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مذاهب الفقهاء في 
العبادات عند ابن رشد 


طويلب العلم كليل محمد البوكانون 


ستو اله الرحس الرجطم 


رب يسر و أعن 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 

من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وَاشْهَدْ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مْحَمَدَا عَبْدُهُ 0 
يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثقاته ولا تُودُنَ إلا وَأنْكُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران 
3 102]. 

م النّاسْ اتَهُوا رَبَكُمْ الذِي حَلَقَكُمْ من نَفْسٍ واجدة وَحَلَّقَ مِنْها رَوْجَها 

بَثَّ مِنْهُما رجالا كثيراً وَنِساءً وَانَهُوا الله الّذِي تَسائَلُونَ به وَالْأَرْحامَ إِنَّ الله 
كان كن علي رَقيباً [النساء: 1] . 
يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَفُولُوا قَولَا سَّدِيداً () يُصْلِح لَكُمْ أَعْمالَكُم وَيَغْفِزْ 
كم ذنُوكُمْ وَمَنْ بْطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فارَ فَوْزاً عَظيماً [الأحزاب: 7و 
1 
أما بعد, فهذا مختصر مفيد من كلام الإمام العالم البحر أي الوَلِيْدِ: مُحَمَدُ بن أ 
القَاسِم أَحْمَدَ ابْن سَيْخ الالِكِيّة أبي الوَلِيْدٍ محَمَدُ بن أَحْمَدَ بن أَحْمَدَ بن رُشْدٍ 
الفُرْطيُ رحمه الله تعالى » الذي أودعه في كتابه القيم بداية المجتهد وكاية 
المقتصد. 
وقد لخنصت أهم ما ذكره رحمه الله من مذاهب الفقهاء - أعلام الحدى - رضي 
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- 


الله عنهم أجمعين في قسم العبادات من مباحث الكتاب الآنف الذكر وهو 
كتاب فريد في بابه لا يستغبي عنه طالب العلم المتخصص في الفقه المقارن. 


والهدف من هذا الكتاب هو تقريب فقه العبادات و مسائلها و التمييز بين آراء 
الفقهاء وحفظها. 

و قد أجاد الإمام ابن رشد رحمه الله في تقربر الخلااف الفقهى وتنقيحه و تريره 
و نسبة الأقوال إلى أصحابكا مع تبيين وجه الاستدلال عند كل فقيه و توضيح 
أسباب الخلاف , فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء و يغفر له و لسائر العلماء. 


الكت 1 0101 47 كت 


هذا عمل متواضع ليس فيه إلا الجمع و التهذيب والتقريب وقد سلكت فيه 

العام 

1- عزو الأقوال الفقهية إلى أصحابما السادة العلماء من أصحاب المذاهب 
الأربعة وغيرهم محافظا ما استطعت على عبارة الشيخ رحمه الله و ربما 
غيرت ألفاظه الموجودة في كتابه الأصل. 

2- حذفت تعليلاته التي وضح بما أسباب الخلاف بين العلماء في المسائل 
الفقهية. 

53- ذكرت إجماع العلماء في مسائل العبادات متبعا في الغالب لفظ الشيخ 
رحمه الله ورعا غيرت لفظه. 

4- حذفت الأدلة الفقهية إلى نادرا . 

5- اقتصرت في هذا الكتاب على مسائل العبادات المتمثلة في قسم الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام و الحج. 


6م حافظت على مصطلحات الشيخ رحمه اللّه في عرض الآراء الفقهية فهو 
مثلا إذا قال المشهور من المذهب فيقصد به المذهب المالكي وإذا قال 
خلافا ل هما فيقصد بذلك أبا حنيفة و الشافعي رحمهما الله.. إلى غير ذلك 


و هذه الرسالة لا تغنني قطعا عن الكتاب الأصل وإنما هي متن يسهل على 
طالب العلم الاضطلاع جملة على إجماع العلماء وخلافاتهم الفقهية في مسائل 
أركان الإسلام 

و الله الموفق والحادي لا إله إلا هو. 


ترجمة الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله 


قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء ج15ص 426 و 
7 

» الْعَلاَمَةُ. فَيُلَسُوْفَ الوَفتء أَبُو ١‏ وَلِيَد َل ضْ أبي الاسم أَحمَدَ ابن شيخ 
اللكيّة أبي الوَلِيْدٍ محَمَدُ بن أَحْمَدَ بن أَحْمَدَ بن رُشْدٍ القُرطئ. 

عرض الوط عَلَى أَببْه. 

وَأَخَلَ عَنْ أبي مرا بن مسرّة وجماعة, وبرع في الفقه. وأخذ الطب عَنْ أي 
مَرْوَانَ بن حَزْبُول» ثم بل عَلَى علوم الأوَائِل وَباآيَاهُم, حَقٌ صَارَ يُضْرَبُ به 
كَل في ذَلِكَ. 

قال الأكر ينا 00 مثله كَمَالاً وَعلماً وَفضلاً وكَانَ مُتَوَاضِعا 
مُنحَفض الجتاح, يُقَالُ عَنْهُ مَا ترك الاشتغال مُذْ عَفَلَ سِوّى ليُلَتينِ: لَبْلََ 
مَوْت بيه وَلِيلّة عزسه, له سوّد في مَا ألف وَقِيّد نوا من عَشْرَة آلآف وَرقَة 
وَمَال إِلَ علوم الحكمّاء, فَكَانَتْ لَهُ فِيْهَا الإمَامَة. وكَانَ يفرع إلى فُنْيَاهُ في 
الطب, كما يُفرّع إلى فتيّاهُ في الفقه, مَعَ فور العَرَبِيّة وَقِيْلَ: كان يحفظ "دَيْوَان 
أبي عام" وَ"المتنبي" . 

وَلَهُ مِنَ التّصّانِيُف: "بدَايَة المجتهد" في الفِقّه. وَ"الُليّات" في الطّبْء وَ"مُحْقَصَر 
المسنتصفى" ف اطول وَمُوْلَف فق العَرَبيّة. 


وَوَلي قَضَاءِ فُرْطْبَة فَحُو فَحْمدَت سيرته. قَال ابْنْ 


حسما 


2 أُصِيْبعة فق "تاريخ خ الحكمّاء": 


- 


كَانَ أوحد في الفِقّه وَالخلآف. وَبَرَعَ في الطبء وَكانَ بَيْنَهُ وََْنَ بي مَرْوَانَ بن 
زهر مَوَدّة: وقِيْلَ: كَانَ رَثّ البرّة قويّ النّفْسء لآزم في الطب أبا جَعْفَرٍ بن 
هَارُوْنَ مُدَّة د النَصُوْرُ صَاجب المَغرب بِقُرْطْبَة اْتدعى ابْن رشب 
وَاخَْمَه كَثياً ث2 نَقَمّ عَلَيْه بَعْدْ -َيَعْني أجل المَلْسَفَة- وَلَهُ ' اشرح ابشورة ابْنِ 


سِيْنَا" في الطّبء و"المقدمات" في الفقه, كتاب "الحيوان". كِتّاب "جَوَامع كتب 
َرسْطُوطاليس". "شرح كِتّاب النّفْس" كِتَاب "في المنطق" كِتّاب "تلخيص 
الإلآهيّات" لبيَفُؤلوس, كاب "تلّخيص مَا بَعْد الطَبيعة" لأَرِسْطُو, كِتَاب 
"تلخيص الاسْتقصّات" جالينوس, وَلخّص لَهُ كتاب "المرّاج". وكاب "القوى", 
وكتَاب "الْعِلّل", وكِتَاب "التعريف", وكاب "الحْمَيّات", وكِتَاب "جَيْلّة الْبِْء" 
وَلخص كناب "السسّمَاع الطبيعي", وله كتاب "تمافت التهافت" وكتاب "منهاج 
الأَدلّة" اطول وكتاب "فصل الْقَالٍ فيمًا بَبْنَ الشريعة وَالحَكُمَّة منَ الاتصّال", 
كتّاب "شرح القيّاس" لأَرِسْطُو, "مَقَالّة في العفل", "مَقَالّة في القيّاس". كاب 
"المَخص في أمر العَفْل" "المَخْص عَنْ مَسَائل في الشفَاء", "مَسْألّة في الزّمَاد", 
"مَقَالَة فِيمَا يَعتقده المشّاؤُون وَمَا يعتقده الَكَلَّمُوْنَ في كَبْفيّة وَجْوْد العَال", 
"مَقَالّة في نَظَرَ القَارَاِيَ في المنطق ونظر أَرِسْطُو" "مَقَالّة في انَصّال العَفْل 
الممارق لِلإنْسَان". "مَقَالَة في وَجُؤْد اللَادَة الأؤلى", "مَقَالَة في الرَدَ عَلَى ابْن 
سيئا", "مَقَالَة في المرّاج". "مَسَائْل حكريّة". 'مَقَالّةَ في حركة القَلّك", كتاب "ما 
خَالف فيه القَارَايَ أَرِسْطُو". 

قَالَ شَيْخ الشيُؤخ ابن حَمَُيْه: لَمَا دَخَلتُ البلآد, سَألت عَنٍ ابْن رُشدِء فَقَيْلَ: 
إَِّهُ مهجور في بَته من جهَة الخلِقَة يَحْقُؤبء لا يَدخل إِليِْ أحَدء لأنّهِ زعت 
عَنهُ أَفْوَال رديّة, وَنُسبت إِلَيْهِ العلّؤْم المهجورة, وَمَاتَ محبوساً بدَارهِ بمرآكش في 
أوَاخرٍ سَنَةَ أَزبَع. 

وَقَالَ غَيرْهُ: مَاتَ في صَّفْرِ وَقَيْلَ: ربيع الأول سنة خمس.» انتهى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[كتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثْ] [كتَابُ الْوْضُوء] 


[الْبَابْ الْأَوَلْ الدَلِيل عَلَى وْجُوبٍ الْوَضُوعٍ] 

انمق الْمُسلِمُونَ عَلَى أَنَّ الطَهَارَةَ الشَرْعِية طَهَارَتَانِ: طَهَارَةٌ مِنَ الحَدَثِء وَطَهَارَ 
مِنَ الحبَثْء وَانَهُوا عَلَى أَنَّ الطَّمَارَةَ مِنَ الحَدّث ثلَاثّةُ أَصئَافٍ: وُضْوئٌ وَعْسْن 
وََدَلْ مِنْهُمَا وَهُوَ النَيمُم فَلْتَبْدَاْ مِنْ ذَلِكَ بالْقَْلِ في الْوْصُوءِ فَتَقُولُ: 

الْبَابُ الْأَوّلُ في وجوبه 

َأَمَا الدَلِيل عَلَى وُجُوجا فَالكِتابُ وَالِسُنَةُ وَالِحْمَاعْ .وَأَمَا مَنْ تب عَلَيْهِ: فَهُوَ 
البَالِعُ الْعَاقِلُ» وَذَلِكَ أَيْضًا تَابت بالسّئَة وَالْإِجْماع. وَاخْمَلَفَ الْفُقَهَاكُ هَلْ مِنْ 
شَرْطٍ وُجُويمًا الإسْلامُ أَمْ لا؟ وَأَمّا مَى نََبْء فَإِذَا دَخَلَ وَقَتْ الصّلاة, وَأَرَادَ 
لْإِنْسَانُ الْفِعْلَ الَّذِي الْوْضُوءْ ضَرْطُ فيه وَإِنْ 1 يَكْنْ ذَلِكَ مُتَعَلّهَا بوَفْتِء أَمَا 
وُجوبُُ عِنْدَ دُخُولٍ وَقْتِ الصّلاةٍ عَلَى الْمُحْدِثْ قلا خلافٌ فِيه وَمِنْ شْرُوطٍ 
الصّلاة دُخُولُ الوَفْتِ. وَأَمّا دَلِيلُ وُجُوبه عِنْدَ إَِادَةٍ الْأَفعَالٍ الي هُوَ شَرْطّ فِيهَا 
سيت ذَلِكَ عِنْدَ كر الْأَشَْاٍ التي يُفْعَلَ الْوْصُوءُ من أَجْلياء وَالختتلاف الئاس 
في ذَلِكَ. 

[الْبَابْ النَّاِنِ مَعْرِقَةُ أَعْمَالٍ الْوْضُوء] 

َالْفَصْلْ فيه مَا وَرَدَ مِنْ صِمَّبِهِ في قَْله تَعالى: (ي أَيهَا الَّذِينَ آممُوا إذَا قُمثُمْ إلى 
الصّلاة فَاغْسِلُوا وجوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برْعُوسِكُم وَأَرْجْلَكُمْ 
إلى الكَعْبَيْنِ] [المائدة: 6] . وَمَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا في صِفَةِ وُْصْوءٍ الب - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ - في الْآنَارِ التَابَِة ويَتعَلَقُ بِدَلِكَ مَسَائِلُ الْتََا عَشْرَةَ 
مَشْهُورةٌ تَجْرِي تَْرَى الْأمَهَاتِ: 

لاله الأول ون الشروط اخْتَلَفَ عْلَمَاءُ الْأمصّارٍ هَلٍ الي شَرْط في صِحَةٍ 
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الوْضُوءِ أَمْ لا؟ بَعْدَ اتَمَاقِهِمْ عَلَى اشتراط البَيّةِ في الْعبَادَاتِ. فَذَهَب فَرٍبِقْ مِنْهُمْ 
ِل أَهَا شَرْطٌ ا مَذْهَبْ الشَافعِيّ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَأبي نَوْرٍ وَدَاوْهَ وَدَهَبَ 
ريق آخَرُ 3 عا لَبْسَتْ بِشَرْطِ وَهُوَ مَذْهَبْ أبي حَنِيفَةَ وَالنَوْرِيٌ. 

الْمَسْأَلَةُ الَانيَةٌ من الأخكام 

اخْتَلَفَ الْفْقَهَاءْ في غْسْلٍ اليد 00 إِدْحَالَا في إِنَاءٍ الْوْصُوٍ فَذَهَب قَوْمْ إلى أنه 
منْ سن تن الوه بإطْلاق» وَإِنْ : َيَقَنَ طَهَارَة ليد وَهُوَ مَسْهُورْ مَذْهَبِ مَالِكِ 


إِنَ 0-0 الْيَّدِ وَاجبٌ 0 امنب 4 من الم وَبِهِ 1 دَاوُدُ وَأَصْحَابُةُ. 
وَقَرَقَ قَوْمٌ بيْنَ نوم اللَيْلِ وَنَوْمِ النّهَارٍ فَأَوْجَبُوا ذَِكَ ْ 
ْم التّهَارِ وب قَالَ أَحْمَدُ. 
الْمَسْأَلَهُ الثَالتَةُ من الْأَرِكَانِ اخْتَلَقُوا في الْمَضْمَضَةٍ ة وَالِاسْبَدْشَاقٍ في الْوْضُوءٍ عَلَى 
تلاة أَقَوَالٍ: قَوْلُ: ما سُنَعَانِ في الرضوء. وهو فول مَالِكِ وَالشَافْعِىٌ وَأَبي 
حَنِيفَة: وَفَوْلَ: ما فَرْضَ فيه, وَبهِ قَالَ ابْنْ أَبي لَيْلَى وَجَا عَّ من أُصْحَاب 
دَاوُدَ وَقَوْلُ: إِنَ الاستنشاق فَرْضٌ وَالْمَضْمَضَةَ سْنَةٌ وَبِه قَالَ أو نور 
عْبَيْدَةَ وَحمَاعَةٌ من أَهْل الظَاهِرٍ. 
الْمَسْأَلَةُ الرَبِعَةُ من تَحْدِيدٍ الْمَحَالٍ اتَمَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ بِالجُمْلَة 
من فَرَائْض شٍ الْوْضُوءٍ وَاخْتَلَفُوا منهُ في ثَلاثّة مَوَاضِعَ: في غْسْلٍ الَْيّاضٍِ الذي بَينَ 
لْعَذَارٍ 50 وف عْسْلٍ مَا انْسَدَلَ من اللّحيّة وف َْلِيلٍ اللّخيّة. 0 
من مَذْهَبٍ مَالِكِ أَنَّهُلَْسَ الْبَيَاضُ الّذِي بَيْنَ الْعذَارٍ وَالَأَذّنٍ مِنَ الْوَجْهء وَقَدْ قل 
في الْمَذْهَب بِالْقَرْقٍ بيْنَ الأَمْرَدِ وَالْملْتَجِي فون في الْمَذْمَبٍ في ذَلِكَ ثَلَالَهُ 
َفْوَالٍ. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَةَ وَالشَافعِيٌ: هُوَ مِنَ الْوَجْهِء وَأَمّا مَا انْسَدَلَ مِنَ اللّحيَةَ 


أ 


َأَمَا تَْلِيلُ اللّخيّةِ: فَمَذْهَبُ مَالِكِ أَنَّهُ لَيْسَ وَاجِباء وَبهِ قَالَ أَبُو حَنِيقَة وَالشَّافعِيٌ 
في الْوُضُوعِ وَأَوْجَبَهُ ابْنُ عَبْدِ الحكم مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ. 

الْمَسْأَلَهُ الحَامِسَةُ من التَحدِيدٍ اتََقَ الْعْلَمَاءُ على أن غدل اليََيْنِ وَالذرَاعَيْنِ منْ 
فُرُوضٍ الْوْصُوءٍ لِقَوْلِهِ تعَالى: [ِوََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقي] [المائدة: 6] وَاخْتَلَُوا في 
إِدْخَالٍ لْمَرَافِقٍ فيهًَا ة فَذَّهَبَ لخنهوز وَمَالِكَ وَالشَافعِىٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ ِل ؤوُجُوب 
إِدْخَاهاء وَذَهَب أَهْلْ الظَاهِر وب بَعْضُ مُتَأَخْرِي أُصْحَاب مَالكَ وَالطَيرِيّ إل أَنَهُ لا 
كَبْ إِدْخَافًا في الْقَسْلٍ. الْمَسْأَلَةُ المسّادِسَةُ مِنَ التَحْدِيدٍ اتَمَقَ العْلَمَاءُ عَلَى 
أن مسح الرَّأَْسِ مِنْ فُرُوض الْوْضُوءِ وَاخْتَلَهُوا في الَْدْرٍ الْمُجْزِيٍ مِنْهُ. قَذَهَبَ 
مَالِكٌ إلى أَنَّ الْاجب مَسْحْهُ كُلّهُ وَذَهَب الشَافِعُِ وَبَعْضٌ أَصْحَابِ مَالِكِ وَأبُو 
حَنِيفَةَ إلى أَنَّ مَسْحَ بَعْضِهِ هُوَ الْفَرْضُ ا 0 الْبَعْضَ 
بالكُلْثْ وَمِنْهُمُ مَنْ حَدَّهُ بالكُلتَينِء وَأَمَا أَُو حَنِيقَةَ فَحَدَهُ بالريع؛ وَحَدَّ مَعَ هَذَا 
القدر من اليد الدى يَكُونُ به الْمَسْحْ 32 إِنْ مَسَحَهُ بأَقَنَ من ثَلَانَةٍ ة أَصابِعَ 
ل يجخْره. وَأَمَا افير فلم يد في الْمَاسِح ولا في الْمَمْسُوح حَدًا. 

الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ مِنَ الْأَعْدَادِ اتَمَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاجب مِنْ طَهَارَةِ الْأَعْضَاءٍ 
الْمَعْسُولَةِ مَرَةّ مرَةَ إِذَا أَسْبَعَ وَأَنَّ الانَْيْنِ وَالتََاتَ مَنْدُوبُ إِلَيْهِمَا. وَاخْتَلَفُوا في 
كور مسح الس هَل هْو هتيل أم ليس في تكُريره فضيلة. 

فدهب الشافِعِيُ إِلَ أَنَهُ مَنْ تَوَضَاً ثانا تلان يْسَحْ رَأَسَهُ أَيْضًا ثَلَانَّ وَأَكْكَرْ 
الْفْقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ الْمَسْحَ ا فَضِيلَةَ فق تكُريره. 

وَأكْترُ الْعلَمَاءٍ أؤجب تَخِدِيدَ الْمَاءِ لِمَْح الرَْسِ قِيَاسًا عَلَى سَائِرٍ الْأعْضَاءِ. 


ص 


وَرُوِيَ عَن ابْن الْمَاجِشُونٍ أ أَنّهُ قَالَ: ذا تقد الما مَسَحَ رأسَه يكل تيد وَهُوَ 


بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ يخَْارُ أَنْ يَبْدَأْ منْ مُوَخَرِ الَأْسِء وَذَلَِ أَيْضًا مَرُوِييٌ مِنْ صِفَةٍ 
وُضْوئه - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالمَّلَامُ - من حَدِيثْ الربيه بنت مَعَوّذ إلا اند 1 
يَثْبْتْ في الصّحِيحَينٍ. 
الْمَسْألَةُ التَامنَةُ من تَيينٍ الْمَحَالٍ اخْتَلَفَ الْعُلَّمَاءُ في الْمَسْح عَلَى الْعَمَامَةَ 
فأَجَارَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ َنب وَأَبُو تَورِ وَالْقَاسِمُ بْنُ سَلَام وَجَمَاعَة وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ 
حمَاعَةٌ مِنْهُمْ مَالِك وَالْشَافِعِىٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ 
لْمَسْأَلَُ النَاسِعَةُ مِنَ الْأَوكَانِ احْتلَفُوا في مسح الْأَذْنَيْنِ هَل هُوَ سُنَةُ أو فَرِيِضَةٌ 
وَهَلْ يجَدّدُ ما الْمَاءُ أ لا؟ فَذَهَب بَعْضُ لئاس إل أَنّهُ فَريِضَةٌ وَأَنَهُ يجَدَّدُ لهُمَا 
الْمَاكُ وَمّنْ قَالَ بمَذَا الْمَوْلِ حْمَاعَةٌ مِنْ أُصْحَاب مَالِكء وَيَتَاَوَلُونَ مَعَ هَذَا أنه 
هَبْ مَالِكِ لِقَوْلِهِ فيهمًا مَا: إكنمَا منَ الرَأْسِ 
0 َبُو حَدِيقَةَ وَأَصْحَابْهُ: مَسْحُهُمَا فَرْضْ كَدَلِكَ إِلّا أَهُمَا بْسَحَانٍ مَعْ الرَأْسِ 


م 


َاءٍ وَاحِدٍ. وَقَالَ الشَافعِييُ: مَسْحْهُمَا سْنَّة وَيجَدََدُ َمَا الْمَاءُ. وَقَالَ بدا القَْلٍ 
حمَاعَةٌ أَبْضًا مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ و وَيَتَأَوَلُونَ أَيْضا أَنَهُ فَوْلَهُ لِمَا روي عَنْهُ أَنُّ قَالَ: 


خُكُمْ مَسْجِهمًا حُكُمُ الْمَضْمَضَّة. 3 قَذَّهَبُوا إلى أَعُمَا يُفْسَلَانِ مَعَ 
الْوَجْه وَذَهَبَ آخَرُونَ إل أَنْ ْسَحُ بَاطِنْهُمَا مَعَ الوَأْسِ وَيُغْسَلُ ظَاهِدُهُمً مَعَ 
الْوَجْه. السالض يَسْتَحِبُ فيهمًا لتكْوَارَحَمَا يسْتَحِبُُ في مَسْح الرَأْسِ 

الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ مِنَ الصّفَاتِ اتَقَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَ الرَجْلَنِ منْ اماد 
الْوَضُوءء وَاخْتَلَهُوا في نَوْع طَهَارَقِمَاء فَقَالَ فَوْمْ: طهَارَهُمَا اقل وَهُمْ 


و و 


لْجُمَهُون وَقَالَ قَوْمُ: فَرْضْهُمَا الْمَسْحُ وَقَالَ قَوْ: بَل طَهَارَهُمَا تَجورُ بالنّوَْيْنِ: 


الْعَسْلٍ َالْمَسْح, وَأنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَ اخْتيَارٍ الْمُكَلّفِ. وَبِهِ قَالَ الطََرِيُ وَدَاوِهُُ 
0 لَعَسْلٍ عِنْدَ مَْ أَجَارَ 
الْمَسْحَ؟ 

0 اخْتَلَقُوا في الْكَعْبٍ مَا هُوَ وَذْلِكَ لاشتراك اسْم الْكَعْبِ وَاخْتلَافٍ أَهْلٍ 
اللّعَةِ في دَلالته. فقيل: هم الْعَظْمَانِ اللّدَانِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشرّاك, وَقيل: هم 
لْعَظْمَانٍ الَاتئَانِ في طَرَفِ السّاقِ. 

الْمَسْأَلَةُ الحَاديَةَ عَشْرَةَ منَ الشّرُوط: 


اخْتَلَفُوا في وُجُوب تزتيب أَفْعَالٍ الْوْضُوءٍ عَلَى تَسّق الآبَةِ. فَقَالَ قَوْمُ: هُوَ سُنَة 
وَهُوَ الذي حَكَاهُ المُتأَخَرُونَ مِنْ أصْحَابٍ مَالِكِ عَن الْمَذْهَبء وَبِه 1 أَبُو 
حَنِيفَةَ وَالكَوْرِيُ وَدَاوْدُ. وَقَال قَوْمْ: هُوَ فَرِِضَة وَبهِ قال الشافعيٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو 


وَهَذًا كُلّهُ في تزتيب لْمَفْرُوضٍ مَعَ الْمَفْرُوضء وَأَمّا تَرْتِيبْ الْأَفعَالٍ الْمَفْوُوضَةِ 


مَعَ الْأَفْعَالٍ الْمَسْنُونَة فَهُوَ عِنْدَ مَالِكِ مُسْتَحَبٌ مُسْتَحَبٌ : 3 آل أن حَنِيفَةَ: هُوَ سْنَة. 
الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ م مِنَ الشروط اخْتَلَفُوا في الْمُوَا في فَعَالِ الْؤْضُوءِ 


فَذَهَب مَالِكٌ إِلى أن المُوَالَاةَ فَرْضٌ مَعَ م الذّكر وَمَعَ م القُدْرَةِ ة سَاقطَةٌ مَعَ النَسْيَانٍ 
وَمَعَ الذّكرٍ عِنْدَ لذ مَا 4 يَتَفَاحَشٍ التَمَاوْتُ. وَذَهَب الشافعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلى 


3 


0 


0 


1 


أن ا ليست من واجبَات الْوْضوء. وَقَدْ ذَهَب قَوٌْ إلى أن التَسْمِيَةَ منْ 
فُرُوضٍ الْوْضُْوءِء وَاحْتَجُوا لِدَلِكَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوع» وَبَعْضْهُمْ حَمَلَهُ عَلَى النَدبِ 
وبا يتَعَلَقْ بَذَا الْبَابِ مَسْحُ الْمَنِ إِذْ كَانَ مِنْ أَفْعَالٍ الْوْضْوءٍ. 

[الْمَسْح عَلَى الْقَبنِ] 


ده يي 


الْمَسْأَلَةُ الأول في جوازه. قَفِيه ثََاَهُ نَهُ أَفْوَال: 


و9 


الْقَؤلَ المشهو: أنه جائْرُ عَلَى الإطلاق وه قَالَ ْمهُورُ فمَهَاءِ الأمْصّارٍ. 
َالقَوْلَ الَان: جُوَارةُ في السَقرِ ذُونَ الْحْصّر. والْموْلَ الثَلِتْ: مَنْعْ جَوَازِه 
وَالْأَقَاوِيلٌ الثَلَانهُ مرْوِيَةً عَنِ الصّذرٍ الْأَوَلِ وَعَنْ مَالِكِ. 
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المَسْأَلة الثَانِيَةَ وَأَمَا تخديدٌ المَحَل: فاختلف فيه أيْضًا فقَهَاءْ الأمصّار, فقَال 


4 


قَوْمُ: إِنَّ الؤاجب مِنْ ذَلِكَ مَسْح أَغلَّى الخْنيٍ وَإِنَّ مَسْحَ أَسْفَلَ الف 
مُسْتَحَبٌء وَمَالِكُ أَحَدُ مَنْ رَأى هذا وَالشَافِعِي وَمِنْهُمْ مَنْ أؤجَب مَسْح 
طُهُوِهمًا وَبُطُوضِمَاء وَهْوَ مَذْهَبْ ابن نافع مِنْ أَصْحَاب مَالِكِء وَمِنْهُمْ مَنْ أَؤْجَب 
شح الور فََط وَل يَستَحِبَ مسح البطُونِء وَهوَ مَذَبْ أي حَيقَة واو 
وَسُفْيَانَ وَحمَاعَة وَشَذَّ أَشْهَبْ فَفَالَ: إِنَّ الواجب مَسْحُ الْمَاطِنِ أو الأغلَى 


و 


و 0 ا ا 


الْمَسْألَهُ الثَلِتَهُ وََمَا نَوْعٌ تَحَنَ الْمَسْح فَإِنَّ الْفْمَهَاءَ الْقَائلِينَ بِالْمَسْح اتََهُوا عَلَى 
جَوَازِ الْمَْح عَلَى الخُقَينِ وَاخْتَلَقُوا في الْمَْح عَلَى الوْرتْنٍ فَأَجَارَ ذَلِكَ أَبُو 
يُوسْفَ وَمُحَمَدُ صَاحِبًا أبي حَدِيِقَة وَسْفيَانُ التَوْرِيُ و مَنَعَ ذَلِكَ مَالِكُ وَالشَافِِيُ 
وَلِتَدْدِ الْجوْرتيْنِ الْمُجَلَّديْنٍ ببنَ لحي وَالجوربٍ غَيرٍ الْمُجَلّدِ عَنْ مَالِكِ في الْمسْح 
عَلَيْهِمَا ِوَايَتانِ: إِحْدَاهمَ الْمَنْع َالْأَخْرَى بالجَوَاز. 

لْمَسْألَةُ الرَابِعَةُ وَآَمَا صِمَةُ الخ فَُِمْ انَقَهُوا عَلَى جَوَازِ الْمَسْح عَلَى الي 
الصّجيحء وَاخْتَلَهُوا في الْمُحَرّقِء فَقَالَ مَالِكَ وَأَصْحَابُ: يَْسَحْ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ 
ُو حَِيقَةَ با يَكُونٌ الظَِرُ مِنْهُ أَقَلَ من تَلَانةِ أَصَابِعَ. وَقَالَ 


راي هار 2 


الوق يسِيراء وَحَدَّدَ أ 
قَوْمُ يجَوَاز الْمَمْح عَلَى الخُنيّ الْمُنْحَرقٍ مَا دَامَ يُسَمَّى خُْفَاء وَإِنْ تَفَاحَشَ حَرْقه 
وَيمْنْ رُوِي عَنْهُ ذَلِكَ التَوْرِيُ» وَمَنَعَ الشافعئٌ أن يَكُونَ في مُقَدَّمِ الحتبّ خَرْق 


يَظْهَرُ منْهُ الْقَدَمُ وَلَوْ كَانَ يَسِيرا في أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ عَنْهُ عَنَهُ 

المنالا الْحَامِسَةٌ وَأَمًا ا إن الْفْمَهَاءَ َيْضا اخْتَلَفُوا فيه فَرَآَى 
مَالِك أن ذَلِكَ غير مُوَ قَّتِ وَأَنَّ لابس الخُفَْنِ بَْسَحُ عَلَيْهمَا مَا ل يَنِْعْهُمَا أ 
تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ و وَذَهَب أَبُو حَنيفَةَ اي إلى أن ذَلِكَ مُوَقَتْ. 
الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ وَأَمَا شَدْط 0 عَلَى الخَْبْنِ فَهُوَ أَنْ تون الرَجْلَانِ 
طَاهِرَتَينِ ِطْهْرِ الْوْضُوءِ وَذَلِكَ شَيْءٍ مُجْمَعْ عَلَيْهِ إلا خلافًا شَاذًا . وَقَدُ رُوِي عَنٍِ 
ابْنِ لْقَاسِمِ عَنْ مَالِكك. وَذكْرَهُ ابْنْ لبَابَةَ في الْمُنَتَحَب. وَاخْتَلَفَ الْفْقَهَاءُ من هَذَا 
لباب فين عَسَل رجلئهِ ولس خفَي م أ ؤطوءة هل يْسَحْ عَليْهم؟ فسنهم 
من قَالَ يِجْوَازِ ذَلِكَ وهو أَبُو حَنِيفَةَ ومنع ذلك الشَافعِيُ وَمَا 55 أنَّ مَالِكا 
بنع ذَلِكَ مِنْ 0 جهّة التِيب, وَإِعا مَنَعَهُ مِنْ جهَة أَنّهُ يَرَى أنَّ ١‏ 
اشير /! وَعَلَى 
هَذِهٍ الْأَصُولٍ يَعَفَدِ َتَفَرَعٌ الجَوَابُ فِيِمَنْ لبس أَحَدَ خْفَيْهِ بَعْدَ أن غَسَلَ إخدى رِجْلَيْه 
وَقَبلَ أن يَغْسِلَ الْأخْرَى : فَقَالَ مَالِك: لا بمْسَحْ عَلَى القن وَهُوَ قَولُ 
الشافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. 
وَقَالَ ُو حَنِيقةَ وَالتَوِْي وَالْمُرِيُ وَالطَرِي وَدَاوَُ: جوز لَهُ الْمَسْحُ وَبِهِ قَالَ 
جَمَاعَةَ من أَصْحَاب مَالِكِء مِنْهُمْ مُطَرْفٌ وَغَيْرْهُ كلهم أَحمَعُوا أَنَهُ لَوْ نَرَعَ الحّفَ 
الْأَوَلَ بَعْدَ غْسْلٍ الرْجْلٍ التَانِيَة ثَ لَبِسَهَا جَارَ لَهُ الْمَسْحْ وَهَلْ من شَرْط 
الْمَمْح عَلَى الخُنيّ أَنْ لا يَكُونَ عَلَى حُنيَّ آخَرَ عَنْ مَالِكِ فيه قَوْانِ. 
الْمسْلةُ السَّابعَةُ فََمَا تَوَاقضُ هَذِهٍ الطَّمَارَة َعم أَحمْعُوا عَلَى ا توَاقضٌ 
الْوْضُوءٍ بِعيْنقَء وَاخْتَلَهُوا هَل نَرْعْ الحُفيّ تاقضن لَذِهِ الطَّمَارَة أَمْ لا؟ فَقَالَ قَوْمْ: 
ِنْ تَرَعَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَطَهَارَئهُ بَاقيَةٌ لشفا وَصَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةً بَعْدَ 
غَسْلٍ قَدَمَيْه وَيمّنْ قَالَ بِدَلِكَ مَالِكُ وَأَصْحَابْهُ وَالشَافِعِيُ وأَبُو حَيِيقَة, 0 9 


مَالِكا رَأّى أَنَهُ إِنْ أَخَرَ ذَلِكَ اسْتأفَ الْوْصُوءَ عَلَى أيه في وُجُوب الْمُوَالَاةِ عَلَى 
الشَرطٍ الَذِي تَقَدّم. 

وََالَ فَو: طَهَازئهُ بق حَق يدت حَدئا يَنْقْض الْوْضُوء, ولي عَلَِِ غَسْلٌ؛ 
وَممْنْ قَالَ يمَذَا الَْوْلٍ دَاؤُدُ وَابْنُ أبي لل 

وَقَالَ الحَسَنُ بْنْ حَيّ: إِذَا ترَعَ خُفَيِهِ فَقَدْ بطَلَثْ طَهَارَئه وَبَكُلٌ وَاجِدٍ مِنْ هَذِهِ 
الْأَفْوَالٍ التَلاَة قَالَتْ طَائِقَةٌ من فُقَهَاءٍ التَابِعينَ. 

[البَابُ الثَالِتُ في الْمِيّاهِ] 

الْأَصْلْ في وُجُوب الطَهَارَة بالْمَِاهِ فَوْله تَعَال: (ِوَيْئَرّلُ عَلَيكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ 
لِبُطَهَرَكُمْ بهب] [الأنفال: 11] وغيرها من الآيات. وَأَحْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ حمَيعَ 
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اع الِْيَاِ صَاجِرَةٌ في تَفسِهَا مُطهَرَ لِعيهَاء إِلّا مَاءَ الْبَحْرِ فَإِنَ فيه خلافًا في 
الصّذْر الْأَوَلِ شَاذًا. وَكَدَلِكَ أَحْمَعُوا عَلَى أَنَ كُلَ ما يُعَيد الْمَاءَ ينا لا يَنْقَكُ عَنْهُ 
غَالًِا أَنهُ لا يَسْدْبهُ صِفَةَ الطّهَارَةِ وَالتَطْهِيرٍ إلا خلافًا شَاذًا رُوِيَ في الْمَاءٍ الآجن 
عَنٍ ابن سيرِين. 

وَانَهَهُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الذي غَيَرَتِ النّجَاسَةُ إِما طَعْمَهُ أو ونه أو ريه أؤ أكترَ 
مِنْ وَاجدة مِنْ هَذِهٍ الْأَوْصّافٍ أَنَهُ لا يجُورُ به الْوْضُوعْ وَل الصيرن. 

وَانَمَُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الكثِير الْمُسْتَبْجرَ لا نَضِدُهُ النَجَاسَةُ سَهُ الي 1 تعَيز ُغَيّدُ أَحَدَ 
أَوْصَافِهِ وَأَنَهُ طاهِرٌ. 

وَاخْتَلَهُوا من ذَلِكَ في سِبّ مَسَائِلَ تَجْرِي تجْرَى الْقَوَاعِدٍ وَالْفُصُولٍ مَِذَا الْبَابٍ. 
المقالة الأول اخْتَلَفُوا في الْمَاءِ إِذا خَالَطَنَهُ نجَاسَةٌ سه و4 نعي تُعَيدْ أَحَدَ أَوْصافِهِ فَقَالَ 
قَوْم: هُوَ طَاهِرٌ سَوَاءٌ أكَانَ كبر أو قَلِيلًا وَهِيَ إِخدَى رايت عَنْ مَالِكِ وَبهِ 
قَالَ أَهك الظَاهِرٍ وَقَالَ قَوْمْ بِالْمَوْقِ بَينَ القَِيلٍ وَالْكَثير فَقَانُوَا: إِنْكَانَ قَلِيَا 


وَعَؤْلَاءٍ التَلَهُوا في الَْدٍ بَيْنَ الْقَِيلٍ وَالْكَتِيرٍ فَدَهَب أَبُو حَبِيقَة إلى أن الْحَدّ في 

هَذَا هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ من الْكَثْرَةِ بحَيْتْ إِذَا حَرَكهُ 0 

ارك إف الطَّرفِ الثاني منه. 

لح لكر فعِيٌ إلى أن الحَدّ في ذَلِكَ هُوَ قُلَعَانِ مِنْ قلال هَجَرَ وَذَلِكَ نخْوْ 
حْمْسِمِانَةِ رِطْلٍ ا 

قليل الْمَاءٍ وَإِنْ 1 يَتَعَّد أَحَدَ أَوْصَافِهِ وَهَذًَا أَبْضا روي عَنْ مَالِكِء وَقَدْ رُوِيَ 

صا أنَّ هَذَا 0 ل ار الْبَسِيرٍ َحُلُهُ النَحَاسَةُ 
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ةُ ثلانَةُ أَقَوَالٍ: دول إِنَّ النَحَاسَةَ تُفْسِدَهُ وَقَوْلَ إَِا لا تُفْسِدَهُ إِلّا أَنْ 
0 أَحَدُ أَوْصافه وقول نه مَكُرُوة. 
وَاخْتَلَهُوا إِذَا وَفَعَتِ الْفَطْرَةٌ م من البؤل في ذَلِكَ لْقَدْر من الْمَاءِ. 
لْمَسْأَلَةُ المَايَةُ الْمَاءُ الذي خَالَطَهُ رَعْفَرَانُ أو غَرهُ من الْأَسْيَاءٍ الطّاهرَةٍ التي 
تَنْفَكُ مِنهُ غَالِئَا م مق عَبَرتْ أَحَدَ أَوْصَافِه فَإِنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ جميع الْعُلَمَاء ءِ غير 


مُطَهَرٍ عِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيّ وَمُطَهَرٌ عِنْدَ أي حَبيفَة مَا 1 يَكْنٍ التَغَير : عَنْ طَبْخ. 
الْمَسْأَلَةُ الثَالِئَةُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَ في الطّهّارَة ة اخْتَلَفُوا فيه عَلَى ثَلَانَة 3 أَقْوَالٍ: فَقَوْمْ 
يجِيزُوا الطَّهَارة ةَ به عَلَى كُلّ حَالِء وَهُوَ مَذْهَبْ الشَافِعِيَ وَأَبي حَدِيفَة وَقَوْْ 
كُرِهُوهُ 00 ييرُوا الكَيَمُمَ مَعَ وُجُودِه وَهْوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَصْحَابِهء وَقَوْمْ 1 يَرَوا 
َْئَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ الْمُطْلَّق فَرْقَا وَبِهِ قَالَ أَبُو نَوْرٍ وَدَاوْدُ وََصْحَابَهُ وَشَد أَبُو 
يُوسف 00 إِنَّهُ سن 

الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ اتَمَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى طَهَارَ 0 النلوي. وَكيمَةِ الْأَنْعَام, 
وَاخْتَلَهُوا فيمًا عَدَا ذَلِكَ اختلافًا كبيرا, فَمِنِهُمْ فمنْهُم مَنْ رَحَمَ أنَّ كك حَيَوَانِ طَاهِرٌ 
السُوْرِ وَمِنْهُمْ مَنٍ اسْتَفْقَ مِنْ ذَلِكَ الْزِيرَ فَمَطَء وَهَدَانِ القَوْلانِ مَرُويَنِ عَنْ 
مَالِكِء وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَفْقَ من ذَلِكَ الْنزيرَ وَالْكَلْبَء وَهُوَ مَذْهَبُ الشافِعِيَ 


وَمِنْهُمْ منِ اسْتَفق مِن ذَلِكَ اليبَاعَ عَامَفَ وَهُوَ مَذْهَبْ ابْنِ الْقَاسِم ومِنْهُمْ مَنْ 
ذهب إل أنّ الْأسْآرَ تابعةٌ لِنُحُومء فإنْ كاتٍ اللّحُومُ رمه فَالأَسَارُ نحَسَةٌ وإِنْ 
كَانَتْ مَكْرُوَةَ فَالْأَسْآرُ مَكْرُوهَةٌ وَِنْكَانَتْ مُْبَاحَةَ فَالْأَسْآرُ طَاهِرَة. 

ََمّا سُؤْرُ الْمُشْرِكِ فقيل: إِنَهُ تجمنء وَقِيل: إِنَّهُ مَكْرُوةٌ إِذَا كانَ يَشْرَبْ الخَمْرَ 
وَهُوَ مَذْهَبْ ابْنِ القَاسِمء وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ حمِيعْ أَسْآرٍ الخَيَوَانَاتِ ل لا تَعَوَفّى 
النَجَاسَةَ عَالِيًا مِفْلَ الدَّجَاجٍ الْمُخَلّاة وَالإبلٍ اللَالَة وَالْكِلَابٍ الْمُخَلّاة. 
المسألة الخامسة: اختلف 0 في أسار الطهر على خمسة أقوال: فذهب قوم 
إلى أن أسار الطهر طاهرة بإطلاق, وهو مذهب مالكء والشافعي وأبي حنيفة 
وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة» ويجوز للمرأة أن 
تتطهر بسؤر الرجل وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة 
ما لم تكن المرأة جنباء أو حائضاء وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما 
أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معاء وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معاء 
وهو مذهب أحمد بن حنبل 

الْمَسْألَةُ السَادِسَةُ صَارَ أَبُو حَنِيقَةَ منْ بَيْنِ مُعْظّم أَصْحَابِهِ وَفْمَهَاءٍ الأَمصّارٍ إِلى 
إِجَارَةِ الْوْضُوءٍ بيذ الثم في السّفَرٍ وَ رَد هذا الجمهور. 

[الْبَابُ الرَابِعْ في نَوَاقِضٍ الْوْضُوءِ] 

وَالْأَصْلْ في هَذَا البَاب قَوْله تَعَالَ: (أَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم من الَْائِطٍ أَؤْ لامَسْثُمُ 
النَسَاءَ [النساء: 43] وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسََامُ -: «لا يَقْبَلْ اللَهُ صَّلَاةَ 
مَنْ أَخْدَتٌ حَقٌّ يَتَوْصَاً» وَاتََفُوا في هَذَا الْبَاب عَلَى الْتَقَاضٍ الْوْضُوءِ مِنَ الْبَوْلٍ 
وَالْعَائِطٍ وَالرّيح وَالْمَذي وَالْوَدذي. 

الاب 


2 


الْمَسْأَلَُ الأول اخْتَلّفَ عُْلَمَاءُ المْصّارٍ في الْتقَاضٍ الوْضُوءٍ مما يخْرْجُ مِنَ الَْسَدٍ 
من النَّجَسٍ عَلَى ثَلَانَةِ مَذَاهِب: 
فَاعْتَبرَ قَوْمٌ في ذَلِكَ الاج وَحْدَهُ مِنْ أي أي مَؤْضِع خَرَجَ وَعَلَى أيّ جِهَة خَرَجَ 
وَهُمْ أَبُو حَيِِقَة وَأَصْحَابْهُ وَالتّْرِيُ َأ جاع وَهحُمْ مِنَ الصّحَابَةِ وَالسَلَفٍ 
فَقَالُوا: كل نجَاسَةٍ تَسِيل مِنَ الجَسَدٍ وَتَدْرَجُ مِنْهُ يب مِنْهَا الْوْضُوءْ كالدّم 
وَالرُعَافِ الْكَثيرٍ وَالْمَصْدٍ وَالْحِجَامَةِ وَالقَيْءِ إلا الْبَلعَمَ عِنْدَ أي حَِيقَة. وَقَالَ أَبُو 
يُوسُف منْ أُصْحَاب أي حَنِيفَة: نه إِذا مَك الْمَم قفيه الوْضوع. و يَعتَبِرَ أَحَدٌ 
من هَوْلاءٍ الْيسِيرَ مِنَ الدّم إِلَا مَاحِدٌ. 
وَاْتبرَ قَوْمٌ آخَرُونَ الْمَخْرَجَيْنٍ الذّكرَ وَالدّبْر فَقَالُوا: كُلُ مَا حَرَجَ مِنْ هَذَيْنٍ 
الا في سا الوسر اي عي سر دع أو طاو لمر وعلي 
َي وَجِ خَرَج كان خُرُوجهُ عَلَى سَبِيلٍ الصّحَة أو عَلَى سَبِيلٍ الْمَرَضٍِء وَبمَنْ 
قَالَ بمَدَا المَوْلٍ الشَافعىٌ وَأَصْحَابَهُ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الحكم مِنْ أُصْحَاب مَالِكَ. 
وَاْمَرَ ْم آخَرُونَ الاج وَالْمَخْرَجَ وَصِفَةَ الخرُوج» فَقَالُوا: كُلُ ما خَرَجَ من 
السَيلَنِ با هُوَ مُعْمَادٌ خُرُوجْهُ وَهْوَ الْمَوْل وَالْعَائِط وَالْمَذْيُ وَالْوَذْيُء وَالريخ 
إِذَاكَانَ خْرُوجُهُ عَلَى وَجْهِ الصَّحَةِ فَهُوَ يَنْفُضُ الْوْصُوءَ فَلّمْ يرا في الدّم 
وَاخْحْصَاة وَالْبَْلٍِ وُصَوْءَاء ولا في السلّسء وَيمَنْ قَالَ بمَذَا الْمَوْلِ مَالِك وَجْلُ 
أَصْحَابه. 
الْمَسْأَلَةُ الثَانية ل الْعُلَمَاءُ في النّوْمِ عَلَى ثلائّة مَذَاجِب: فَقَوْمُ روا أنه 
حَدَتُ فَأَوْجَبُوا مِنْ فَلِيلِهِ وكثيره الْوَُضُوء وَقَْمْ روا أَنَهُ لَيْسَ بِحَدَثِ فَلَمْ يُوحِبُوا 
منَهُ الْوْضْوءَ إِلَا إِذَا تيْقَنَ بالحدّث عَلَى مَذْهَب مَنْ لا يَْتَرُ الشَّكَُ وَإِذَا شَكَّ 
على ذهب مَن يد الك حق إن بض السَلفٍ كان يول يتفه إذ نام 
مَنْ يَمَمَفَدُ حَالُ وَقَوْمُ فَرهُوا بَيْنَ النَوْمِ الْقَلِيلٍ الحفي وَالْكُدِرٍ الْمُسْتَثْقِلِ 


فَأَوْجَبُوا ف الكثير الْمُسْعَفقِلٍ الْوْضُوءَ دُونَ الْقَبِيلِ وَعَلَى هَذَا فُقَهَاءْ لْأَمْصّارٍ 
َاجتُمهُور. الي 
بَعْضْ اليْئَاتِ يَعْرِضُ فِيهَا الِاسْتغْقَالَ مِنَ النَومِ أككرَ مِنْ بَعْضء وَكَذَلِكَ خْرُوجُ 
الحَدَثِْء اخْتَلَف الْفْمَهَاءُ في ذَلِكَء فَقَالَ مَالِك: مَنْ نام مُضْطّجِعًا أَوْ سَاجِدًا 
عليه اضوع طوبلا كان النوْمْ أو قَصِيرا. ومَنْ تام جَالِسًا فلا وْصُوء عَليِهِ إلا 
أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ به. وَاخْتَلَفَ الْقَوْلُ في مَذْهَبِهِ في الْقَائِم فَمَرَةَ قَالَ: حُكْمُهُ حَُكُمُ 
الراكع, وَمَرَةَ قَالَ: حُكْمهُ حْكُمُْ السّاجِدٍ. 

وََمَا الشَافِعِيٌ فَقَالَ: عَلَى كُلّ تائم كيْقَمَا نَامَ الْوْضُوءْ إِلّا مَنْ نام جَالِسَاء وَقَالَ 
أبُو حَدِيقَة وَأصْحَابَةُ:. لا وُضُوءَ إِلّا عَلَى مَنْ تَامّ مُضْطَجِعًا. 

الْمَسْأَلَهُ الثَلِنَهُ احْتلَفَ الْعْلَمَاءُ في إِيجَابٍ الْوْضُوءِ مِنْ لَمْسِ النَسَاءِ باليَدِ أو غير 
ذَلِكَ مِنَ الأَغضاءٍ الْحَسَاسَةِ فَذَهَبَ قَوْمْ إلى أَنَّ مَنْ لَمَسَ امْرَاةَ بِيَدِهِ مُفْضِيًا 
إِلَيْهَا لَبْسَ بَيَْهُ وَبَيَْهَا حجَاب ولا سِثْرٌ فَعَلَيْهِ الْوْضُوك وَكَدَلِكَ مَنْ قَبَلَهَا : 
أن الْقُبْلَهَ عِنْدَهُمْ لَمْسن مَاء سَوَاءْ الْعَذّ أ 1 يَلْعَدَ وَيمَذَا الْقَوْلِ قَالَ الشَافِعِيٌ 
وَأَصْحَابْةُ إِلَا أَنَهُ مَرَة فَرّقَ بَْنَ الأامس وَالْمَلْمُوسِء فَأَوْجَب الْوْضُوءَ عَلَى 


ماني« ان 


اللامس دُونَ المَلمُوسِء وَمَرَهَ سَوّى بَيْتَهُمَء وَمَرَةَ فَرّقَ أَيْضًا بيْنَ ذَوَاتِ 


وَذَهَب آخَرُونَ إلى إيجَاب الْوْضُوءٍ مِنَ اللَّمْسٍ إِذَا فَارتَنَهُ اللَّدُ أو قَصْدُ اللَذّة. 
في تَفصيلٍ ُمْ في ذَلِكَ» وَهَعَ بحائِل أو بِعَيْرِ حَائلٍ بي عو اتَفَقَ ما عَدَا 
القُبْلََ َع ل يَشْترِطُوا لَذَّّ في ل وَهُوَ َذْهَبْ مَالِكِ وَحْنْهُورٍ أصْحَابه 
وَنََّى قَوْمٌ إيجَاب الْوْضُْوءٍ من لَمْسٍ البِسَاءِ وَهْوَ مَذْهَبْ أي حَيقَة وَلِكُلّ سَلَفَ 
مِنَ الصّحَابَة إِلّا اشتراط اللَذَّة فَإِيّ لا أَذَكُرُ أَحَدَا مِنَ الصَّحَابَة اشْتطها. 
لْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ مسن الذَّكرٍ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُْ فيه عَلَى ثَلَانَةِ مَذَاهِب: فَمِنَْهُمْ مَنْ 


أى الْوْضُوءَ فيه كَيِقَمَا مه وَهْوَ مَذْهَبْ الشَافِعِيَ وَأَصْحَابِه وَأَحْمَدَ وَدَاوْد: 
وَمِنْهُمْ مَنْ 1 يَرَ فيه طون صلا وَهُوَ أَبُو حَبِيقَةَ وَأصْحَابْهُ وَلِكلَا الْمَرِيقَينٍ 
سَلَف مِنَ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ 

وَقَوْمْ فَدَقُوا بَيْنَ أَنْ بحَنَهُ سه بال 50000 وَهَؤُلَاءٍ افْترَقُوا فيه فرَقًَا: 
فَمِنْهُمْ مَنْ فَرَقَ فيه بَْنَ أَنْ يََتَدّ أو لا يَلْعَد. 

وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَسَّهُ جَسسّهُ ِبَاطِنِ الْكَنيّ أو لا يَسَهُ فَأَوْجَبُوا الْوْضُوءِ ءَ مَعَ 
اللَدّةِ وَل يُوجِبُوهُ مَعَ عَدَمِهَا وَكَذَلِكَ أَوْجَبَهُ قَوْمّ مَعَ الْمَسَ بِبَاطِنٍ الْكَفيّ 0 
يُوجبُوه مَعَ مَعَ الْمَنّ بِظاهِرهًاء وَهَذَانِ الاغَتبَارَانٍ مَرُويَنٍ عَنْ أُصْحَاب مالك وَكَآنَ 
اعتِبّارَ بان الْكَنفّ رَاجعٌ م إل اعتِبّارٍ سَبَبِ اللَدَّةِ. 

وَفَرَقَ قوم في ذَلِكَ بَيْنَ العَمْدِ وَالبَسْيَانِ فََوْجَبُوا الْوْضُوءَ مِنْهُ مَعَ الْعَمْدِ و 
يُوجبُوةُ مَعَ البَسْيَانِء وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ مَالِكِ وَهُوَ قَوْلَ دَاوْدَ وَأَصْحَابه. 

وَرأَى قَوْمٌ أنَّ الْوْضُوءَ من مَمَهِ سْنَةٌ لا وَاجبْء قَالَ أَبُو عْمَرَ: وَهَذَا الذي 
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اسْتََرٌ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ عِنْدَ أل الْمَغْزبِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالرّوَايَةُ عَنْهُ فيه 


خالفه الجمهور. 

الْمَسْأَلَةُ السابعَةُ وَقَدُ سَذَّ قَوْمْ فأَو جَبُوا الوم مُوءَ من خَمْلٍ الْمَيْتِ وَيَنبَغي أَنْ تَعْلَمَ 
أن خْنَهُورَ الْعلَمَاءٍ أَوْجَُوا 0 من وول الْعَفْلِ بآَيّ نَع كان مِنْ قِبَلٍ إِعْمَاءٍ 
أو جْنُونٍ أو سْكْرٍ. 


[الْبَابْ الَامِم وَهُوَ مَعْرَِة الْأفْعَالٍ الي تُشترطٌ هَذِهِ الطَهَارَةٌ في فِْلِهًا] وَهُوَ 


مَعْرِفَةُ الْأَفْعَالٍ الَِّي ترط هَذِهِ الطّهَارَةُ في فِعلِهَا - وَالْأَصْلٌ في هَذَا الْبَابِ 
فَوْله تََالّ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا فُمْثُمْ إلى الصّلاة [المائدة: 6] الآية, 
وَفَولَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمسَلَامُ -: «لا يَقْبَلُ اللَهُ صَّلَاةً عير طَهُورٍ ولا صَدَقَة 
من عَلُولِ» فَاتَمَقَ الْمُسلِمُونَ عَلَى أن الطَّهَارَةَ شَرْط مِنْ شُرُوطٍ الصّلَاةٍ ِمَكَانِ 
هَذَاء وَإِنْ كَانُوا الْمَلَُوا هَلْ هي شَرْطْ من شُرُوطٍ الصّحَة أؤ من شُرُوطٍ 
الؤجوب. وَم يْتَِفُوا أن ذَّلِكَ سَرْط في جميع الصّلَوَاتٍ إِلّا في صّلَاةٍ لاَق َف 
المسُّجُودِ (أَغني سُجُودَ التَلَاوَةِ) فَإِنَّ فيه خلاق شَاذًا. 

وَيَعَعَلَ بدا الْبَابِ مَعَ هَذِهِ الْمَسْألَةِ أزْبَعْ مَسَائِلَ: 

الْمَسْأَلَةُ الأول هَل هَذِهٍ الطّهَارَةُ شَرْطٌ في مَسسَ الْمُصْحَفٍ أَمْ لا؟ فَذَهَب مَالِكٌ 
وَأَبُو حَنِيقَةَ وَالِشَافِعِيٌ إلى أََا شَرْطْ في من الْمُصْحَفٍِء وَذَهَب أَهْلْ الظَهِرٍ إل 
ها لست يشرط في ذلك. 

الْمَسْأَلَُ الَانِيَةُ التلَف النَّاسْ في إِيجَابٍ الْوْضُوءٍ عَلَى البُبٍ في أَحْوَالٍ: 

أَحَدُهَا: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ : فَدَّهَب الْجُمْهُورُ إِلَ اسْتخْبَابهِ دُونَ 
وُجُوبهِ وَذَهَبَ أَهْلُ الظَاهِرٍ إلى وَجُوبِهِ وكَدَلِكَ اخَْلَهُوا في وُجُوب الْوْضُوءِ عَلَى 
جنب الذي يُِيدُ أَنْ يَأْكُلَ أو يَشْرّب, وَعَلَى الذي ُرِيدُ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ فَقَالَ 
لْجُمَهُودُ في هَذَا كُلّه بإِسْفَاطٍ الْوْجُوبٍ. 

الْمَسأَلَةُ الدَالئَهُ ذَهَب مَالِكُ وَالشَافعِيُ إلى اشتراط الْوْضُوءِ في الطّوَافِء وَذَمَبَ 


أبُو حَبِيقَة إلى إسْقَاطِهِ 
الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ ذَهَب الجُمْهُورُ إِلَ أَنَّهُ يجُورُ لِعَيْر المَوَضّى أَنْ يَقْرَاً الْقَرْآنَ وَيَذكْرَ 
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الله وَقَالَ قَوْمٌ: لا يَجُورُ ذَلِكَ لَهُ إلا أنْ يَعَوَضَا 


[كِتَابُ الْفْسْلٍ] 


[الْبَابْ الْأَولَ في مَعْرقة الَْملٍ في هَدِهِ الطَهَارة] 

- وَالْأَصْلْ في هَذِهِ الطَهَارَة قَؤْله تَعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُئُبًا فَاطّْمّرُوا [المائدة: 
6 

ََمَا عَلَى مَنْ تََبْ؟ فَعَلَىكُلّ مَنْ لَِمَنْهُ الصّلاةُ وَلَا خلافَ في ذَلِكَ وكَدَلِكَ 
لا خلافَ في وجُويَاء وَدَلَائْلٌ ذَلِكَ هي دَلَائل الْوْضُوءٍ بِعَيْبِهَء وَقَدْ ذَكَرْتاهَاء 
وَكَدَلِكَ أَحْكَامُ الْمِيَاه وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فيهَا. 

الْبَابْ الْأَوَلُ 

في مَعْرقةِ الَْمَلِ في هَذِهِ الطَّهَارة وَهَدَا الْبَابْ يَتَعَلَقَ به أَزَْعْ مسَائِلَ: 

الْمَسْأَلَةُ الأولّ: 

اخْمَلَفَ الْعلَمَاءُ هَلْ مِنْ شَرْطٍ هَذِهِ الطَهَارَةٍ إمْرَارُ اليد عَلَى حميع الْجْسَدٍ كَاخَالٍ 
في طَهَارَةِ أَعْضَاءٍ الْوَضُوءِ أَمْ يكفي فِيهًا إِقَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جميع الْجَسَدٍ وَإِنْ ل 
رَ يَدَيْهعَلَى بَدَنِه؟ فَحْكرُ الُْلَمَاءِ عَلَى أَنَّ ِفاص الْمَءِ كافِيَةٌ في ذَلِكَ وَذَهَبَ 
مَالِك» وَجلُ أَصْحَابهِء وَالْمْرَيُ مِنْ أصْحَابٍ الشَافعِيَ إلى أنه إنْ فات الْمْتطَهَرَ 


المَسْأَلَةُ الثَنِيَةُ احتَلَفُوا هَل مِنْ شْرُوطٍ هَذِهِ الطَهَارَة اليِيّهُ أَمْ لا؟ كاختلافهم في 
الْوْضُوءٍ: فَذَّهَب مَالِكُ, وَالشافعي, وَأَحْمَدُ وَأَبُو تَوْرِ وَدَاوْدُ وَأَصْحَابْهُ إلى أن 


الي من شْرُوطِهء وَذَهَب أَبُو حَيقَة وَأَصْحَابُْ وَالنوْرِيُ إلى أنها تخ بغيْرٍ ني 
كَاخَالٍ في الْوْضُوءٍ عِنْدَهُمْ. 

اخْعَلَهُوا في الْمَصْمَصَةٍ وَالِاسْعنْشَاقٍ في هَذِهِ الَّهَارَةِ أيْضاكَاخبلافِهم فِيهمَا في 
الْؤصْوءٍ فَدَحَبَ قَوْمٌ إلى أَمَا غَيْرُ وَاجِبَْنٍ فيهاء وَذَهَبَ قَوْمْ إلى وجُويما : ومن 
ذَهَب إِل عَدَم وُجُويمَا مَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَبمَنْ ذَهَبَ إل وُجْويِمَا أَبُو حَدِيفَة 


وَأَصْحَابُهُ. 

اخْتَلَهُوا هَل مِنْ شُرُوطٍ هَذِهِ الطَهَارَة الْمَورُ وَالتِيب» أو لَيْسَا مِنْ شُرُوطِهَا 
كاخبلافهن في ذَلِكَ في الْوْضُوء؟ . 

[الْبَابُ النَّان في مَعْرفَةٍ نََاقِضٍ هَذِهِ الطهارة] 

وَالْفَصْلْ في هَذَا الْبَابٍ قَوْله تعَالَ: (ِوَإِنْ كُنْثُمْ جْنْبًا فَاطّمَرُوا] [المائدة: 6] 
وَفَوْلَهُ: (ويَسألوَكَ عَنٍ الْمَحِِضٍ فُلْ هْوَ أَذَى) [البقرة: 222] الآية. 
وَانَمَقَ العُلَماء عَلَى وُجُوبٍ هَدِهِ الطَهَارَةٍ من حَدَئَينِ: 

أَحَدَهُمًا: خْرُوجُ الْمََ عَلَى وَجْهِ الصّحَة في النَّوْمِ أو الْيَمَطَةَ من ذكْرٍ كَانَ أو 
أنتى, إِلّا مَا رُوِي عَنٍ النّحَعِيَ من أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى عَلَى الْمَرأَةِ عُسْلًا مِنْ 
الاختلام. 

وما الث الات الّذِي اتَمَقُوا أنِضًا عَلَيه فَهْوَ دَمُ الحَيْضٍء (أَغني: إِذَا الْمَطَّ) 
وَذَلِكَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ تعَالى: [وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أَذَى) [البقرة: 
2 الْآيَه وَلتَعْلِيمهِ الْعْسْلَ مِنَ اليْضٍ لِعَائْشَة وَغَيْرهَا مِنَ اليّسَاءِ. 
وَاحْتَلهُوا في هَدًا الْبَاب بما يخي تَخرَى الْأَصُولٍ في مَسالَنِ مشهوركين. 
الْمَسْأَلَةُ الأولّ: 

اَلَف الصّحَابَةُ - رَضِيَ الله عنْهُْ - في سَبَبٍ يجاب لطر من الَْطَءٍ؛ 
فَمنهُمْ مَنْ رأى الطَفِرَ وَاجبًا في الْيقَاءِ لابن أَنَْلَ أو 1 يُنَزِلَ وَعَلَيِْ أكقر 
فُقَهَاءٍ الأَمْصّارٍ مَالِكُ وَأَصْحَابْهُ وَالشَافِعِيُ وَأَصّحَابهُ وَجمَاعَة من أَهْل الظَاهِرٍ 
ذهب قوم من أَهل الظَاهِر إِلَ ياب لطر مع الإِنْرالٍ فقط. 

املف الْعلَمَءُ في الصّفةٍ الْمْمَرَةِ فيكُؤنٍ خُرُوج الْمَيَ مُوجبًا لِلطَفر. 

فَدَهَب مَالِكُ إِلَ اغتبَار اللّدَّة في ذَلِكَ. وَذَهَْب الشَافِعِي ِل أنَّ نَفْسَ خُرُوجِهِ 


هُوَ الْمُوْجِبُ لِلطُفْر سَوَاءٌ أَخْر ج بِلَذّةٍ أو بير لَذَّةٍ 


وَف الْمَذْمَبٍ في هَذَا البَابِ فَرْعٌ وَهُوَ إِذَا الْعَقَلنَ مِنْ أَضْل حَجارِيه بِلَدّق م خَرَجَ 
في وَفْتِ آخَرَ بِعَيْرِ لَذّةِ مِثْلَ أَنْ يخْرْجَ مِنَ الْمُجَامِع بَعْدَ أَنْ يَتَطَمّر فَقِيلَ بُعِيدُ 
00 24 لل - 


[الياث الثَّالثْ في أخكام هَذَيْنٍ الَْدَنَنِ اناب و 5 ننّ ] 
فَفيه تلاثُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الأولّ: 
الف الْعلَمَاءُ في دول الْمْجد للج؛ ب عَلَى ثَلَانَة أَقْوَال: فَقَوْم مَنَعُوا ذَلِكَ 


2 


بإطْلاقء وَهُوَ مَذْهَبْ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ : وَقَوْمٌ مَتعُوا ذَلِكَ إِلَا لعَابرٍ فيه لا مُقيم؛ 
وَمِنْهُمُ الشافِعِنُ : وَقَوْمُ أَبَاحوا ذَلِكَ ِلْجَمِيع ؛ وَمِنْهُمْ دَاوْدُ وَأصْحَابُهُ فيمًا 
أَخْسَبْ. وَاخبَِافُهُمْ في الَْائِضٍ في هَذَا الْمَغْن هُوَ اخْتلافهُمْ في الجتُب. 

مَسنْ الجُنْبٍ الْمُصْحَفَ 


ذهب قَوْمٌ إل إِجَارَتِ وَذَهَب الجُمْهُورُ إِلى مَنْعِه وَهُمْ الَّذِينَ مَنَعُوا أَنْ يَسَهُ غَيْرُ 


اخْتَلفٌ الَثَامنُ ف ذَلِكَ: فَذَّهَب الْجُمْهُودُ إن مَنِع ذَلِكَ وَذَهَبَ قَوْمْ مُ إلى إِبَاحَته 
وَقَوْمّ جَعَلُوا الحَائْضَ في هَذًا الاختلافٍ مَنْرِلَة النُب, وَقَوْمْ فَرقُوا بَيْتَهُمَاء 
00 لِلْحَائْض الْقِرَاءَةَ الْفَلِلَهَ اْتَحْسَانً؛ لِطُولٍ مَقَامِهَا حَائْضاء وَهُوَ مَذْهَبْ 


عي جر 


[الْبَابُ الْأَوَلُ أَنْوَاعٌ الدّمَاءٍ الخارِجَةٍ مِنَ الرّجم] 

وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم: فالكلام المخيط بأصوها ينحصر في ثلاثة 
أبواب . 

الباب الأول معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم اتفق المسلمون على أن 
الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة, 
ودم استحاضة, وهو الخارج على جهة المرضء وأنه غير دم الحيض ودم نفاس 
وهو الخارج من الولد. 

الباب الثاني أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعضء وانتقال 
الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر, فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على 
معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار, ونحن نذكر فيها ما يجري مجرى الأصول 
ا 

المسألة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلهاء وأقل أيام الطهر 
فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماء وبه قال الشافعي وقال 
أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام, وأما أقل أيام الحيض فلا حد لما عند مالك؛ بل 
قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضاء إلا أنه لا يعتد بما في الأقراء في الطلاق» 
وقال الشافعي: أقله يوم وليلة وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وأما أقل الطهر 
فاضطربت فيه الروايات عن مالك, فروي عنه عشرة أيام؛ وروي عنه مانية 
أيام» وروي عنه خمسة عشر يوما وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه, 
وبما قال الشافعي وأبو حنيفة» وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه 
وَأمَا أَكْترُ الطّْرِء فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ حَدٌ. 

و مُحَصّلْ مَذْمَبٍ مَالِكِ في ذَلِكَ: أَنَّ النَسَاءً عَلَى ضَرْبيْن: مُبْتَدَأَةٌ وَمُعْمَادةٌ. 


روج 2 ا 00 هه 
بَنقطغ صلت:» وَكَانَت مُسْتَحَاضَة وَبِه قال الشافعٌ 
3 1 7 2 


مِنْ جين تَعَبَفّنَ الاسْتخاضّة وَعِنْدَ الشَافِِيَ أَنا تعِيدُ صّلَاةَ مَا سَلَفَ نا من 
الأيكم, إِلَا أَقَلَ ليْضٍ عِنْدَهُ وَهُوَ يَوْهُ وَلَيْلَةُ. 


وَأَما المُعْمَادَةٌ: فَفِيهًا رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكِ 


8 2. 
م:ئه©‎ 00١ 
| 7” 

0 
0-5 
0 

| 7” 
6١ 
3 

١ 

ً06ظظذظآ”5 
5 


إِخدَاهمًا: باو ِيَادَةُ تَلَانّةِ يام مَا ل تَعَجَاوَرْ أكثَرَ مُدَّةِ الَيَْضٍ. 


وَالئَانيَةُ: جُلُوسُهَا إِلى انْقضاءٍ أكتر مُدّةٍ الحَيْضٍء أ تَعْمَلْ عَلَّى التَمْيبزِ إِنْكَانَثْ 


وَقَالَ الشَافعينٌ : تَعْمَلُ عَلَى يام عَادَتا. 

المسألة الثانية: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي ينقطع حيضها - وذلك 
بأن تحيض يوما أو يومين؛ وتطهر يوما أو يومين - إلى أنما تجمع أيام الدم بعضها 
إلى بعضء وتلغى أيام الطهرء وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه 
وتصلي, فإنها لا تدري لعل ذلك طهر فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة 
عشر يوما فهي مستحاضة: وبمذا القول قال الشافعي» وروي عن مالك أيضا 
أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادقّاء فإن ساوتًا استظهرت بثلاثة أيام 
فإن انقطع الدم, وإلا فهي مستحاضة. 

وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له. فإنه لا تخلو 
تلك الأيام أن تكون أيام حيض, أو أيام طهر فإن كانت أيام حيضء فيجب 
أن تلفقها إلى أيام الدم, وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ 
كان قد تخللها طهرء والذي بجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر, إذ 


أقل الطهر عنده محدود, وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذه فإنه بين إن 
شاء الله تعالى. 

المسألة الثالثة: 

اختلفوا في أقل النفاس وأكثره. فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله. وبه قال 
الشافعي وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود, فقال أبو حنيفة: هو خمسة 
وعشرون يوما وقال أبو يوسف صاحبه: أحد عشر يوماء وقال الحسن البصري: 
عشرون يوما وأما أكثره فقال مالك مرة: هو ستون يوماء ثم رجع عن ذلك؛, 
فقال: يسأل عن ذلك النساءء. وأصحابه ثابتون على القول الأول, وبه قال 
الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوماء وبه قال 
0006 

وقد فيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساءء فإذا جاوزتًا فهي 
مستحاضة, وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى, فقالوا: للذكر ثلاثون 
يوماء وللأننى أربعون يوما. 

المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قدبما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو 
حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن 
الحامل تحيض وذهب أبو حنيفة وأحمد والفوري. وغيرهم إلى أَنَّ الحَامِلَ لا 
تَيضٌ وَأَنَّ الدّمَ الظَاهِرَ نَا دَمْ فَسَادِ وَعِلََّ إِلّا أَنْ يُصِيبَهَا الطّلّقُ فإهم أَحْمَعُوا 
على أنه د دَمُ نفاس, وَأَنَّ حْكْمَهُ حكمْ الْيْضٍ في مَنْعِهِ الصَّلَاةً وَغَيْرْ ذَلِكَ مِنْ 
أخكامه. 

وَلِمَالِكِ وَأَصْحَابِهِ في مَعْرفَةِ انْتِقَالٍ الحَائض الَامِلٍ إِذَا تَادَى بمَا الدمُ مِنْ كم 
الخحئم إلى كي الاسببحاصضة ضَّة أَفْوًا 0 َربَةّ: أَحَدُهًا: أَنَّ حْكُمَهَا حُكُمْ 


4 مال 


وَِمَا أنْ تَسْتَظْهرٌ عَلَى أَيَامِهَا الْمُعْمَادَةِ بكَلانّة أيَام مَا 1 يَكْنْ تَجْمُوعٌ ذَلِكَ أكْكَرَ 
مه او ما ضِعْف أَكْثر أَيَام الَيْضِء وَقِيل: 
إِهَا نُضَعْفْ أكْكَرَ يام الَيْضٍ وقيل: إِعا 5 نُضَعِفْ أَكثَرَ أََّام الحيْضٍ بِعَدَدٍ الشَهُورٍ 
الي مر ث ها .قَنِي الشهر الذّن ون حَليها نعي أوم أخثر الحقض تين وف 
القالث ثلاث م مَرَاتِء وف الرَابع أَرْبَعَ مَرَات وَكَذَلِكَ مَا زَآدَت الْأَشْهُرْ 

الْمَسْأَلَةُ الْحَامِسَةُ: اخْتَلّفَ المُقَهَاء في الصّفْرَة وَالْكُدْرَةِ هَل هي حَيِْضْ أَمْ لا؟ 
فَرَآَتْ حْمَاعَةٌ أَنَا حَيَْضٌ في أيَام لض ٠‏ وَبهِ قال الشَافعِىٌ وَأَبُو حَبِيفَة وَرُوِيَ 


وَفِ الْمُدَوَنَة عَنْهُ آنَّ الصّفْرَةَ وَالَكُدْرَةَ حَيْضٌ في أَيَام الْحَيْضِء وَفي غَبْرٍ أَيم ارم 
رَأَتْ ذَلِكَ مَعْ الدّم أؤ 1 تَرْهُ 
ا 9 دَاوُثُ 0 يُوسّفَ: إِنَ الصفْرَة وَالْكُذْرَة لا تَكُونُ حَيْضًا إلا ار الدم. 


قَوْمَ إلى ظَاهِرِ حَدِيثُ أَمَ عَطِيةَ و1 يَرَوْا الصّفْرَة وَالَكُدْرَةَ شَيْنَا لا في 
0 حَبْضء وَلَا في غَيرْهَاء وَلَا بآَئَر الدّم وَلَا بَعْدَ انقطّاعه وَهُوَ مَذْهَبُ ابْن 


“اق 


الْمَسألَُ السَادِسَةُ: اخْتَلَف الْمُمَهَاءُ في عَلَامَةِ الطّفْرٍ فَرَأَى قَوْمْ أن عَلَامَة 
لسو عد اك م 


2 - 


فق قَوْمْ فَقَالُوا: إنْكَانَتِ الْمََْة در ى الْقَصةَ الْبَيْضَاءَ قلا تَطْهْر حَىّ حَخَّ 
َرَاهَاء وَإِنْ كَانَتْ الْمَْأةُ مَنْ لا تَرَاهَا فَطُّهْرُهَا الجُقُوفٌء وَذَلِكَ في الْمُدَوَنَةِ عَنْ 
مَالِكِ. 

الْمَسْأَلَةُ السَابعَةُ: اخْتَلَفَ الْفْمَهَاءُْ في الْمُسْتَحَاضَة إِذَا تَادَى يا الدَّمُ مَىَ يَكُونُ 


حُكْمهًا حُكُمَ الْخَائْض» كُمَا اخْتَلَهُوا في الخَائْض إِذَا تَادَى يمَا الدَّمُ مَىَ يَكُونْ 
حْكُمُهًَا كم الْمُسْتَخَاضَّة وَقَذْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ. 

فَقَالَ مَالِكُ في الْمُسَْحَاضَة أَبَدَا: حْكُمُهَا حُكُم الطَّهِرَةٍ إلى أَنْ يَتَغيرٌ الدّمُ إل 
صِفَةٍ ايه وَذلِك إن إِذَا 2 ا 0 ا كك ز من أل أيَام 


79 "007 . 00 

مُسْتَحَاضَةٌ أَبَدَا) . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: تَقْعْدُ أَيَامَ عَادَهَا إِنْكَانَث لا عَادَة وَإِنْ 
كانت مُبْتَدََةَ فَعَدَتْ أَكُثَرَ الَْيْضِء وَذَلِكَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ آَيَام. 

وَقَالَ الشافعئٌ : تَعْمَل عَلَّى التّمْيبزٍ إن كَانَتْ مِنْ أهل التَمْيينٍ وَإنْ كَانَثْ منْ 
أَهْلٍ الْعَادَةِ عَمِلَتْ عَلَى الْعَادَق وَإِنْ كات منْ أَهْلِهِمًا مَعَا فَلَهُ في ذَلِكَ قَوْلَانِ: 
َحَدُهُمًا: تَعْمَل عَلَى التَمْييِ وَالقَانِ: عَلَى الْعَادَة. 

[الْبَابُ الثَالِتْ وَهُوَ مَعْرِفَهُ أخكام الَيْضٍ وَالِاسْتِحَاضَةٍ] 

الْبَابُ الثَّالثُ: 

وَهُوَ مَعْرِفَةُ أخكام الخَيْضٍِ وَالِاسْتِخَاضَةِ 

وَالْأَصْلْ في هَذَا لباب فَوْلهِ تَعَال: 507 عَنٍِ لْمَحِيضٍ] [البقرة: 222] 
الْآيَه وَالْأَحَادِيثُ الْوَاردَةُ في ذَلِكَ 5 سَتَذَكُرُهًا. 

وَاتَعَقَ لسار عَلَى أنَّ الْحَنْضَ بُنَعْ َرْبَعَةَ أَشْيَاء : 

أَحَدُهما: فعْل الصّلاة وَوُجُويَا وَِعَا قَالَ بوْجُوب الْقَضَاءٍ عَلَيْهَا طَائِفَةٌ من 
لْوَارج. 

وَالقَالثُ - فيمًا أَحْسَبْ - الطّوَافُ. 

وَالوَابعُ: الْجمَاعٌ في الْفَرْج 

وَاخْتَلَهُوا مِنْ أَحْكَامِهًَا في مَسَائِلَ نَذْكْرُ مِنْهَا مَشْهُورَاقَاء وَهِيَ حَمس: 


وَأَبُو حي 00 
َقَالَ سْيَانُ الّوريُ وَدَاوْدُ الظَاهِرِيُ: إِنا يحب عَلَيْهِ أنْ يحب مَوْضِعَ الدّم 
اشير ك3 وَطْءٍ ءٍ الْحَائُْضٍ في طُهُرِهَاء وَقَبْلَ الاغْتِسَالٍء فَذَهَبَ مَالِكُ, وَالشَافْعِىٌ 


ل ز إذا هت لأ خثر مد اليْض؛ وهو علد َشَرَةُ يام وَذَهَبَ 


و- 


الْمَسْأَلَةُ الثَالِئَهُ: اخْتَلَفَ 2 ف 3 أن | امرآتَهُ وَهِي حَائْضٌ فَقَالَ مَالِكُ 


وَالشَافِعِيٌ» وَأَبُو حَنِيقَة: يَسْتَغْفْرُ الله ولا شَيْءَ عَلَيْه 
َقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَتَصّدَّقَ بديتار أؤ بف ديتار. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ من أل 
الْحَِيث: إِنْ وَطَِ في الدّم فَعَلَيْهِ دِيتَالٌ وَإِنْ وَطِىَ في انقطاع الدّم فَنِصْفْ دِيتَارٍ 


و قَالَ الْأوْرَاعِيٌ يَتَصَدَّقَ بحْمْسَئْ ديتَارٍ. 

الْمَسْأَلَهُ الرَابِعَةٌ اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في الْمُسْتَحَاضَّة فَقَوْمُ أَوْجَبُوا عَلَيْهَا طُهْرَا 
وَاحِدًا فَقَطْ وَذَلِكَ عِندَمَا تَرَى أَنّهُ قد انْقَطَعَ 0 بإخدى تلْكَ الْعَلَامَاتَ 
الي تَقَدَمَتْ عَلَى حَسَبٍ مَذْهَب هَؤْلَاءِ في تَلْكَ الْعَلَامَاتِ. 

وَعَوْلاء الذين أَوْحَيُوا 0 0 وَاجَدًا انْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ: 

فَقَومُ أَوْجَبُوا عَلَيْهَا أَنْ تَعَوَضا لَِكُلَ صّلَاقِ وَقَوْمّ اسْتَحَبُوا ذَلِكَ ها و1 يُوجِبُوهُ 
عَلَيْهَاه وَالَذِينَ َوْجَبُوا عَلَيْهَا طهر وَاجِدَا فَقَطَ هُمْ مَالِكُء وَالشَافعِيُ وَأَبُو 


حَنِيقَةَ وَأَصْحَايحُمْ وَأَكُثَرُ فُقَهَاءٍ الْأَمْصارِ, وَأَكُتَرُ هَؤْلاءٍ أَوْجَبُوا عَلَيْهَا أَنْ تَمَوَْضَأ 
لِكُلَ صَّلَاقِ وَبَعْضّهُمْ 1 يُوحِب عَلَيْهَا إِلّا امْتخبّاباء وَهْوَ مَذْهَبْ مَالِكِء وَقَوْمَ 
آخَرُونَ غَرْدُ هَؤُلَاءِ أذ أن 0 الْمُسْتَخَاضَة أَنْ ن تتطؤز لِكُلَ صلاقِ وَقَوْمْ وا 
وَكَذَلِكَ تُوَخْرُ الْمَغْربِ إلى آخر وَفْتِهَا وَأَوَلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ وتتطهر 7 5 
وَتجْمَعْ بَيتَهُمَاء مك َّهَرْ طّْهْرًا تَالِنَا لصّلاة الصبْح, فَأَوْجَبُوا عَلَيْهَا ثَلَانَةَ أَطْهَارٍ 
ف الَو وَالببْلّة. 

وَقَوْمْ وا أن عَلَيْهَا طهر وَاحدًا فق ليو وَالزْبْلَةَ وَمن هَؤُلَاءِ مَنْ 4 يد لَه وَقَكَاء 
وَهْوَ مَروِي عَنْ عَلِيَّ. وَمِنْهُمْ مَنْ رأى أَنْ تَعَطَهرَ مِنْ طْهْرٍ إلى طَمْرِ. 

الْمَسْأَلَهُ لحَامِسَةُ: اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في جَوَازِ وَطْءٍ الْمُسْتَحَاصَةٍ عَلَى ثَلَانَة 
أَقْوَالٍ: فَقَالَ قَوْمْ: يجُورُ وَطُؤُهَاء وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصّارٍ وَهُوَ مَروِيٌ 
عَنِ ابْنِ عَمَّاسٍ وس سَعِدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ وَجمَاعَةٍ منَ التَابِعِينَ. 
وَقَالَ قَوْمْ: لبس يِجُورُ وَطَؤْهَا وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عَائِشَةَ وَِهِ قَالَ النَحَعِيُ وَالحَكُمْ. 
َقَالَ قَوْمٌ: لا َأتِيهَا رَوْجْهَا إلا أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بحا وَبَذَا الْقَولٍ 

حَنْبّلٍ. 
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[ كاب التَيَمُم] 
َالْبَابُ الْأَوَلُ في مَعْرِفةٍ الطّهَارَة الى هَذْهِ ه الطّهَار يكل منهًا] 
وَالقَْلَ الْمُحِيطً بأُصُولِ هَذًا الْكَِاب يَشْتَمِلْ بالجٌملَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَبوَابٍ: 
الْبَابُ الْأَوَلُّ: في مَعْرفَةِ الطّهَارَة الي هَذِهِ الطَهَارةُ بَدَلْ مِنْها. 


انَقَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنَّ هَذهِ الصَّمَارَةَ هي يدل من الصَّمَارَة ة الصّغْرّى, وَاخْتَلَْهُوا في 

الْكُبِْى, فَرُوِيَ عَنْ عْمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَمَا كان لا يَرََاًابَدَلَا مِنَ الْكُبْرى, 

وَكَانَ عَلٌِ وَغَيْرهُ مِنَ الصَّحَابَةِ يَرَوْنَ أن التَيَمُمَ يَكُونُ بَدَلَا مِنَ الطَمَارَةِ الْكُبزى. 

وَبِهِ قَالَ عَامََةُ الْفُمَهَاءِ. 

[لَْابْ القن في مغر من تو لَه َه الطََارة] 

وَأَمَا مَنْ تَجُورُ لَهُ هَذِهِ الطَهَارةُ فََحْمَعَ الْعلَمَاءُ أَعَا تجُورُ لِانْتنِ: ِلْمَرِيضٍ 

وَالْمْسَافِرٍ ذا عَدِمَا الْمَاءَ. 

1 في 3 : الْمَرِيضٍ يكَدْ الْمَاءَ وَكََافْ من اسَتِعْمَاله وَفِ الْحاضر يَعْدّمْ 
لَمَاءَ وَف الصّجيح الْمْسَافِرٍ يدُ الْمَاءَ فَيَمَْعْهُ مِنَ الْوْصُولٍ إِلَيْهِ حَؤْف, وَفي 

الَّذِي يحَافْ مِنٍ اسْتعْمَالِهِ مِنْ شِدَةِ الْبَْدِ. 

َأَمَا الْمَرِيضُ الَذِي يد الْمَاءَ وَيحَافَ من اسْتِعْمَالِهِ فَقَالَ الجُمْهُورُ: يُورُ الثمم 

لَهُ و وَكَذَلِكَ الصّحِيح الّذِي يَنَافْ الَْلَاكَ أو الْمَرَضَ الشَّدِيدَ مِنْ بَرْدِ الْمَاِ 

وَكَذَلِكَ الَّذِي يَكَافْ منَ روج إلى الْمَاء إِلّا أَنَّ مُعْظَمَهُمْ أؤجَب عَلَيْهِ الْإعَادَةَ 

إِذا وَجَدَ الْمَاءَ وَقَالَ عَطَاءٌ: لا يَتَيَمَمْ َعيَمَمُ الْمَرِيضُ وَلَا غير الْمَرِيضٍ إِذا وَجَدَ الْمَاءَ. 

وما الْخحَاضِرٌ الصّحِيح الذي يَعْدُمْ الْمَاىَ فَذّهَب مَالِكٌ وَالَشَافِعِىٌ إن جَوَازِ 

التَيْمُم لَهُ وَقَالَ أَبُو حَيقَة: لا يَجُورُ التَيَمُمُ ِلْحَاضِرٍ الصّجِيح وَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ. 

لباب الثَّالثْ ف مَعْرِفةٍ حرو جَوَازِ هَذْهِ و الطَّمَارَة] 1 


فَيَتَعَلَّقُ ينا ما ثلاث مَسَائِلَ قَوَاعِدَ: هَل اليه مِنْ شَرْطٍِ هَذْهِ و الظَّهَارَة م لدب 
وَالثّانيةُ: هَل الطَّلَبْ شَرْط في جوَازٍ التَيَمُم عِنْدَ عَدَم الْمَاءِ أ لا؟ وَالتَالِئَةً: هَل 
دُخُولٌ الْوَفْتِ شَرْطٌ في جَوَازِ الكَيَمُم أ لا؟ . 

ما الْمَسْأَلَةُ الأولّ: فَاججمَهُودْ عَلَى أَنَّ الَيّةَ فيا شَرْطٌ لِكَوْنَا عِبَادَةَ غَيْرَ مَعْقُولَة 


الْمَعْىَء وَسَدَّ وُفَرْ فَقَالَ: إِنَّ اليَيَه لَْسَتْ بِشَرْطٍِ فِيهَاء وَأَعَا لا تكاج إلى نيه 
وَقَدْ روِيَ ذَلِكَ أَنْضًا عَنِ الْأَوْرَاعِيَ وَالْحْسَنِ بْنِ حَيَ» وَهُوَ صَعِيف. 

وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الثَانيةُ: إن مَالكَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ 4 - اشر طَ الطّلّبء وكَذَّلِكَ 
الشَافِعئُ وَل يَسْترِطْهُ أَبُو حَنِيفَة. 

وما الْمَسْأَلَةُ الثَالِكَةُ: وَهِيّ اث مسرا 0 فَمِنَهُمْ مَنِ » وَهْوَ 
مَذْهَبْ الشَافِعِيَ وَمَالِكِء وَمِنْهُمْ مَنْ ل يَسْترِطَهُ وَبهِ قَالَ 1 حَبِيقَة 0 
الظَاهِرٍ وَابْنْ شَعْبَانَ منْ أصْحَاب مالك - 

وَ اخْتَللفَ الْمَذْهَبْ مَقَ هن تمد يَتَيمَم؟ هَل في أَوّلِ الْوَفْتَِ أو في وَسَطِهِ أو في آخره؟ 
[الْبَابْ الَابعٌ في صِلَةِ هَذِهٍ 00 

وَأَمّا صِفَةُ هَذِهِ الطّهَارَةِ فَيَعَعلَقْ با ثلاث مَسَائْلَ هي قَوَاعِدُ هَذَا الْبَاب: 
المجالة ا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ في حَد الْأَيْدِي 0 أَمَرَ اله بَسْجهًا في التَيَمُم 
في قَوْلِهِ: [فَامْسَحُو وْجُوهِكُمْ واد يَدِيكُمْ من [المائدة: 6] عَلَى أَرْبَعَةٍ بَعَة أَقْوَالٍ: 
الْقَوْلَ الْأَوَلُ: أنَّ الْحَدَ 0 في ذَلِكَ هُوَ الْحَدُّ الْوَاجِبُ ِعَينهِ في الْؤْضُوءِ 
وَهُوَ ِل الْمَرَافِق وَهُوَ موز ١‏ الْمَذْهَبِء وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصّار. 
اا ل تر ل وص بات اطمارصل 


َالْقَولُالثالِث: الِاسْتحبَاب إلى الْمرِْينء وَالفَرْضُ الْكفَانِ وَهُوَ موي عَنْ 

مَالِك. 

وَالْمَوْلُ الرّابخ: أن الْقَرْضَ إِلَ الْمنَاكِبٍء وَهُوَ شَاذ وَرُوِيَ عَنِ الزّهْرِيَ وَمحَمَدِ بْنِ 

لْمَسْأَلَةُ الَانيةُ: اخْتَلَفَ الْعْلَّمَاءُ في عَدَدٍ الصَرَبَاتٍ عَلَى الصّعِيدٍ لِلَيْمُم فَمِنْهُمْ 
من قَالَ وَاحدَة وَمِنهُمْ من قَالَ الْتَيِء وَالَِينَ قَاُوا اَي مِنْهُمْ من قَالَ: 


صَرْبَة لِلْوَجْهِ وَصَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ وَهُمْ الجُمْهُورُ وَِذَا قُلْتْ الجُمْهُورَ فَالْفْقَهَاءُ الثَلائة 

مَعْدُودُونَ: أَعْني مَالِكا وَالشَافِعِيَ وَأَبَا حَدِيقَةً. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ضَرْبَئَانِ لْكُلّ 

وَاجِدٍ مِنْهُمَا: أغني لِلْيَدِ صَرْبَتَانِ وَلِلْوَجْهِ صَرْبَئَانِ. 

لْمَسْأَلَهُ الَالِئةُ: اختَلَفَ الشَافعِيُ مَعَ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْْهما في وُجُوبٍ 

تَؤْصِيلٍ لتاب إِلَ أَعْضَاءٍ النَيَمْم فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيقَةَ وَاجِبًا وَلَا مَالِكٌ 

وَرَأَى ذَلِكَ الشافِعِىٌ وَاجِبًا. 

[الْبَابُ الْحَامِسْ فِيمَا تُصْنَعْ به هَذِهٍ الطّمَارَةُ] 

وَفيه مشالة وَاحَِدَةٌ وَذَلِكَ َعم اتَمَقُوا عَلَى جَوَازِهَا باب الث ١‏ لطب 

وَاخْتَلَفُوا في جَوَازِ فِعْلِهَا بمَا عَدَا الثرّاب مِنْ أَجْرَاءٍ الأَرْضٍ الْمُعَوَلَدَةٍ عَنْهَا 

كالحِجَارَة, قَدَهَبَ الشَافعِيْ إِلَ أَنَّهُ لا يجْورْ النَيَمُمُ إلا اراب الخَالصء وَذَهَبَ 

مَالِكُ» وَأَصْحَابُة إل أنُّيجُورُ النَيمُمْ بكُلَ مَا صَعِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ مِن أَجْرَائِهَا 

ف الْمَشْهُورٍ عَنْه الصا الل وَالثّابء وَرَادَ أَبُو حَنِيقَةَ فَقَالَ: وَبَكُلّ مَا 

يعوَلَدُ مِنَ الَْرْضٍ من الِجَارَة مِثْل النَوَْةِ وَالريخ وَامْحَصَء وَالطَينِء وَالبُحَام؛ 

وَمِنْهُمْ مَنْ 0 1 يَكُونَ الاب عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ وَهُمُ الْجُنْهُور وَقَالَ أَحمَدُ 

نياب ٠١‏ سدم ؛ ' نَوَاقِضٍِ هَذِهٍ الطَّهَارَةِ] 

وَأَمّا نَوَاقَِضُ هَذِهِ الطَّهَارَةِ فَاعنُمْ انَقَهُوا عَلَى أَنّهُ يَنَقُضُهَا مَا يَنْفُضُ الْأَصْل الذي 
هُوَ الْوْضُوءْ أو الطّيْ وَاخْمَلَهُوا مِنْ ذَلِكَ في 000 إِحْدَاهمًا هَل يَنقْضْهًَا 

إَادَةُ صّلَاةٍ أخْرَى مَفْرُوضَةٍ غَبْرٍ الْمَفْرُوصَةِ التي تيمم 

وَالْمَسْأَلَةُ الثَانيةُ: هَل يَنْفُضْهًَا وُجُودُ الْمَاءٍ أَمْ لا؟ . 

ما الْمَسْأَلَُ الأولّ: فَدَهَب مَالِكٌ فيهًا إلى أَنَّ إرَادَةَ الصّلاة الَانيَةِ تَنْقُضٌ طَهَارَة 

الأوكى, وَمَذْهَبُ عَبْرِهِ خلافٌ ذَلِكَ. 


وَاتَعَقَ 2007 بأَنَ وُجُودَ الْمَاءٍ يَنْفُضْهًا عَلَى أَنَهُ يَنْفْضْهَا قَبْلَ الشروع : ف 
الصّلاة, وَبَعْدَ الصّلاة َالو هَل يَنَقْضْهًا طُرُوُهُ في الصّلاة؟ فَدَهَب مَالِكُ 
وَالْشَافِعِئٌ وَدَاوُدُ إلى أَنَهُ لا يَنْفُْضُ الطَّمَارَة في الصّلاة, وَذَهَب أَبُو حَنِيفَة 
وَأَحمَدُ وَغَيْهُمَا إن أَنَهُ ين يَنْقُضْ الطَّمَارَةَ ةَ في الصّلاة. 

َالْبَابُ السابع في الْأَشْيَاءِ لي هَذْهِ و الظَّهَارَةُ ةُ شَرْط في صِحَتهًا أو في اسَتِبَاحَتهًا] 
انَمَقَ الْجَمَةُ عَلَى أن الْأَفْعَالَ الي هَذِهِ الطَّهَار هُ شَرْطٌ في صِحَبِهَا هي الْأَفْعَالُ 
التي الْوْضُوءْ شَرْطٌ في صِحَتِهَا مِنَ الصَّلاةٍ وَمَسنَ الْمُضْحَففٍ وَغَْرٍ ذَلَِ. 
وَاخْتَلَهُوا هَل يُسْتَبَاحُ يا أَكُثَرُ مِنْ صَّلاةٍ وَاجِدَةٍ فَقَطْ؟ فَمَشْهُورُ مَذْهَبٍ مَالِكِ 
أنه لا يُسْتَبَاحُ كا صَّلَاتَانِ مَفْرُوضَتَانِ أَبَدّا وَاخْتَلَفَ قَوْلَهُ في الصَّلاتينٍ 
الْمَفْضِيّنِ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنُّ إذَا كَانَتْ إخدى الصّلَاتَينِ فَرْضَاء وَالْأُخْرَى تَفْلَا 
أنَهُ إذَا قَدَمَ الْمَرْضَ 3 َبْتَهُمَاء وَإِنْ قَدَّمَ النَفْلَ 1 يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا. وَذَهَب أَبُو 
حَبِيقَةَ إلى أَنَّهُ يجُورُ ١‏ مَعُ بَيْنَ صلَوَاتِ مَفَرُوضّةٍ بِتَيَمُم وَاحِدٍ. 


[كتَابْ الطَهَارَة مِنَ النَجَسِ] 


[الْبَابُ الْآَوَلَ في مَغرقَةٍ كم هَذِهِ الطّهَارة] 

وَالْقَوْلَ الْمُحِيطُ بأْصُولٍ هَذِهِ الطَهَارَة وَقَوَاعِدِهَا يَنْحَصِرٌ في سَِة أَنْوَابٍ: 

البَابْ الْأَوَلّْ: في مَعْرقَةِ كم هَذِهِ الطَهَارَة وَالْأَصْلْ في هَذًا الْبَابء أَمّا مِنَ 
الْكتَاب, فَقَوْلَهُ تَعَالى: (ِوَنِيَابِكَ فَطهّز] [المدثر: 4] وَآَمّا مِنَ السّئّة, فَآتَارْ كثيرة 


ثابتة. 


4 


وَانَمَقَ العْلَمَاءُ لِمَكَانِ هَذِهِ الْمَسْمُوعَاتٍِ عَلَى أَنَّ إزَا 


-ه 


هن): 
3 
002 
ص 

5 

١ أ‎ 
3 

9 

ا 
5 


الشَّْع وَاخْتَلَهُوا: هَل ذَلِكَ 8 الْوْجُوب أو عَلَى النَدْبِ الْمَذُكُوٍِ وَهُوَ الَّذِي 
يُعَير عَنْهُ بالسّنَة؟ فَقَال قَوْمْ : إن إِرَالَة التَجَاسَات وَاحبَةٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ 
وَالشَافِعِيٌ وَقَالَ قَوْمْ: 0 سْنَهُ مُؤَكدَة وَلَنِسَتْ بِفَرْضٍ. وَقَالَ قَوْمْ: هي فَرْضْ 
مَعَ الكُرِ, سَاقِطةُ مَعَ السْيّانِ وكلا هَذَيْنٍ الْمَوْلْنِ عَنْ مَالِكِ وَأَصْحَابه. وَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: هي فَرْضٌ مُطْلَقَا وَلَيِسَتْ من شُرُوطٍ صِحَةٍ الصَّلاةٍ وَهُوَ فَوْلَ رَابِعٌ في 
[الْبَابُ لدان في مَعْرفَةٍ نوع التَجَاسَاتَ] 


وَأَمَا أذ 


ما أنْوَاغٌ التَجَاسَاتِ فَإنَ الْعُلَمَاءِ اتَمَُوا من أَغْانمًا عَلَى أَرْبَعَةَ: مَيْعَةِ الْحَيَوَانِ 
دي اله الرى لسن بعَائِيَ» وَعَلَى َم النزِيرٍ بأيّ سَبَبٍ اتَّقَقَ أن تَذْهَب حَيَائهُ 
وَعَلَى الدَّم نَفْسِهِ مِنَ اليَوَانِ الذي َيْسَ بمَائيَ الْمَصَلَ مِنَ الي أو الْمَيِتِ إِذَا 
كَانَ مَسْفُوحًا أعني : كثرا على | بَوْلِ ابْنٍ آكَمََو وَرَجيعِه وَأَكْثَرْهُمْ عَلَى نَجَاسَةٍ 

0 وف ذَلِكَ خلاف عَنْ ب بَعْضٍ الْمُحَدّئِينَ 35 في غَيْرٍ ذُلِكَ 57 
المالة الأولّ: اخْتَلَفُوا في مَيْتَةَ | فَيَوَانِ الذي ا دم لَه وف مَيْتَةٍ الْحَيَوَانِ 
لْبَخْرِيّ مل ذلك مَية اله وَهُوَ 
مَذْهَبُ مَالِكِ وَأْصْحَابِهِ وَذَهَب قَوْمٌ إلى النّسْوِيَة بَْنَ مَيَْةِ ذَوَاتِ الدَّم َالّيي ل 
دَمَ لا في النّجَاسَة وَاسْتَذْتَوْا مِنْ ذَلِكَ مَيْكَة 00 وَهُوَ مَذْهَبُ الشافعي, إلا 
ما وَقَعَ الابعَاقَ عَلَى أَنَهُ َبْسَ بََِةِ مغْلَ ذُودِ الخَلَء وَمَا يَعَوَلَدُ في الْمَطْعُومَاتِ 


وَسَوَّى قَوْمٌ بَيْنَ ميْعَةِ الب وَالبَحْرِء وَاسْتَفْنَوَا مَيْعَةَ مَا لا دَمَ لَهُ وَهْوَ مَذْهَبْ أبي 


حَنِيفَة. 
الْمَسْأَلَةُ الَّانِيةُ: ار ا الْمَبْئَاتِ كَذَلِكَ اخْتَلَهُوا في أَجْرَّاءٍ مَا 


أ 


اتَُوا عَلَيْهِ أَنَهُ ميْعَة وَذَلِكَ أَنُمْ اتَقَفُوا عَلَى أَنَّ اللّحْمَ من أَجْرَاءٍ الْمَيْئَة ميِعَةُ. 


وَاخْتَلَفُوا في الْعظَام وَالشّعْرٍ فَذَهَب الشافعئٌ إل أَنَّ الْعَظُمَ وَالشّعْرَ مَيْكَةٌ 
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلى أ 0 َيْسَا بَيْعَة وَذَهَب مَالِكٌ لِلَفَرْقِ ببْنَ الشَعْرِ وَالْعَظُم 
فَقَالَ: إِنَ الْعَظُمَ مَيْعَةٌ مَيْتَةٌ وَلِيسَ مر مَيْتَة. 

الْمَسْأَلَةُ الثَالكةُ: 0 ف 0 يجُلُودِ الْمَبْتَقَ َدَهَب قَوْمٌ إلى الانيقاع 
جُلُودِهَا مُطْلَهَا ذِعَث أو 1 تُذْبَغْء وَذَهَب قَوْمٌ إلى خلاف هَذَاء وَهُوَ ألا يُنتَمَعَ 
به ص وَإِنْ دُبِعَتْ وَذْهَبَ قَوْمٌ ةٌ إِلى الْمَرْقِ بَيْنَ أَنْ ا وَأَلا تدْبَعَ وَرََوَا أن 
الدِّبَاغَ مُطَهرٌ ها وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيّ وَأَبي ‏ حَنِيفَة وَعَنْ مَالِكِ في ذَلِكَ 


17 


رِوَايَعَانِ : إِحْدَاهَ مل قَوْلٍ الشافِعِيء وَالنَانيَه أن الدّبَاغَ لا يُطَهَرْهَا وَلَكِنْ 
تُسْتَعْمَلُ ف الايكات. 1 

وَالَذِينَ ذَهَبُوا إلى أن الدِبَاغَ مُطَهَرٌ اتَمَُوا عَلَى أَنّهُ مُطَهَرٌ لِمَا تَعْمَلٌ فيه الذَّكَاُ 
من الْيَوَانِ أَعْني امب اح الأكل وَاخْتَلَفُوا فيمَا لا تَعْمَلْ فيه الذَّكَاةُ قَدَمَب 
الشَافعِيٌ إِلّ أَنَهُ مُطَهَرْ لِمَا تَعْمَلُ فيه الذَّكَاةُ فَمَطْء 0 
الضَّمَارَة ة. وَذَهَب أَبُو حَبِيفَة إلى تأثير ادبا غ في جميع م, ميكات الَْيَوَانِ ما 

الْنزِيرَ. 

وَقَالَ دَاوْدُ: نطو حَنٌ جِلَدَ الخنزير. 

الحنالا الوَابِعَةُ 3 اتَمَقَ الْعْلَمَاءْ عَلَى أَنَّ دَمَ الْحَيَوَانِ ن الْبَرِيَ تحَمن, وَاخْتَلَفُوا في دم 
السّمّكء وَكَذَلِكَ اخْمَلَفُوا في الدّم الْقَِيلٍ منْ دم الْحَيَوَانِ ن غير لْبَخْرِيّ فَقَالَ 
قَوْمْ دَمُ السّمَكِ طَاهِرٌ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلْ مَالِكِء وَمَذْهَبُ الشافعيّ. 

وَقَالَ قَوْمّ: هُوَ تجسن عَلَى أَصْلٍ الدّمَاءِ وَهُوَ قَوْلَ مَالِكِ في الْمُدَوَنَِ وَكذَلِكَ 
َالَ قوْم: إن فيل اليمَاءِ مَعْفوٌ عَنْه. وَقَالَ قوْم: بل الْقَلِيل مِنهَا وَالْكي حكمة 
وَاحَك وَالْقَوْلُ عَلَيْهِ الجُمْهُورُ. 

الْمَسْأَلَةُ الحَامِسَة: اتَقَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى نَجَاسَةٍ بَوْلِ ابْنِ آدَمَ وَرَجِيعِهِ إلا بَوْلَ الصّيّ 


ر- جبعه 


و 2 


الرَضِيع؛ وَاخْتَلَهُوا فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الخَيَوَانِ فَذَهَبَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَدِيفَة إلى أَعَا 

كُلَّهَا نَسَة. 

وَذَهَبَ قَوْمٌ إلى طَهَارَتًا بإطْلاقٍ أغني فَضْلَيَ سَائِرٍ الحَيَوَانِ الْمَوْلَ وَالرَجِعَ 

وَقَالَ قَوْمٌ: أَبْوَاهًا وَأَرْوَاتُهَا تابعةٌ لِلْحُومِهَا. فَمَاكَانَ م منْهًا خُومْهَا مْحَوَمَة َأَبْوَاهًا 

وَأَرْوَانُهَا كَسَةٌ حرَمَة وَمَاكَانَ مِنْهَا خُومُهَا مَأْكُولَةَ فأَبْوَاهًا وَأَرْوَاتْهَا طَاهِرَةٌ مَا 

عَدَا 0 تأْكُْ التَجَاسَةَ وَمَاكَانَ منْهًا مَكْرُوهًا فَأَبْوَافَا وَأَرْوَانُهَا مَكْرُوهَةٌ 

وَجمَذَا قَالَ مَالِكٌ كما قَالَ أو حَنِيفَةَ بذَلِكَ ف لْأسَآرٍ 

الْمَسْأَلَهُ السَادِسَةُ: اخْتَلَفَ النّاسُ في قَلِيلٍ النّجَاسَاتِ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍ: فَقَوْ 

وا فَلِيلَهَا وَكثيرَها سَوَاءَ وَبمّنْ قَالَ بمَذَا القَوْلِ الشَافعِي. وَقَومَ روا أن 1 

النَجَاسَاتِ مَعْفُوٌ عَنْهُ وَحَدُوهُ بَِدْرِ الدَرْهَم الْمَغْلِيَ وَممّنْ قَالَ يِمَذَا الْقَوْلٍ أَبُو 

حَِِقَة وَسَدّ مُحَمَدُ بْنُ الحَسَنِ فَقَالَ: إِنْكانَت النَّجَاسَةُ رُبْعَ التَوْبِ قَمَا دونه 

جَارَتْ به الصّلاة. 

وَقَالَ فَرِيقْ تَالِتْ: قَلِيلٌ النّجَاسَاتِ وَكَتِيرُهَا سَوَاءٌ إِلّا الدّمَ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَهُوَ 

مَذْهَبُ مَالِكء وَعَنَهُ في دم اليْضٍ رِوَايَعَانِ وَا/ أَشْهَدُ مُسَاوَاتَهُ 0 
م لا؟ فل 


شان 


الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةٌ: لصي في الْمَنيّ: هَل هُوَ تسن 


وَأَحْمَدُ وَدَاوُةُُ 

وَسَبَْبْ الختلافهم فيه شَبْئَانِ: أَحَدُهمًا: اضْطِرَابُ الرُوَايَةِ في حَدِيثِ عَائْشَةَ 

لِك أن فى تنعيه: «كُنث أَغْسِل تَؤب رَسُولٍ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
من اله ف فَبَخْرْجُ إلى الاق ود في بقعا . 

[انيِب الثَّالِثْ في مَعْرِفةٍ الْمَحَالِ 0 تُرَالُ عَنْهَا النََاسَاتُ] 

وان المحال الي ثرَالٌ عَنْهَا النَجَاسَاتُ فَمَلَانَةٌ ولا خلاف في ذَلِكَ: أَحَدُهَا: 


5 7 2 ع و 1 2 2 و 2 ا 2300 2 عدر 0 1 و 03 عي 

الأبْدَان, 2 الثْيّاب 29 الْمَسَاجد وَمَوَاضِعْ الصلاة, وَإما اتفق العلمَاء على هده 
577 ع م ا 0 هوه 

الثَلَانَة ة لأتما مَنطوق يما في الكتاب وَالسّنَة. 


َاخْتَلَفَ الْقُقَهَاءُ هَل يُفْسَلْ الذَّكرُ كُلّهُ مِنَ الْمَذي أَمْ لا؟ 
[الْبَابُ الرابعٌ في الشَيْءٍ الَّذِي تُرَالُ به ا 
الْبَابُ الرَابغٌ: في الشَّيْءٍ الَّذِي ثُرَالُ به وَأَمَا السَّئْءْ الَّذِي به ثُرَالُ» فَإِنَّ 


ل الوا 


ل نيم 


المسلين اه نَمَُوا عَلَى أنَّ الْمَاءِ الطّاهِرَ [١‏ مُطَهرَ يزِيلُهَا منْ هَذِهٍ الثَلَانةِ الْمَحَال 
وَاتََهُوا أَنْضًا عَلَى أَنَّ الجَارَة تُِيلُهَا مِنَ المخرعن: وَاخْمَلَهُوا فيمَا سِوَى ذَلِكَ 
مِنَ الْمَائِعَاتِ وَاخَامِدَاتِ التي تُزِيلهَا. 

فَذَهَب قَوْمٌ ادا مَاكانَ طَاهِرًا يُزِيل عَبْنَ النَجَاسَةٍ مَائِعًا كَانَ أَْ جَامِدَ 


0 
2 


ا 


بُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَقَالَ قَوْمُ: لا ثُرَالُ التَّحَاسَةُ 
سوال إلا ١‏ الاسْتجْمَارٍ فَقَطِ الْمتَعَق عَلَيْه وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَافِعٌِ 
وَاخْتَلهُوا يْضًا في إَِاليهَا في الاسِْجْمَارٍ بالْعَظم وَالرَوثِء فَمَنعَ ذَلِكَ قَوْ, 
وَأَجَارَ بِعَبْرِ ذَلِكَ بم يُنَفَي, َاستذق مالك من لِك ما فق مطفوم ذو حزم 
كَاخْبرٍ وَقَدْ قيل ذَلِكَ فيمًا في اسْتِعْمَالِهِ سَرَا فَ كالذّهَبِ وَالْيَاقُوت. 
وَقَوْمّ قَصرُوا الْإنْقَاءَ عَلَى الْأَخجَارٍ فَمَطَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلٍ الظَاهِرٍ وَقَوْمٌ 
أَجَارُوا الاسْتنْجَاءَ بِالْعَظْم دُونَ الرّوَثِ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا عِنْدَهُمْ وَشَذَّ الطَبرِيٌ 
َأَجَارَ الامْتِجْمَارَ بَكُلَ طَاهِرٍ وجس. 

[الْبَابُ الَامِسَ في الصّفَةُ الي بها تَرُولُ مم 

الْبَابُ الْخَامِسسُ: في صِفَةٍ إِرَالَتِهَا وأا الصّفَةُ الي بنا تَرُولُ فَانَقَقَ الْعلَمَاءُ عَلَى 
1 م مسح وَنَضْحْ لِورُودٍ ذَلِكَ في الشّرعء وَْبُوتِ في الآتار. 
تَقَقُوا عَلَى أَنَّ ١‏ فَسْل عَامٌ ججميع أَنْوَاع النّجَاسَاتٍ وَججَوِيع * تحَالٍ النّجَاسَات 


أن المشح بالأخجار يجُور في الْمَحْرَجَيْنِء وَتجُوُ في الف وفي النَْلين مِنَ 
لغشب الْيَاِسِء وَكدَلِكَ ذَيْلَ الْمَرةٍ الطوبل وَاتَُوا علَى أن طهَارتهُ هي عَلَى 
ظَاهِرٍ حَدِيثْ م سَلَمَةَ من الْعُْشْبِ لاس وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ في ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ 
ْول هَذَا الباب: 

: في التضح أي نجَاسَةٍ هُوَ 


ها 
في: في المح لِأي تل هُوَ 200 ١‏ عَلَى مَا 


وَالثَالِثُ: اشتراط الْعَدَدِ في الَْسْلٍ وَالْمسْح. 

ما النَضْحْ: فَإِنَ قَوْمَا قَالُوا: هَذَا حاص بإَِالَة ول در الذي َكل 0 
وَقَوْمُ فَرقُا ببْنَ بَولِ الذَكَرٍ والأنتى, فَقَالُوا: ينصح بَوْلْ الذَّكرٍ وَيِفْسَلُ بَوْ 
الأنتى, وَقَوْمْ قَالُوا: الْعَسْلْ طَهَارَةُ مَا يَعَيََنُ بِنَجَاسَتِه وَالنَضْحْ طَهَارَةُ مَا شك 

فيه وَهْوَ مَذْهَبْ مَالِكِ بْنِ نس - رَضِي اللَهُ عَنَهُ -. 

وما الْمَسْحْ: إن قَوْمّا أَجَارُوهُ في أيّ َحَلّ كانت النَجَاسَةُ إِذَا ذَهَب عَيْنْهَا عَلى 
ا ل اي ى أَنَّ ك1 6 مَا أَرَالَ الْعَيْنَ فَقَدْ 
طَهّر وَقَوْمٌ ‏ ييرُوهُ إلا في الْمُتَقَق عَلَيْهه وَهْوَ الْمَخْرَجُ وَف ذَيْلٍ الْمَرأَةِ وني 
لني وَذَلِكَ مِنَ الْعْشْب الْيَاِسِ لا مِنَ الْأَذَى غَيْرٍ الَْابسِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ 
وَهَؤْلَاءٍ 1 يُعَذُوا الْمَسْحَ إلى غَبْرٍ الْمَوَام ضع التي جَاءَتْ في الشرع, وَأَمّا الْمَريقُ 
الْآخَرْ َعم عَذَوْةُ. 

وَأَمَا اخْتَلَافُهُمْ في الْعَدَدِ: فَإِنَّ قَوْمَا اشْتَرَطُوا الْإنْقَاءَ فَمَطْ في 0 وَالْمَسْح, 
وَقَوْمُ اشَْرَطُوا الْعَدَدَ في الِاسْتَجْمَارٍ وَفِ الْعَسْلٍ وَالّذِينَ اشدّا في الْقَسْلٍ 
َم عن اتصر على امحل اللي وه فب ال في الئل بعتي الشقع. 
وَمِنْهُمْ مَنْ عَذَّاه إن سَائِرِ النَجَاسَات ما مَنْ 1 يَشْر رط الْعَدَدَ لا في غَسْلٍ وَلَا 


00 3 - 


عَدَدَ: أغني ثَلَانَة أخجَارٍ لا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ 

فَمِنْهُمُ الشافِعِيٌ وَأَهْلْ الظَاجِرِء وَأَمّا مَنِ اشْترَط الْعَدَدَ في الْعَسْلٍ وَافْمَصَرٌ به 

على حَلّهِ الذي وَرَدَ فيه وَهُوَ غَْسْلْ الْإباءٍ سَبْعَا مِنْ لوغ الكلْب, فَالشَافِعِئُ 
مَنْ قَالَ ا 1 0 عَدَّاهُ اا السَبْعَ في غَسْلٍ النّجَاسَاتِ فَفِي أَْلَبٍ 


مَا 
َأمّا مَن اشْتَرَط في الِاسْتِجْمَارٍ الْعَدَ 


ص 


وأبُو خديقة يشا 1 0 التَجَاسَاتَ الْعَيْرِ تحَسُوسَةٍ سَةِ العَيْنِ أَعْني 


[َالبَابْ السَّادِمنُ في آدَابِ الاسْتنجَاءٍ] 

َأَمَا آدَابُ الِاسْتَنْجَاءٍ وَدُخُولٍ الخلا فَأَكَْرْهَا مَحْمُولَة عِنْدَ الْقُمَهَاةٍ عَلَى 
النَذْبء وَهِيَ مَعْلُومَةٌ مِنَ السُئَة كَالْبُعْدٍ في الْمَذْهَبٍ إِذَا أََادَ الْحَاجَةَ وَتَرْكِ 
الْكلَام عَلَيْهَا وَالنَهي عَنْ الاسْتنْجَاءٍ بالْيَمِينِ وَل َس ذكْرَهُ يتمينه» وَغَيْرِ 
ذَلِكَ يما وَرَدَ في الآتَاٍ َع اخْتَلَفُوا من ذْلِكَ في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مَشْهُورَة وَهِيَّ 


مع 6 


اسْتقبّال الْقبْلٍَ لِلْعَائط وَالْبَوْلٍ وَاسْتِدْبَازُهَاء إن للَعْلَمَاءٍ فيهًا ثَلَانَةَ أَقوَال: 


و 


لا يجُورْ أن ستفل الْقبْلَهُ لِعَائْطِ وَلَا بَوْلِ أَصْلّح وَل في مَوْضِع من ا مَوَاضِع . 
وَفَوْلُّ: إِنَّ ذَلِكَ يَجُورُ بإطلاق. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ يجُورْ في الْمبَانِ وَالْمْدُنء ولا يجو 
ذَلِكَ في الصّحْرَاءٍ وَني غَبْرٍ المَبَات وَالْمُدْنِ. 


إِنَه 


[كتابُ الصّلاة] 


ا الأول في مَعْرِفَةِ ؤُجُوبٍ الصّلاة] 


لصَّلَاةُ تَنْقّسِمُ م ول وَبامجُملة إف فَرْضٍ وَتَذْبِء وَالْمَوْلُ الْمُحِيطُ بأْصُولٍ هَذْهِ 
00 يَنْحَصِرُ بِالْجُمْلَةِ في أَرْبَعَةٍ أَجْنَاسِ : 


2 


لْجمْلَةُ الأول وَهَذِهِ الجُملَةُ فيا أَربَعْ مَسَائِلَ: هِي في مَعْىَ أَصُولٍ هذا الْبَاب: 
الْمَسْألَةُ الأولّ: في وجُوبتاء فَبَيْنّ مِنَ الْكِتاب وَالسَْةِ وَالإجماع 

الْمَسْألَةُ الثَاِيَُ: وََمَا عَدَدُ الْوَاجب مِنْهَا فَفِيه فَوْلَانِ: 1 

أَحَدُهَمًا: فَوْلَ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَالْذَكتَر وَهُوَ أَنَّ الْاجب هِي الْحَمْسُ صَلَوَاتِ 
فَقَطْ لا غَيْدُ 

وَالَان: فَوْلُ أبي حَبقَةَ وَأصْحَابِهء وَهُوَ أن الْوْرَ وَاجِبْ مَع الحَمْس وَاخْتلَافُهُمْ 
َل يُسَمّى ما تَبَتَ بِالْنةِ وَاجِبّا أو فَرْضًا لا مَعْق له. 

الْمَسْأَلَةُ الَالِتَهُ: وَأَمَا عَلَى مَنْ نب فَعَلَى الْمُسْلِم الْبَالِْ وَللا لاف في ذَلِكَ. 
المدالة الَابعَةُ: وَأَمّا مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَهًا عَمْدَّا وَأْمرَ با فَأَت أَنْ يُصّلْيَهَا 
لا جحُودًا لِفَرْضِهَاء فَإنَّ قَوْما قَالُوا: ُقْمَلُ وَقَوْمَا قَالُوا: يعَرّر وَيخبَس وَالْذِينَ 
قَالُوا يفَْلُ مِنْهُمْ مَنْ أؤجب قَثْلَهُ كُفرَ وَهُوَ مَذْهَبْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَائْنٍ 
الْمُبَارَكِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ حَذًا وَهْوَ مَالِكُ وَالشَافعِيُ وَأَبُو حَبِيقَة وَأَصْحَابْهُ 
وَأَهْلُ الظَجرٍ بمّنْ رأى حَبْسَهُ وَتَعزِيرهُ حَّ يُصَلّيَ. 

[الْمْلَُ الَانِيةُ في الشرُوطٍِ شُرُوطُ الصّلاة] 

َالْبَابْ الْأَوَلُ في مَعْرفَةٍ أَؤْقَات الصلاة] 

[الْمَصْلْ الْأَوَلَ في مَعْرفةٍ الأَوقَاتِ الْمَأمُورٍ بجا] 

[الْقِسْمْ الْأَوَلُ مِنَ الْمَصْلٍ الْأَوّلٍ مِنَ الْبَابٍ الْأَوّلِ مِنَ الجُملَةِ الَانِيَةِ أَؤْقَاتُ 
الصلاة الْمُوَسَّعَةُ وَالْمُخْمَارَة] 

الْجَمْلَهُ الثاني في الشَرُوط 

وَهَذْهِ الْجُمْلَةُ فيهًا َانِيَة َبْوَابِ: 

الْبَابُ الْأَوّلَ: في مَعْرفَةِ الْأَوْقَاتِ وَهَدًا الْبَابُ يَنْقَسِمْ أَوَلّا إلى فَصِلَيْنِ: 


الا 


الْأَوَلَ: في مَعْرفَة الأؤْقَات الْمَأْمُور يا. 


الَّي: في مَعْرِفَةِ الْأَوفَاتِ الْمَنْهِيَ عَنْهَا الْمَصْلْ ١‏ لَذَوَلُ: في مَعْرقَة الْأَوْقَات 


الْمأغور بن 
وَهَذَا الْمَصْْ ينه يَنِقَسِمُ إلى قَسْمَيْنِ أَيْضًا: لقنم الْأَوَلَ: في الْأَوْكَات الْمُوَسّعَةٍ 
وَالْمُخْمَارَةِ. 


وَالنَّانِ: في أَوْقَاتِ أَهْلٍ الصّرُورَةٍ 

لقنم الْأَوَلُ من الْمَصْلٍ الْأَوَّلِ منَ الْبَاب الْأَوَّلٍ مِنَ الْجْمْلَةِ الكَانيَة وَالَْصْلْ في 

هَذَا الْبَاب فَوْله تعالّ: إن الصّلاةَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِِينَ كتابًا مَؤْفُونَا1 [النساء: 

] 03 

اتَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن لِلِصّلَوَاتِ الْحْمْس أَؤْقَانَ َمْسا هِي شَرْط في صِحَةٍ 

الصّلاة, وَأَنَّ منْهَا أَؤْقَات فَضِيلَةِ وَأوْقَاتَ تَوْسِعَةِ وَاخْتَلَفُوا في حُدُودِ أَؤْقَاتِ 
تَوْسِعَةَ ة وَالْمَضِيلَةَ وَفِيهِ حمسن مَسَائِلَ: 

الْمَسْألَةُ الأولّ: انَقَهُوا عَلَى أَنَّ أَوَلَ وَفْتِ الظَهْرِ الَّذِي لا تَجُورُ قَبْلَهُ هُوَ الرّوَالُ 

لا خِلَاهًا شَاذًا رُوِيَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسء وَإِلّا مَا رُوِي مِنَ الخَْافٍ في صَلَاةٍ الجُمُعَةٍ 

وَاخْتَلَهُوا مِنْهَا في مَوْضِعَيْنٍ في آخر وَفَتِهَا المُوسّع وَفي وَقِْهَا الْمُرَعْبٍ فيه. 

َأَمّا آخرُ وَقَيهَا الْمُوسّع, فََالَ مَالِك وَالسَافِِي وَأَبو نور ودَاْهُ هُوَ أن 0 

ظِلُ كل شَيْءٍ مِثْلَهُ وَقَالَ أَبُو حَيقَة: آخِرٌ الْوَفْتِ أَنْ يَكُونَ ظِلُ كُلّ سَيْءٍ مِثْلَيْه 

في إخدى الرَوَايََينِ عَنْه وَهُوَ عِنْدَهُ أَوَلْ وق الْعَصْرٍ. 

وَقَدْ روي عَنْهُ أن آخرّ وَقَْتَ الظهْرِ هو الْمِئْل وَأَوَلَ وَفَتَ الْعَصْرٍ ١ل‏ لمثلان, وَأنَّ 

ما بَيْنَ الِْذْلٍ وَالْمذْلَنِ َيِسَ يَصْلُحُ لِصَلاةٍ الظّهْر وه قَالَ صَاحِبَاة أَبُو يُوسْفَ 

وَمُحَمَدُ. 

وما وَفَعُهَا الْمُرَعْبُْ فيه وَالْمُخْمَارُ فَدَهَبَ مَالِكٌ ِل أَنّهُ لِلْمفَرِدِ أَوَلَ الْوَفْتِ 


وَيُسْئَحَبُ تَخرها عَنْ أَوَلِ الْوَفْتِ قَلِيلًا في مَسَاجِدٍ الْجَمَاعَاتِ. 

وقَالَ الشَافِعِي: أوَلْ الوْتِ أفْصَل إلا في شِدَة ار 

وروي مغل ذَلِكَ عَن مَالِكِ وَقَالَتْ طائقَة: وَل الوَفتٍ أَفْصَلْ بِإطْلاقِ مقر 
وَالجمَاعَةٍ وف ار وَالْبد 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانيةُ: عقوا من صَّلاةٍ ة الْعَصْرٍ في مَؤْضِعَبْنِ: أَحَدُهمًا: في اشْترَاكِ أو 
وَفْيِهَا مَعَ آخر وَفْتِ صَّلَاةٍ الظَفْر. وَالنَّانِ: في آخر وَفَبِهَ فَأمَا اخْبلَافُهُمْ في 
الاشوال فَإِنَهُ انَمَىَ مَالِكُ وَالشَافعِىُ وَدَاوْفُ 0 على أن 1 وَفْتِ الْعَصْرِ 
هُوَ ب َيه آخر وَفْتِ الظَهرء وَذَلِكَ ذا صَارَ ظِلُ كل سَئْ شَيْءٍ مِثْلّهُ إِلّا أَنَّ مَالِكَا 
يَرَى أَنَّ آخرَّ وَفْتِ الظَفْرِ وَأَولَ وَفْتَِ لْعَصْرٍ هُوَ وَقْتْ مُشْتَركَ للصّلاتينٍ مَعًا: 
(أَعْني : ِقَدْرِ ما يُصَلَي فيه أَربَعَ ركَعَاتٍ) 

وما الشَافِعٌِ» وَأَبُو نر وَدَاُدُ فَآخِرُ وَفْتِ الظَفِر عِنْدَهُمْ هُوَ الآنْ الذي هُوَ 
وَل وَفْتِ الْعَصْرٍ هُوَ رَمَان غَيُْ منْقَسِم. 

وَقَالَ أَبُو حَِيفَة كما فَُنَا أَوَلُوَفْتِ الْعَضر إلى أَنْ يَصيرَ ظِلُكُلِ سَيْءٍ ملي 


وه 
.َه نهر 


وَقَدْ تَقَدّمَ سَبَبُ الخختلافٍ أبي حَدِيفَةَ مَعَهُمْ في ذَلِكَ. 

وأا اخْتلافُهُمْ في آخر وَفْتِ الْعَصْرٍ: فَعَنْ مَالِكِ في ذَلِكَ روَايَعَانِ: 

إِحْدَاهُمًا: أن آخرَ وَقبِهَا أَنْ يَصِيرَ ظِلُ كُلَ شَيْءٍ مِثْلَيْه وَبهِ قَالَ الشَافِعِيٌ 
وَالَّانيَةٌ أنَّ آخرٌ وَقْتِهَا مَا لد وَهَدَا قَوْلْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَقَالَ 

أَهْلْ الظاهِر : آخرٌ وَقَتِهَا قَبْلَ غروب الشّمْسِ برَكعَة. 

الْمَسْألَةُ الَالِئَهُ: اخْتَلَفُوا في الْمَْب هَل لا وَقْتْ مُوَسّعْ كُسَائِرٍ الصّلَوَاتِ أَمْ 


6 


فَدَهَب قَْمٌ إلى أَنَّ وَفْتَهَا وَاحِدٌ غَيْرُ مُوَسّع وَهَذَا هُوَ أَشْهَرُ هَرُ الرَوَايَاتِ عَنْ مَالِك 


0. 
١ 


و 
مه 


4 


3 


ط 


0 ا 0 


١‏ شف » 5به 0 0 حَنيفَة وَأَحمَدُ وَأَبُو تَوْرٍ وَدَاؤُكُ وَقَدْ وي هَذَا الَوْلُ عَنْ 


2 


أمّا أَوَّلَهُ فذهَب م 5 وَالْشَافِعِىٌ وَحمَاعَةٌ إن أنَهُ مَغيبْ الُمْرَقَ وَذَهَب أَبو 
حَبِيفَة إلى أَنّهُ مَغِيبْ الْبَيّاضٍ الَذِي يَكُونُ بَعْدَ الحُمْرَة. 

وََما آخرُ وَقْتِهَا فَاخْمَلَهُوا فيه عَلَى ثَلَانّة َقَوَالٍ: قَوْلَ: إِنَّهُ ثلث للَيْلِ. وَفَْلَ: 
َِهُ ِف اللَيْلِ. وفَوْلَ: إِنَهُ إلى طُلُوع الْفَجْرِء وَبالأَوَلِ (أغني ثُلْتَ اللَيْلِ) قَالَ 
الشَافِعِيٌ وَأَبُو حَنِيفَة وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِء وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ الْقَوْلُ 
النَّان: أَغني نِضْف اللَيْلِ وَأَمَا الَالِثْ فَقَوْلُ دَاوْدَ. 

وَقَدٍ انمَُوا عَلَى أن الْوَقْتَ يَخْرْجُ لِمَا بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ وَاخْمَلَهُوا فِيمَا قَبْلُ؛ فَإنَ 
رُوِينَا عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ أن الْوَفْتَ عِندَهُ ذُإِلَ طُلُوع لخر فر فَوَجَب أنْ يُسْتصْحَب 
كم الْوَقْتء إلا حَيْثْ و وَفَعَ الاثقاق عَلَى خُرُوجِه وَأَخْسّب أن به قَالَ أَبُو 
المثالة الَامِسَةُ: وَاتَمَهُوا عَلَى أن أَوَلَ وَفْتِ الصّبْح طُلُوعْ الْمَجْرٍ الصّادِقٍِ 
وَآخِرَهُ طُلُوعٌ الشّمْسء إِلَا مَا رُوي عَنٍ ابْنِ الْقَاسِم» وَعَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ 
الشافِعِيَ مِنْ أَنَّ آخرَ وَقَبَهَا الإسْفَارُ. 

وَاخْتَلَهُوا في وَقْبَهَا الْمُخْمَارِ فَدَهَب الْكُوفِيُونَ وَأَبُو حَنِيقَة وَأَصْحَابَةُ 
وَالفَوْرِيُ َأَكْئَرْ الْعرَاقينَ اف أن الْإِسْقَارَ يها أَفْضَّلْء وَذَهَب مَالِكُ وَالَشَافِعِنٌ 
وَأَصْحَابَهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ) وَأَبُو نَوْرء وَدَاُْ إلى أن التَغْلِيسَ يما أَفضَل. 
[الْقِسْمُ انان مِنَ الْمَصّلٍ الْأَوَلٍ مِنَ الْبَاب الْأَوَّلِ أَوْقَاتُ الضَّرُورَة وَالْعذَرِ 
للصلاة] 


الْقِسْمْ النَان مِنَ الْمَصْلٍ الْأَوّلِ مِنَ الْبَابٍ الْأَوّلٍ فَأمَا أَؤْقَاتُ الصّرُورَة وَالْعُذرِ 
فَأَنْبَمَهَا كُمَا قُلْنَا فُقَهَاءُ الْأَمْصّاٍ وَنَقَاهَا أَهْلْ الظَاهِرٍ وَقَدُ تَقَدَمَ سَبَبْ 
اخيلانهم ني لِك 

وَقَدْ اخْتلَفَ هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ أَنْبَعُوهَا في ثَلَانّة مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: لِأَيّ الصّلّوَاتِ 
تُوجَدُ هَذِهِ الْأوْقَاتء وَلأَبََا لا؟ وَالئَانِ: في خُدُودِ هَذِهِ الْأَقَاتِء وَالتَالِتُ: في 
مَنْ هُمْ أَهْل الْعذْرِ الَّذِينَ خص لَُمْ في هَذِه الْأَوقَاتء وَلأَيَهَا لا؟ وَف أَحْكَامِهِمْ 
في ذَلِكَ (أغني: مِنْ وُجُوب الصّلاة وَمِنْ سُقُوطِها. 

الْمَسأَلَهُ الأولّ: : اتَّمَىَ مَالِكُء وَالشَافِعِيُ عَلَى أن هَذَا الْوَفْتَ هُوَ لزع 
صَلَوَاتِ: لِلظْفْرء وَالْعَصْرٍ مُشْرَكا بَْئهُمَاء وَالْمَغْرِبُ وَالِْشَاءُ كُذَلِك وَإِما 
اخْتَلَفُوا في جهّة اسْترَاكهمًا عَلَى مَا سق بَعْدُ وَخَالَمَهُْ أَبُو حَبِيقَةَ فَقَالَ: إِنَّ 
هَدَا الْوَفْتَ إِنّا هُوَ لِلْعَصر فَمَطْء وَإِنَهُ لَنْسَ هَاهْنَا وَقْثْ مُشترك. 

الْمَسأَلَهُ الَانيةُ: : اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ في آخر الْوَفْتِ الْمُشْترَكِ هُمَاء فَقَالَ 
مَالِك: هُوَ لِظَهْرِ وَالْعَصرٍ من بَعْدٍ الال مفدَارِ َع ركَعَاتٍ لِلظَهْر ِلْحَاضِرِ 
وَرَعََنٍ لِلمْسَافِرِ إلى أَنْ يَبْقَى لِلنهَارٍ مِفدَارُ أزتع ركَعَاتٍ للْحَاصِرٍ وَرَكعَينٍ 
ماهر فَجَعَل الَْْتَ لاص لِلظَفرٍ ماهو مِفدار زع كعَاتٍ لِلْحَاضِرٍ بعد 
الزوالِ وَإِمّا رَْعَمَانِ للْمْسَافِرِ وَعَلَ الْوَقْتَ الْخَاص بالْعَصرٍ إِمَا أَبَعَ ركعت 
قَبْلَ الْمَغِيبٍ لِلْحَاضِرٍ وَإِمّا ثنتَانِ لِلْمْسَافِرٍ. أَعْني أَنَهُ مَنْ أَذْرَكَ الْوَفْتَ الْخَاصّ 
ذَلِكَ الْوَقْتِء وَمَنْ أَذْرَكَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَذْرَكَ الصّلاتَيْنٍ مَعَا أؤْ حك ذَلِكَ 
لْوَقْتِ وَجَعَلَ آخرّ الْوَفْتِ الخَاصّ لِصَّلَاةٍ الْعَصْرٍ مِقُدَارَ كع بر الْغْرُوب, 
وَكَذَّلِكَ فَعَلَ في اشتراكِ الْمَغْْبِ وَالعِْشَاءِ إِلّا أَنَّ الْوَفْتَ الْنَاصّ مَرَةّ جَعَلَهُ 
ِْمَْرِبٍ فَقَالَ: هُوَ مِقْدَارُ ثلاث رَكَعَاتٍ قَبْلَ أن يَطْلُعَ المَجْرُ وَمَرَةَعَلَهُ 


ِلصّلاة الأخيرة كما فَعَلَ في الْعَصر فَقَالَ هُوَ مِقْدَارُ أَْبَع ركَعَاتٍ وَهْوَ الْقِيَاْ 
وَجَعَلَ آخِرّ هَدًا الوَقْتٍ مَِدَارَ ركعَةٍ قَبْلَ طلُوع المَجْرِ. 

وَأَمّا الشَافعِيُ فَجَعَلَ خُدُودَ أَوَاخِرٍ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْمُشْرَكَةِ حَذَا وَاحِدَا وَهُوَ 
داك ركعَةٍ َبْلَ غْرُوبٍ الشّمْسء وَذَلِكَ للظْرٍ وَالْعصرٍ مَعَا وَمِقدَارُركعة أيْضًا 
قَبْلَ انْصِدَاع الْفَجْرِ وَذَلِكَ ِلْمَغْبِ وَالْعِشَاءٍ مَعَاء وَقَدْ قيل عَنْهُ مقَدَارٍ تكبيرة: 
أغني أَنَهُ من أَذْرَكَ تكبيرةً فَبْلَ عُرُوبٍ السّمْس فَفَد لَِمَنهُ صّلاهُ الطَّْرِ وَالْعَضْرِ 
مَعَا. وَأَمّا أَبُو حَِقَةَ فَوَافَقَ مَالِكا في أَنَّ آخرَ وَقْتِ الْعَصْرٍ مِقَدَارُ ركُعَةِ لأَهْلٍ 
الصَرُورَاتٍ عِنْدَهُ قَبْلَ العْرُوبٍ وَل يُوَافِقَ في الاشتراكِ وَالِاخيصَاصٍ. 

الْمَسْأَلَةُ الثَالِئَهُ: وَأَمَا هَذْهٍ الْأَوْقَاتُ: أَعْني أَؤْقَاتَ الضَّرُورة) , فَائَمَهُوا عَلَى أَعنا 
لأرْبَع: ِلْحَائِضٍ تَطْهُرُ في هَذِهٍ الْأوْفَاتِ أو تَحِيضُ في هَذِهٍ الْأَوَْاتِ وَهِيَ 1 
صل وَالْمُسَافِرٍ يَذْكُرُ الصّلَاةً في هَذِهِ الْأَوْقَاتٍِ وَهْوَ حَاضِرٌ أو الخاضر يَذْكُرْهَا 
فِيهَا وَهُوَ مُسَافِلٌ وَالصِيّ يَبْلْعُ فِيهًا. وَالْكَافِرٍ يُسْلِمْ. 

وَاخْتَلَهُوا في الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَمَالَ مَالِكُ وَالشَافعِيٌ: هُوَ كَالَْائْضٍِ من هل هَذْهِ 
لْأَوفَاتِ : لِأَنّهُ لا يَقَضِي عِنْدَهُمْ الصّلاة 0 ذَهَب وَقَيُهَا. 

وَعِنَْدَ أبي حَنِيفَةَ أَنهُ يَقْضِي الصّلَاةَ فيمَا دُونَ الْحَمْسِء َإِذَا أَقَاقَ عِنْدَهُ منْ 


4 ع 


ص بس باغ ع 


إِغْمَائِهِ مَىَ ما أَقَاقَ قَضَى الصّلاة. 

وَعِنْدَ الْآحَرِينَ أَنَّهُ إذَا أَقَاقَ في أَؤْقَاتِ الضَرُورة لَرمَنْهُ الصَّلَاةُ 1 أقَاقَ في 
ُو على أن لْمَرة ذا طهر في هذ لات ا جب عا الصّلاة التي 
طَهْرَتْ في وَقْبَهَا فَإِنْ طَهْرَتْ عِنْدَ مَالِكِ وَقَدَ بَقِي من النَهَارٍ أَرْبعُ ركَعَات 
لِعْرُوبٍ الشَّمْسِ فَالْعَصْرٌ فَقَطْ لازمَةٌ هَا وَإِنْ بَقِي حمس رَكعَاتٍ فَالْصّلَاتَانٍِ مَعًا. 
وَعِنْدَ الشَافِعِىَ إِنْ بَقِي ركعَةٌ لِلَعْرُوبٍ, فَالصّلَاتَانٍِ مَعَاكُمَا قُلْنَاء أؤ تكبيرةٌ عَلَى 


لْقَوْلِ الثاني لَه وكَذَلِكَ الْأَمْرْ عِنْدَ مَالِكِ ف في الْمُسَافِرٍ النَاسِى يَخْضْرٌ في هَذ 
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إن 


الْآَوْقَاتء أو الحاضر يُسَافِرُ وكَذَلِكَ الْكَافِرُ يُسْلِمْ في هَذِه ١‏ الْأَوَْات: أَعْني 1 

تَلْرَمْهُمْ الصّلاةُ وَكَدَّلِكَ المي تتلغ 

وَمَالِكُ يَرَى أَنَّ الَائْض إِا تَعْمَدُ يحَذَا الْوَفْتِ بَعْدَ القَرَاغ من طُهْرِهَاء وَكذَلِكَ 

١‏ لعو ا الْكَافْرُ يُسْلِمُ فر َبْعْمَدُلَُ يوفْتِ الإسْلام ذُونَ الَْرَاعْ مِنَ الطَفرٍء 
فيه خلاف. 

00 عَلَيْهِ عِنَْدَ مَالِكِ كَالخَائْضء وَعِنْدَ عَبْدٍ الْمَلِكِكَالْكَافِرٍ يُسْلِمُ وَمَالِكُ 

يَرَى أَنَّ الْحَائضَ إِذَا حَاضّتْ في هَذِهِ الْأْقَاتِ, وَهيَ 1 تُصّلَ بَعْذ أن القصاء 

سَاقِطْ عَنْهَاء وَالشَافِعِيُ يَرَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَاجِبْ عَلَيْهَ وَهُوَ لازم لِمَنْ يَرَى أن 

الصّلاة تب بِدُخُولٍ أَوَلِ الوقْتِ 

[الْمَصْل النَّاتنٍ مِنَ الْبَابٍ الْأَوَلٍ في الْأَوقَاتِ الْمَنْهِيَ عَنِ الصّلاة فِيهًا] 

وَهَذْهِ و الْأَوْقَاتُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ منهًا في مَوْضِعَينِ: أَحَدُهمَا : في عَدَدِهًا. 


2 


وَالَان: في الصّلَوَاتِ التي يَتَعَلّقْ النَهْيْ عن فعلِهًا فيهًا. 
الْمَسْأَلَةُ الأول: : اتَقَقَ الْعلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تََانَهَ مِنَ الْأَوفَاتِ مَنْهِيٌّ عَنِ الصّلاةٍ 
فِيهًا وَهِي: وَقَتْ طلوع الشمْسء وَوَقْتْ غرُويمَاء وَمِنْ لَدُنْ تُصّلَّى صَلَاةُ | لح 
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أن 
20 


وَاخْتَلَهُوا في وَفتَيْنِ: في وَفْتِ الزَّوَالِ وَف الصّلاة بَعْدَ الْعَصْرٍ ‏ فَذَهَب مَالِكُ 
وَأصْحَابَه إلى أن الْأَوقَات الْمَنْهِيَ عَنْهَا هي أَرَْعَةٌ: الطلوع, الوب وعد 
الصّبْحء وَبَعْدَ الْعَصْرِ, 5 الصّلاةَ عِنْدَ الرّوَال . 2 الشافِعِييُ إلى أَنَّ 
هَذِهِ الْأَوْقَاتَ خَسَةٌ كُلّهَا منهية مَنْهِينٌ عَنْهَا إلا وَفْتَ لوال بو جْمْعَةَ فَإنَهُ أَجَارَ فيه 
الصّلاة وَاسَْنْىَ قَوْمٌ مِنْ : قَلِكَ الصّلاةً بَعْدَ ال 

الْمَسْأَلَةُ الَاِيَهُ: : اخْمَلف الْعْلَمَاءُ في الصّلاة ة الي ل ولي دا الْأَوْقَات 
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فَدَهَب أَبُو حَنِيقَةَ وَأَصْحَابْهُ إلى أَمَا لا تَجُورُ في هَذِهِ الأؤقّات صَّلاةٌ بإطّلاق لا 
فَرِيِصّةٌ مَفْضِيّةٌ وَلَا سْنَةٌ ولا نافلَةٌ إلا عَصْرٌ يَوْمِهِ فَالُوا: فَنَهُ يجُورُ أن يَقْضِيَهُ عِنْدَ 


غرُوبِ الشّمْسِ إِذَا نَسِيّهُ. 

وَاتَمَقَ مَالِكُ وَالِشَافِعِيُ أَنهُ يَقْضِي الصّلَوَاتٍ الْمَفْرُوضَةَ في هَذِهِ الأؤقَات, 
وَذْهَبَ الشافعىٌ إل أن 5 0 1 في هَذِهِ الْأَؤْقَاتَ هي التَوَافِلٌ 
فَقَطٍ الي تفْعَل لِعيْرٍ سَبَبِء وَأَنَّ السّئنَ مِغْلُ صَّلَاةٍ النَارَة تَجُورُ في هَِهِ 
الْأَوْقَاتِء وَوَاقَقَهُ مَالِكُ في ذَلِكَ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُبْح: َعْني في السّتَنِ, 
وَحَالََهُ في التي تفْعَلُ لِسَبَبِ مِذل رَكعَوَ الْمَمْجِدِ فَإِنَّ الشَافْعِيَ ييرُ هَاتينِ 
الرَكعتَْنِ بَعْدَ الْعَصْرٍ وَبَعْدَ الصّبْح, وَل يجيرُ ذَلِكَ مَالِكُ َاخْتَلَفَ فَوْلُ مَالِكِ في 
وَقَالَ التَوِْي في الصّلَوَاتٍ التي لا تجُورْ في هَذِهِ الأََْاتِ هي ما عَدَا الفَرْضَ وَل 
يُقَرَقُ سن من تَفلِء َيَتَحَصّلْ في ذَلِكَ تَلَانَهُ أَقْوَالٍ: قَوْلَ هي الصَّلوَاتُ 
بإطْلاق. وَقَوْلّ: 5 مَا عَذَا الْمَفْوُوضَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ سُنَة أو نَفْلَا. وَفَوْلَ: إِعا 
التَفْلْ دُونَ 0 وَعَلَى الرْوَايَة الي م مَنَعَ مَالِكُ فِيها صَّلاةَ الجَائٍْ عِنْدَ الْغْرُوب 
فَوْلَ رابع وَهُوَ أَعا التَفْلُ فَمَطْ بَعْدَ الصبْح وَالْعَصْرِء وَالتَفْلُ وَالسْمَنْ مَعَا عِنْدَ 
الطلوع وَالْغْرُوبٍ. 

[الْبَابْ النَّان في مَعْرِفَةٍ الأَذَانِ وَالْإقَامَةِ] 

المَصْ الْأَوَلْ الْأَذَانُ] 

[الْفسْمُ الْأَوَلُ ف الْمَصْلٍ الْأَوَلِ من لباب لئان في صِمَة الْأَذَانِ] 

الْبَابُ 0 في مَعْرفةٍ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةٍ مَةِ هَذَا الْبَابُ يَنْقَسِمْ أَيْضًا إلى فَصَلَينِ 

الْأَوَل: : في الْأَذَانِ. 


التَاني: في الإقامة. 
قِسْمْ الْأَوَلُ مِنَ الْمَصّلٍ الْأَوَلٍِ مِنَ الْبَابٍ النَّانِ: في صِفَةٍ الأَذَانٍ 

اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في الْآَدَانِ عَلَى بع صِفَات تشقون 

إِحْدَاهَا: تَثْيةُ التَكبيرٍ فيه وَتَرْبيعُْ الشّهَادَتيْنٍ وَبَاقِبهِ مت وَهْوَ مَذْهَبْ أَهْلٍ 

الْمَدِينَةٍ مَالِكِ وَغَيرِهِ وَاخْتَارَ الْمُتأَخَرُونَ مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ الرَرجِيعَ) وَهُوَ أَنْ 


3 2 
533 


2 
3 ىا .0 


6 م َي هه و شد ف ا م يم له 2 0 
بلى بْكَيٌّ الشَهَادَتَيْنٍ ولا حَه حَفِيَاء ثم يَتَنيَهُمَا مَرَةْ انِيّة مَرْفُوعَ الصّؤت. 
وا 0 2 الثَاِيةُ: أَذَانُ الْمَكْبِينَ وَبِهِ قَالَ الشَافعِيُ» وَهُوَ تَرْبِيعٌ التَكْبيرٍ الْأَوّلٍ 


وَالشَهَاتٍَ َيه باق الْدَانٍ 
وَالْصّقَةُ التَالقهُ: أَذَانُ الْكُوفِينَ وَهُوَّ ترب بيغ الَكُبيرٍ الأول تباي الأذَانِء 


وَبِهِ قَالَ أَبُو حَبِيفَة 
وَالصّفَةُ الرَابِعَةُ: أَذَانُ الْبَصرِيَينَ وَهُوَ تَرْبِيعٌ التَكْبير الْأَوَلِ وَتَغْلِيتُْ الشَهَادَتَنٍ 
وَحَيّ عَلَى الصّلَاةٍ وَحَيّ عَلَى الفاح 0 000 


إلى حي على الفلاج» م يهية كذلك » مَوَةَ تَانِيَة 
يُعِيدُهْنَ تَالِنَةّ وَبهِ قَالَ ١ل‏ ل 


تلقو في قَوْلٍ د ف صَّلاة ة الصّبح الصَّلاةُ خَبرٌ من مِنَ النَوْمِ هَل يُقَالُ 


[الْقِسْمُ انان مِنَ الْمَصْلٍ الْأَوّلٍ مِنَ الْبَاب النَّان حُكُم الْأَذَانِ] 
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في 0 الْآَذَان: هَل هُوَ وَاجِبْ أَؤْ سْنَةٌ مُوَكَدَة؟ وَإِنْكَانَ 
وَاجبّاء فَهَلْ هُوَ مِنْ فُرُوضٍ الْأَغيّانٍ أو مِنْ فُرُوضٍ الْكِمَايَة؟ فَقِيلَ عَنْ مَالِكِ: 


ِنَّ الْأَذَانَ هُوَ فَرْضٌ عَلَى مَسَاحِدٍ الجَمَاعَاتِء وَقِيل: سُنَةٌ مُوَكْدَة و1 يَرْهُ عَلَى 
الْمُنْفَرِدِ لا فَرْضًا وَلَا سُنَة 
وَقَالَ بَعْض أَهْلٍ الظَاهِر: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْأَعيّانِ وَقَالَ بَعْضّهُمْ: عَلَى الْجَمَاعَةٍ 
كَانَتْ في سَفَرٍ أو في حَضَرِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: في السّمَر. 
ات رو حَيِفَةَ عَلَى أَنّهُ سْنَةٌلِلْمُْمَردٍ وَاجَمَاعَةٍ إِلّا أَنَهُ آكَدُ في حَقَّ 
قَالَ أَبُو عْمَرٌ: وَانَمَقَ الْكُلُ عَلَى أَنَهُ سْنَةُ موْكْدَة أؤ فَرْضْ عَلَى الْمِصْرِيّ 
[الْفسْمُ الثّالث منّ الْمَصْلٍ الأول وَفْتْ الْأَذَان] 
في وَقتهِ وَأَمّا وَفْتُْ الْأَذَانِ: فَاتَمَقَ الجَمِيعٌ عَلَى أَنَهُ لا و بُوَدَّنُ للصّلاة قَبْلَ وَقُتَهَا 
مَا عَدَا الصُبحَ لح فَإِعُم اخْتَلَهُوا فيه فَدَهَب مَالِكُ وَالشَافِعِئٌ إِلَ أَنَهُ يجُورُ أَنْ 
يُوَذْنَهَا قَبْلَ الْمَجْرٍ وَمنَعَ ذَلِكَ أَبُو حَبيِفَة وَقَالَ فَوْمْ: لا بْدَ للصُبْح إِذَا أَذْنَ 
هَا قَبْلَ الْمَجْرِ مِنْ أَذَانٍ بَعْدَ الْمَجْرِ : لِأَنَّ الواجب عِنْدَهُمْ هُوَ الأَدَانُ بَعْدَ 
لمَجْرِ وَقَالَ أَبُو مُحَمَدِ بْنُ حَزْمِ: لا بد هَا من أَذَانٍ بَعْدَ الوَفْتِء وَإِنْ أَذْنَ قَبْل 
الْوَفْتَِ جَارَ إِذَا كانَ بَيْتَهُمَا رَمَانُ يَسِير قَدْرَ ما يَهبطُ لْأَوَلُ وَيَصِعَد التّاني. 


[الْقِسْمُ الرَابعْ مِنَ الْمَصْلٍ الْأَوَلِ في شَرُوطٍ الأذان] 
الْقِسْمُ الرَابِعْ مِنَ الْمَصْلٍ الْأَوَلِ: في الشرُوطٍ وني هَذَا الْقسْم مَسَائِلُ َانِية: 
إِخْدَاهَا هَل مِنْ شُرُوطِ مَن أَذَّنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُقِيمُ أَمْ لا وَالثَاِيَةُ هَل مِنْ 
شُرُوطٍ الْأَذَانِ ألا يكلم في أََْائِهِ أَمْ لا؟ وَالتَلِئةُ: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى 
طَهَارَة رَهِ آَم 1 
وَالبَابعَةُ: هَل مَنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مويه ِل الْقبْلَِ أ لا؟ وَالْحَامِسَةُ: هَلْ مِنْ 
شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ فَائِمًا أَمْ لا؟ وَالسَادِسَةُ: هَل يُكْرَُ أَذَانُ الراكب أَمْ لَيْسَ يُكْرَهُ؟ 


2 عو 


َأَما اختلاذ َم في اللي لين يو أحذ حَدُهمَا وَبْقِيمُ الْآخَرُ فَأكْثَرُ فَقَهَاءِ 
١‏ 


[الِْسْهُ 0 فيمَا د 5 لِلمُوَذْن] 

الْقَسْمُ الَامسن اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَقُولهُ السَامعْ لِلَمُوَذَّن: فَذَهَب قَوْمْ إِلَ أنه 
يَقول ما يفول 0 كَلِمَةَ 00 آخر النَذَايٍ وَذَهَبَ آخَرُون إن أَنَّهُ 

ا قَال ل عَلَى الصّلاة ا عَلَى القلاح, فَإِنَهُ 


[الْمَصْل الثاني من الْبَابٍ النَّان مِنَ الْجْمْلَة الَانِيّة في الْإقَامَةِ] 
د 3 في مَوْضِعَينِ: في حْكُمهَاء وَف صِفَتِهَا. 


0 د21 


ما حُكْمُهًا فَِعًا عِنْدَ فُقَهَاءٍ الْأَمْصّارٍ في حَقَ الْأَعْيّانِ وَاججَمَاعَاتِ سُنَة مُوَكُدَة 
َكْترُ مِنَ الْأَذَانِ وَهِيَ عِنْدَ أَهل الظَاهِرٍ فَرْضٌ وَلَا أُذرِي هَل هِيّ فَرْضّ عِنْدَهُمْ 
عَلَى الإطلاقٍ أو فَرْضُ مِنْ فُرُوضٍ الصّلاة؟ وَالْمَرْقْ بَْنَهُمَا أن عَلَى الْقَولٍ 
الْأَوَلِ لا تَبْطُلْ الصّلاةٌ بتكها. 

وَعلَى الّي: قط وقَالَ ا كثال من حاب مَالِك: من ترك عَابِدا بتطألت 


ع 00 لاله كد م ع َ ع 7 9 00 6 

أمَا صِفَة الإقامَة: فَإها عِنْدَ مَالِكِ وَالشافعيّ أمّا التكبيرُ الذي في أوَهَا فَمَثْىَ, 
ا ا ا اك ا 2 ل 7 2 
أمّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَدَةَ وَاحِدَةَ إلا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصّلاة, فَإها عِنْدَ مَالِكِ مََةَ 


وَأمّا الحتفيّة فإن الإقامَة عندهم مَثْىَ مَنِىَ, وَخَيرَ أحمَد بن حَنْبّلٍ َينَ الإفرّاد 


إِسْحَاق: إن عَلَيْهتَ الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ 
ور 5 عَنْ عَائْشَة أكما كَانَتٌ تُوَذْنُ وَتَقِيمُ فيمَا ذَكَرَهُ ابن المُنْذِِ وَاخْخَكافٌ آيل 


2 4 2 


إلى هَل تَؤْمُ الْمَآهُ أو لا تَؤْمُ؛ وَقِيل: الْأَصل أَعَا في مَ: مَعَْ الرَّجُلٍ في كل عِبَادَةِ, 
إلا أَنْ يَقُومَ الدَلِيل عَلَى تَخْصِيصِهَاء أَمْ في بَعْضِهًا هي كَذَلِكَ وَفِ بَعْضِهَا يُطْلَبُْ 


[الْبَابُ الثَالِتُ من الجُمْلَةِ الثاني في القبْلة] 
انَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ التو وار 
إِذَا هر النت: فَالْمَرْضُ عِنْدَهُمْ م هُوَ العَوَجْهُ إلى عَيْنِ ال ولا خلاف في 


ذَلِكَ. 


2 


ا 


ما 


وَأَمّا إذَا عَابَتِ الْكَعْبَةُ عَنِ الْأَبْصّارٍ فَاخْتَلَفُوا من ذَلِكَ في مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهمًا: 
هَل الْفَرْضُ هُوَ الْعَْنُ أو لَه وَالنَانِ: هَل فَرْضُهُ 7 صَابَةُ أو الاجْتِهَادُ: أغني 
إِصَابَةَ الجهَة أو الْعَيْنِ عِنْدَ مَنْ أَؤْجَب الْعَيْنَ؟ فَدَهَب فَْمٌ إِلَ أَنَّ الْمَرْضَ هُ 


فرص هو 
الْعَينُ وَدَهَب آخَرُونَ إِلَ أَنَّهُ الجَهَةُ. 


و 


وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الدَايَةُ: فَهِيَ هَل فَرْضْ الْمُجْتَهِدِ في الْقبْلَةِ الإصابَةُ أو 
الإِجْتِهَادُ فَمَطْ حََّ يَكُونَ إِذَا فَلْنَا: إِنَّ فَرْضَّهُ الْإصَابَةُ تنكل أله خط 


الاسا 


عَادَ لاد وَمَق قُلَنا إِنَ فَرْضَّهُ الِاجْتهًا جْتِهَادُ 1 يَْ دان يُعِيدَ إذَا تب تي لَهُ الخطأ 


وَقَالَ قَوْمٌ: لا يُعِيدُ وَقَدْ مَضَتْ 0 أو صَلَّى بِعَيْرٍ اجْتَهَادِ وَبِهِ 
قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيقَةَ إلا أنَّ مَالِكا اسْتَحَب لَهُ الإِعَادَةَ في الْوَفْتِ. 

وَفِ هَذَا الْبَابِ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَة وَهِيَ جوَازْ الملاة في داخل الْكَعْبَة. 

وَقَدِ اخْتَلَهُوا في ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ عَلَى الْإطْلَاقء وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُ عَلَى 
الإطلاقء وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَبْنَ التَْلِ في ذَلِكَ وَالْمَرْضٍ. 

وَاتَعَقَ الْعُلَمَاءُ بأَحَعِهِمْ عَلَى استخبّاب السّترة بَينَ بن المُصَلي وَالْقبْلَةٍ إِذا صَلَى 
مُنْفَرِدَا كَانَ َوْ إِمَامًا وَاحْتَلهُوا في الخخطٍ إذا ل يجَذدْ سَثر َه فَقَالَ الج وز لس 
عََيْه أن يَخْط. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عد خط ب ب 

[الْبَابُ الرَابعْ مِنَ الجُمْلَةِ النَانَِةِ في سَنْرٍ الْعَوْرَةِ وَاللَبّاسِ في الصّلاة] 

[الْمَصْل الْأَوَلُ سَثْرُ الْعَوْرَةِ] 

الْبَابُ الرَابِعْ مِنَ الْجُمْلَةِ الثَانِيَة وَهَذَا الْبَابُ يَنْقَسِمُ إلى فَصِلَيْنِ: أَحَدُهمًا: في سَثْرِ 
الْعَْرَة. 

وَالَّاقِ: فِيمَا يُجْرئُ مِنَ اللْبّاسِ في الصّلاة. 

المَضْل الْأَوَلْ : اتَمَقَ الْعلَمَاءُ عَلَى أَنَّ سَثْرَ الْعَوَْةِ فَرْضْ بِإِطْلَاقِء وَاخْتَلَفُوا هَلْ 
هُوَ شَرْط مِنْ شُرُوطٍ صِحَةٍ الصّلاةٍ أ لا؟ وكدَلِكَ اخْمَلَهُوا في حَدّ العَْرَةِ مِنَ 
الرَجْلٍ وَالْمَرْة 


00 و 2 - كه هم برد 2001 2-6 خيمة 0 سه 
وَظاهِرٌ مَذْهَب مَالِكَ أتما منْ سّئن الصّلاة, وَذهَبَ أَبُو + حَنيفة وَالشافعيٌ إلى أتها 


وََمّا الْمَسْألَُ الدَنيَةٌ. وَهِي حَدّ الْعَوْرَةِ منَ الرَجْلٍ فَذَهَب مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ 
حَدَّ الْعَوْرَةِ منْهُ مَا بيْنَ السّرّةِ إل الرَكْبَة وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَبِيقَةَ وَقَالَ قَوْمْ: 
الْعََْة هما السوأنَانٍ فَقَطْ مِنَ الرّجْلٍ. 

َأَمّا الْمَسْأَلَةُ الثَالَِةُ. وَهِيَ حَدٌ الْعَوْرَةِ مِنَ الْمَرَة فأَكْثَرُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنَّ بَدَعَا 


كُلَّهُ عَوْرَةٌ مَا خَلَا الْوَجْهَ وَالْكَفَبْنِ وَذَهَب أَبُو حَنِيقَةَ إلى أنَّ قَدَمَهَا لَيِسَتْ بعؤرة, 
وَذَهَب أَبُو بَكْرِ بْنْ عَبْدِ الرَحمْن؛ وَأَحْمَدُ إلى أَنَّ الْمَرآةَ كُلّهَا عَوْرَةٌ. 

[الْمَصْل النَان مِنَ الْبَابٍ الرّابع فِيمَا يُجْرئُ في اللَمّاسِ في الصّلاة] 

نما لا فَالأَصْل فيه قله تعالى: [حدُوا رِبََكُمْ عِنْد كن منجد] 
[الأعراف: 31] , وَالتَهَىْ لْوَارِدُ عَنْ هَيْئَاتِ بَعْضِ الْمَلَابسِ في الصّلاة, 
وَذَلِكَ َعم انَمَُوا فِيمًا أَحْسَبْ عَلَى أَنَّ الميَئَّاتِ من اللْيّاسِ 0 2 عَنِ 
الصّلاةٍ فيهًا مِْلَ اشْتِمَالٍ الصّمّاءٍ وَسَائِرٍ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ - أَنَّ ذَلِكَ كُلّهُ سَدُ 
دَرِيعَة ألا تَنكُشِف عَوْرَئَه وَلَا أَعْلَمْ أَنَّ أَحَدَا قَالَ لا تجُورْ صَلَاةٌ عَلَى إخدى 
هذه اَيْئاتِ إن م تنْكُشِففْ عَوْرَنكُ وَقَدْكَانَ عَلَى أُصُولٍ أَهْلٍ الظَاهِرٍ يجَبْ 
ذَلِكَ. وَاتَمَهُوا عَلَى أَنّهُ جْرَُ الرَجْلَ مِنَ اللْبّاسِ في الصّلاةٍ النَوْبُ الْوَاجِدُ 
وَاخْمَلهُوا في الرّجْلٍ يُصَلَي مَكُشوف الظَفرٍ وَالْمَطنِ فَالجُمَهُورُ عَلَى جَوَازِ صّلَاتِه 
لِكَونِ الظَفرٍ وَالْبَطْنِ مِنَ الرَجُلٍ لَيْسَا بعَوْة وَشَذٌَ قَوْمْ فَقَالُوا: لا تجُورُ صَلَائَه . 
انمق الجُمَهُوُ عَلَى أن اللِاسَ الْمُجْرِئ لِلمَرةِ في الصّلَاةٍ هُوَ دِرْعٌ وَخْمَار. وَكلُ 
َؤْلَاءٍ يَقُولُونَ إًِا إِنْ صَلَتْ مَكْشُوفقَةَ أَعَادَتْ في الْوَفْتِ وَبَعْدَهُ إلا مَالِكا فَإنَهُ 
قَالَ: إِتَا تُعِيدُ في الْوَهْتِ فَمَطْ. وَالجُمَهُورُ عَلَى أَنَّ الحَادِمَ كا أَنْ تُصَلَيَ مكشوقة 
لوس وَالْقَدَمَْنِ وَكانَ الْحَسَنْ الْبَصْرِيٌ يُوحِبُْ عَلَيْهَا الجْمَارَ وَاسْتَحَبَهُ عَطَاءً. 
وَاخْتَلَهُوا في صَّلَاةٍ الرَجْلٍ في الَّوْبٍ الرِيرٍ فَقَالَ فَوْمٌ: تجُورُ صَلَائهُ فيه. 

وَقَالَ قَوْمٌ: لا تَجُورُ وَقَوْمٌ اسْتَحَبُوا لَهُ الإِعَادَةَ في الْوَفْتِ. 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مي نَع مِنَ الصّلاة في الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةِ وَالخَلّافْ فِيهَا مَشْهُورٌ. 
[الْبَابِ الحاممن اشْتراط الا ِإصّلاة] 

الْبَابُ الَامِسس وَأَمّا الطَّهَارَةُ مِنَ النّجَسٍ فَمَنْ قَالَ: إِنَا سْنَةٌ موَكدَةَ فَيَبْعْدُ أنْ 
َفُولَ إَِا فَرْضّ في الصّلاة أيْ مِنْ شُرُوطٍ صِحَتهًا. 


وََنْ قَالَ: إِهنا فَْضَ إطْلاقِ» فَيَجُورُ أَنْ يَقُولَ إِنًا فَرْضْ في الصّلاق وَيجُوز ألا 
يَقُول ذَلِكَ : وَحَكَى عَبْدٌ الْوَهّابِ عَنِ الْمَذْهَبِ في ذَلِكَ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهْمَا: أَنَّ 
1 النَجَاسَةِ شَرْط في صِحَةٍ الصّلاة في حَالٍ الْقُدْرَة وَالذَكْر وَالْقَوْلُ الْآخَرْ: 
عا ليقت شَرْطًا. 
0 َخ عَلَى مَشهُورٍ المَذْهبٍ من أن عسل 
النَجَاسَةِ سُْنَّةٌ مُوَكَدَة وكا يَحَخَوَ يَتَخَوَجُ عَلَى الْمَوْلٍ عا فَوْضٌ مَعَ مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَةِ. 
[الْبَابُ السّادمن الْمَوَامْ ضِعُ التي 3 يُصَلَّى فيهًا] 
الْبَابُ السَّادِسٌ وَأَمًا الْمََاضِعٌ إلى يُصَلَى فيهَاء فَإنَ من النّاسِ مَنْ أَجَارَ الصّلَاةَ 
في كُلّ مضع لا تَحُونُ فيه نَجَاسَةُ وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَفْق مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةَ مَوَاضِع: 
الْمَرئلَكَ وَالْمَجْرَرَة وَالْمَفرََ وَقَارِعَةَ الطَريق, وَالْحَمَامَ وَمَعَاطِنَ الإيل» وَفَوْقَ 
0 وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَفْقَ من ذَلِكَ الْمَقَبرَةَ فَمَطء وَمِنَهُمْ مَنِ اسْتَفْق 
مَْبَةَ وَالحَمَامَ: وَمِنْهُمْ مَنْ كرة الصّلاة في هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمَنْهِيَ عَنْهَا و1 
يُْطِلَهَا وَهْوَ أَحَدُ مَا روي عَنْ مَالِكِء وَقَد روي عَنْهُ 0 وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنٍ 
لْقَاسِم. 
وَاخْتَلَهُوا في الصّلاةٍ في الْبيع وَالْكَائْسِء فَكرِهَهَا فَوْمٌ وَأَجَارَهَا قَوْم وَفَرَقَ قَوْم 
ببْنَ أنْ يَكُونَ فِيهًا صِوَرٌ أؤ لا يَكُونَ, وَهْوَ مَذْهَبْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَِوْلٍ عُمَرَّ: لا 
نَدَخْل كُتَائْسَهُمْ ٠‏ مِنْ أَجْلٍ التَمَائِيلٍ وَالْعِلَة فِيمَنْ كُرِهَهًا لا من غ أَجْلٍ التَصَاوِيرٍ 
0 عَلَى التّجَاسَةٍ 
وَانَعَفُوا عَلَى الصّلاةٍ عَلَى الْأَرْضِء وَاخْتَلُوا في الصّلاة عَلَى الطَّنَافِس وَغَيْرٍ 
ذَلِكَ مما يُقَعَدُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْضء الوذ عَلَى إِبَاحَةٍ السُّجُودِ عَلَى الحصير 
وَمَا يُشْبِهُهُ ما ثنبه 4 الْأَرْضُ وَالْكَرَاهِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَء وَهْوَ مَذْهَبْ مَالِكِ بْنِ نس . 
[الْبَابُ السّابعٌ في مَعْرقةٍ الرُوكِ الي هي 275 في صِحَةٍ الصّلاة] 


انناب السّابِع: في مَعْرِفةٍ الشّرُوط الى هي شُرُوطٌ في صِحة الصّلاة. 

وََمَا ابوك الْمُشْترَطَةُ في الصّلاة, فَاتَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ منْهًا فَوْلَا وَمِنْهَا 
قَأَمَا الْأَفْعَالُ فجَمِيعْ م الْأفْعَالِ الْمْبَاحَدَ حَةٍ الّيي لَبْسَتْ من أَفْعَالٍ الصّلاة إل قَْلَ 
الَْقْرَبٍ وَاليّة في الصّلاة فَمنمُ اتلَهُوا في ذَلِكَ وَاتَمَهُوا فِيمَا أَحْسَب عَلَى 
جْوَازِ الْفعْلٍ الخَقِيفٍ. 

ما الْأَفْوَالُء فَهِي أَيْضًا الْأَْوَالٌ الي لَبْسَتْ مِنْ أَقَاوِيلٍ الصّلاة, وَهَذِهِ أَنْضًا 1 
ُو أَمًا تفْسِدُ الصّلاة عَمْدا إلا أَحمْ امَلقُوا من ذَلِكَ في مَوْضعَيْنٍ: أحَدُهمًا 
إِذَا تكلم سَاهِيك وَالآخَرْ إِذَا تَكَلَّم عَامِدًا لإضْلاح الصّلاةٍ. 

وَشَذّ الْأَوَْاعِنُ فََالَ: من 0 في الصّلاةٍ لإِخيَاءٍ نَفْسِ أو 0 : 
يَبي) َالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ أَنَّالَكلَمَ عمْدَا عَلَى جهَةٍ 

يُفْسِدُهَاء 0 الشَافعِئُ: يُفْسِدُهَا التَكُلّمْ كَيْفَ كَانَ إلا م َع اسان 00 
حَنِيفَة: ُفْسِدُهَا التَكلّمْ كيف كَانَ. 

َالْبَابْ 57 في مَعْرفَة البيّةَ وكيْفيّة اشتراطهًا في 0 

وَأَمّا اليَيّهُ: فَاتَقَقَ العْلَمَاءُ عَلَى كَوْنًا شَرْطًا في صِحَة الصّلاة لِكَوْنِ الصّلاة هي 


أن الْعبَادّات لبي و َذَتَ في الشّزع لِغيرِ مَصْلَحَة 3 مَعْفُولَةِ: أَعْني من لْمَصَّالِح 


- 


0 


وَاخْتَلَهُوا هَلْ مِنْ شَرْطٍ نيّةِ الْمَأْمُوم أَنْ تُوَافِقَ نِيّةَ الإمَام في تَعْيِينِ الصّلاة وَف 
لْوْجُوبٍ حَقٌ لا يجُورَ أَنْ يُصَلَيَ الْمَأمُومْ طَفرًا بإِمَام يُصَلَي عَصْرًا؟ ولا يجُورَ أن 
بُصَلِيَ لْإِمَامُ ظَهْرًا ا في عَقَهِ تفلا وف حَقَّ 0 فَوْضًا؟ . 

فَدَهَب مَالِكٌ وَأَبُو + 


هه 
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وَذهَب الشافعيٌ إلى أنه ليس يحبُ. 


َ 


حَنِيفَةَ إلى أنه يكَبْ أَنْ تُوَافْقَ نيه ْمَأَمُومِ ني الْإِمَام. 


[امجُمْلَهُ الَاِكَةُ مِنْ كاب الصّلاة أَرْكَانُ الصّلاة] [الْبَابْ الْأَوَلَ في صَّلَاةٍ 
الْمُْمَرِدِ الحاضر الآمن الصّجيح] [الْمَصْلْ الْأَوّلَ في أَقْوَالٍ الصّلاة] 

اْجُمْلَةُ الثَالِتَهُ من كاب الصّلاة ة وهو مَعْرِفَةٌ ما 00 عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَالٍ 
وَالْأَفْعَالِ وَهِيّ الْأَركَانُ وَالصّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةٌ تَحْتَلِفٌ في هَذَيْنٍ ِالزِيَادَةٍ 
وَالنْفْصَانِء إِمّا مِنْ قِبَلٍ الِانْفِرَادٍ وَاججَمَاعَة وَإِمّا مِنْ ن قبل لزّمَانِ (مفل َال ظْهرٍ 
الْجْمُعَة لِظْهْرِ سَائرٍ الْأَيَّم) وَِمَا من قِبَلٍ الحضّرِء وَالسسَفَرِ وَإِمَا مِنْ قبَلٍ الْأَمْن, 
وَالحَوْفِء وَإِما مِنْ قِبَلٍ الصِّحَةٍ وَالْمَرَضِء َإذَا أَِيدَ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ في هَذا 
صِنَاعِيّ وَجَارِيَا عَلَى نظام فَيَجِبْ أن يُقَالَ ولا فيمَا تَشْترِكُ فيه هَذِهِ كلها م 
بُقَالَ فِيمَا يَخُصُ وَاحِدَةَ وَاجِدَةَ مِنْهَاء أَوْ يُقَالَ في وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَهُوَ 
الْأَسْهَ وَإِنْكَانَ هَذَا النَوْعْ من التَعْلِيه يعض مله تكراز ما وهو الذي سلكة 
لْفْقَهَاكُ وَتْنُ تَتْبَعْهُمْ في ذَلِكَ فَتَجِعَلْ هَذِهِ الجُمْلَةَ من مُنْفَسِمَةَ إلى سِنَّة أنواب. 
اباك الْذَوَلَ: في صَّلاة الْمُنْمَردِ الْحَاضِر لْآمِنٍ الصّحيح. 0 التّاني: في صَّلاة 
الْجَمَاعَةٍ: (أغني: في أخْكام الْإمَام وَالْمَأمُومِ في الصّلاة) . الْبَابْ التَالِتُْ: في 
صَّلاة الجُمْعَةِ. الْبَابُ الرَابع: في صّلَاةٍ السّفَرٍ. الْبَاب الَْامِسُ: في صلَاةٍ الحَؤفٍ. 
الْبَابْ السّادِسُ: في صَلَاةٍ الْمَريض. الْبَابُ الْأَوَلُ 

في صَّلاةٍ الْمُْمَردِ الحاضر لْآمِنٍ الصّجيح وَهَذَا البَابُ فيه فَصلَان: الْمَصْل 
الْأَوَلَ: في أَفْوَالٍ الصّلاة. وَالْمَصْلْ الثَّان: ف أَفْعَالِ الصّلاة. 

الْمَصْلٌ الْأَوَلُ 

ف أَقْوَالِ الصّلاة الْمَسْأَلَهُ الأول اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في التَكبير عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: 
فَقَوْمٌ قَالُوا: إن التَكبيرَ كُلَّهُ وَاجِبْ في الصّلاة. 

وَقَوْمُ َالُوا: إِنَّهُ كلّهُ َيْسَ بواجب وَهُوَ شَاذً. 

وَقَوْمٌ أَوْجَبُوا تكبيرةَ الإخرام فَقَطء وَهُمْ الجُمْهُورْ 


2 


00 أي 0 0 000 0 قل ألو حَنِبفَة: يجْزئُ 


تكبير : إِمّا «وَجَهْثْ وَجْهِيَ 57 را السمَاوًا ات لوضن» وَهُوَ مَذْهَبْ 
الشَافعِين, وَإِمَا أَنْ يُسَبَحَ) وَهُوَ مَذْهَبُ ألى حَنِيقَةَ وَإِمَا أن يجْمَعَ بَيْتَهُمَ وَهُْوَ 
مَذْهَبْ أبي يُوسّفَ صَاحِبِهِ وَقَالَ مَالِكُ: لَيْسَ التّوْجِيهُ باجب في الصّلاة وَلَا 


وَقَدْ ذَهَب قَوْمٌ إلى اس لصا وَمِنْهًا 
جينَ يَفْرْعٌ من قِرَاءَةٍ أ ا يمّنْ قَالَ بمَذَا 
الْقَوْلِ الشَافِعِيُ» وَأَبُو نَوْرِ وَالْأَورَاعِيُ وَأَنْكُرَ ذَلِكَ مَالِكَ وَأَصْحَابْهُ و 


0 0 


حنيفة, و : صحابة. 


المتالة الرَابعَُ عَةٌ اخْتَلَفُوا في قَرًا م الله 00 0 في الج لراءة في 
الصّلاة, 0 ذَلِكَ مَالِكْ في الصّلا 

اسْتفتاح 3 الْقُدآنْء وَلا في غَيْرهَا مِنَّ ا وَأَجَارَ ذَلِكَ في التَّافلَةِ. 

َقَالَ أَبُو حَنة. 0 وَأَخْمَهُ: يَفْرَوُهَا مع أمَ الْفرَآنٍ في كُلَ رَحعةٍ را وقَالَ 


- 


4-5 
مت 
. 
فى 
05 
0 
1 


4 


الشَافِعِيٌ: يَفرَوْهَا وَلَا بد في الْجهْرٍ جَهرَ وَف الرّ سِرّء وَهِيَ عِنْدَهُ آيَةُ مِنْ 
فَاتحَةٍ 7 وَبه 1 َحمَدُ وَأَبُو تَوْرء وَأَبُو عُبَيْدٍ 

وَاخَلَفَ فَوْلُ الشَافِعِيَ هَلْ هي نحل مشو أ نا يآ م سُووة 
التَّمْل فَقَطْء وَمِنْ فَائْحَةٍ الْكْتَاب؟ فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ حَميعًا 

الْمَسْأَلَةُ الحَامِسَةٌ و اتََقَ العْلَمَاءُ عَلَى أَنَهُ لا تَجُورُ صَّلاة 5 قرَاءَةِ لا عَمْدَا وَلَا 


سَهْوَ إلا سَيْنَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنَهُ صَلَّىء فَنَسِي الْقِرَاءَة) 


رك و داك ققار ف كان اااي (الشكود افق لسرن حَسَث, فقَال: لا 
بأ إِذَاء وَهْوَ حَدِيثٌ غَرِيبٍ عِنْدَهُمْ أَدْخَلَهُ مَالِكُ في مُوَطْئِهِ في بَْضٍ 
الَايَاتِ وَإِلّا شَيْنَا روي عَنٍ ابْنٍ عباس أَنّهُ لا يقرا في صّلَاةٍ المرّ . 

وَاخْتَلَهُوا في الْقرَاءَةٍ الْوَاجِبَةِ في الصّلاة, فَرَأَى بَعْضْهُمْ أَنَّ الواجب مِنْ ذَلِكَ 
أمُ الْقْْآنِ لِمَنْ حَفِظَهَاء وَأَنَّ مَا عَدَاهَا لَْسَ فيه تَؤْقِبتُ» وَمِن هَوْلَاءٍ مَنْ أَوْجَبَهًا 
في كُلّ رَكْعَة وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا في أَكْثرٍ الصّلاق وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا في نِصْفٍ 
الاق وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا في رَكعَةٍ مِنَ الصّلاقِ وَبالأَوَلٍ قَالَ الشَافِعِي» وَهِيَ 

شْهَرُ الرَّاَاتِ عَنْ مَالِكِء وَقَدْ روي عَنْهُ أَنّهُ إِنْ قَرَأَهَا في ركْعَمَيْنِ مِنَ الرُبَاعِيّة 

أَجَرَأنهُ. ََمّا مَنْ رأَى أَعا نَْزِي في ركْعَة فَمِنْهُمْ | حَسَنْ الْبَصرم 5 
الْبَصْرَة. وَأَما ُو حَنِيقَة: 


فَالْوَاجِبُ عِنْدَهُ عا هُوَ قِرَاءَةٌ الْقُرْآنِ أي آيَةِ انَمَفَتْ أَنْ ثُقرَاً, وَحَدَّ أَصْحَابُهُ في 
ذَلِكَ ثلاث آيات قصار أَؤ آيَهَ طُويلَةَ مثْل آيَةِ الدَّيْنء وَهَذَا في الَكعَتَيْن 


- 


الْأولينِ وما في الْأَخرَنِ فَيْسْمَحَبُ عِنْدهُ التَسْبِيحُ فِيهمَا دُونَ الْقِراءق ويه 
قَالَ الْكُوفيُونَ. 

وَاججمْهُوز رن القرَاءَة يها كُلهها. 

الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ سَهُ ةِ انَقَقَ الْجَمْةُ د عَلَى مَنْع قرَاء ءَة القن في الرّكُوع وَالسُّجُودٍ 
وَصَّارَ قَوْمٌ مِنَ التَابِعِينَ إلى جَوَازِ ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبْ الْبُْخَارِيَ 

وَاخْتَلَهُوا: هَلٍ اليكوع وَالسُجُودٍ فَوْلَ تَحْدُودْ يَقُولُ الْمُصّلَّي أَمْ لا؟ فَقَالَ مَالِكُ: 
يس في ذَلِكَ قَوْلٌ عَْدُود ذهب الشَافعيئ, وأو حببقة, وَأَخمك وجماعة غَرْهم 
إلى أن الْمُصَلَيَ يَفُولُ في ركوعِه: (سُبْحَانَ رَيّ الْعَظِيم) ثانا وَف السُّجُودٍ 

1 ل مَا جَاءَ في حَدِيثِ عُقَْة بْنِ عَامِرٍ. وَقَالَ 
الَوْرِيُ: أَحَبُ 1 أَنْ ب يَقُوهًا الإِمَامُ حمسا في صَّلَاتِه كع حَقٌّ بُذْرِكَ الَّذِي خَلْقَهُ 


وَقَالَتْ طَائفَةٌ: يجُورْ الذّعَاءُ في الكوع وَهُوَ مَذْهَبْ الْبُخَارِيَ وَأَبُو حَبِيقَةَ لا ييز 
الدّعَاءَ في الصّلاة بِعَْرٍ أَلْقَاظٍ الْقُرْآنِء وَمَالِكُ وَالشَافِعِنٌ ييرَانٍ ذَلِكَ. 

الميثالة السَابِعَة 00 في وُجُوب التَشَهُدِ وف الْمُخْمَارٍ منة. فذَّهَب مَالِكُ 
ل أن د لسن بوَاجب» وَذْهَبَتْ طَائفَةٌ إن وُجُوبِه وَبِه 


ا 16 
الل 
حي 
0 
١١‏ 
جا 
او حسم 


ع ١‏ بر 2 و 


مَأَيّا تومن شتف فَإنَ مَالِكَا 7 اللَهُ - اخَْارَ تَشَهُدَ عْمَرَ - رَضِى 
لَه الطَيَْاتُ 00 لَه المتَلَامُ عَلَيْكَ 0 الي وَرَحْمَة اللَّهِ وَبَرَكائَة السلا 


2 


-ه 


سد إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه 


8 
> 
2 
1 
00 
0 
5 
6 
8 


و 


قال أبو عمَرَ: دفن 


١ ع‎ 
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عَلَيْكَ أَيْهَا لك 0 اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ م عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 4 الاين 


هو رع هر ورا علس ل 


أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا اللّكُ وَأَسْهَدُ أَنَّ ُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ» وَاخْتَارَ الشافعئ» 


وَأَصْحَابُةُ َهُ َسَهدَ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ الّذِي رَوَاهُ عَنِ الب - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
قال: دسو ل صا اده وَسَلَم - يُعَلَّمُنَا التَشَهّدَ كما يُعَلْمُنا 
السُورَةٌ من الْقُرْآنِء فَكَانَ يَقُولُ " التَّحِيَّاتُ الْمُبَاركَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيِبَاتُ لل 
سَلَامٌ عَلَيِكَ أَيّهَا التِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ سَلَامٌ عَلَيْمَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصَّالحينَ أَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الك وَأَنَّ محَمّدًا رَسُولُ اللّه» 


وَقَدٍ اشترّط الشَافِعِيٌ الّلاةَ عَلَى النَِيَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَم - في التشَهُدِ 


وقَالَ: نا فَرْضَ لَه تَعَالَ: يا أيّهَاالَِّينَ آمَُوا صَلُوا علي َسَلَمُوا تَسلِيمَا] 
[الأحزاب: 56] ذهب إِنَ أَنَّ هَذَا التَسْلِيمَ هُوَ التَسْلِيمُ مِنَ الصّلاة: وَذَهَبَ 
000 إلى أَنَهُ التَسْلِيمُ الذي يُؤْنَى به عقب الصّلاة عَلَيْه وَذَهَب قو قَوْمٌّ مِنْ أَهُلٍ 
الظَاهِرٍ إن أَنَهُ وَاجِبٌ إن يَتَعَوّدَ الْمُتَشَهَدُ من الأْتع الي جَاءَتْ فق الحديث من 
عَذَابِ لق وَمِنْ : عذَابٍ جَهَكم ون ة ِثْنَةٍ المح الدَّجَالٍ و وَمنْ فتن فثئة الْمَحيًا 


و 


-ه 


طخ 


عر 


اخْمَلَهُوا في التّسْلِيِم مِنَ الصّلاةٍ, فَقَالَ الْجُمْهُورُ بِوْجُوبهء وَقَالَ أَبُو حَبيفَةَ: ليس 
بواجبء وَالَّذِينَ أَوْجَبُوهُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْوَاجِبُْ عَلَى الْمُتْمَردِ 0 تَسْلَيمَة 


وَقَدُ قياماء عَنْهُ إنَّ الْمَأَمُومَ سل تلان : 0 للتخليلء وَالنَانِيَة 0 5 
لِمَنْ هْوَ ىّ عن يَسَارِهِ. 
الْمَسْأَلَةُ التَاسِعَةُ اخْتَلَفُوا في لون مَالِكُ إِلَ أن الْقْنُوتَ في صَّلاةٍ 


يو الُُْوتْ في صلا الصبح, 3 - يد الْوَنْنُ وَقَالَ 
يَفنْتْ في كل صّلاة. وَقَالَ قَوْمٌ: لا في 
النَصْفٍ الأخير مِنْهُ وَقَالَ قَوْمُ: بَلْ في النَصْفٍ الْأَوَلٍ منهُ. 


وَقَالَ اللَّثُ بْنْ ِنُ سَعْدٍِ: مَا قَنَتْ مُنْلْ أَرْبَعِينَ عَامَا أو حُمْسَة وَأَرْبَعِينَ عَامَا إلا وَرَاءِ 


اح ما و 
1 
اس 10 
1 
0 


ِمَام يَقَْتْ. وَهُوَ َدْعَب يخ بْنِ يخِى. 

وَاخْتَلَفُوا فيمَا يَقْنْتْ به فَاسْتَحَبَ مَالِكٌ الْقُنُوتَ 7 «اللَّهُمَ إِنَا نَسْتَعِيئُكَ 
وَتَسْتَغْفِرَك وَتَسْتَهدِيكَ, وَنُؤْمِنْ بكَ, وَتْنَعْ لَك ونخالغ وََثْرُكُ مَنْ يكْفْرْكَ, 
اللّهُمَّ إياكَ تَعْبْدُ وَلّكَ نُصَّلَي وَنَسْجْدُ وَإِلَبِكَ تَسْعى وَخَحَفِدُ نَرْجُو رَحَنَكَ 
وَنَحَافَ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بالكفار مُلْحِقُ» وَيُسَمِيهَا أَهْلُ الْعرَاقِ السُورتَيْنِ 


2 
و 
يفنت 


َقَالَ الشافِعِيُ رسعات. ب يَفدْتْ ب «اللّهُمّ اهْدِا فيمَن هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ 
عَافَيْتَ وَقِنَا شَرّ مَا قَضَيْتَ 0 
للا وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ داو د: مَنْ 1 يَقْنْتْ به بِالسُورتَيْنِ فَلَا 
ُصَلَّى حَلْقَهُ وَقَالَ قَوْمْ: لَيْسَ في الْقُنُوتِ شَيْءْ مَوْقُوتٌ. 
[الْمَصْلْ الَّان في الْأَفْعَالٍ 0 هي أركان في الصلاة] 
لْمَصْلْ النَّانِ: في الْأَفْعَالِ الي هي أَرْكانُ وَف هَذَا الْمَصْلٍ مِن قَوَاعِدٍ الْمَسَائِلٍ 
5 مَسَائَلَ: الْمَسْأَلَةُ الأول اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في رَفْع اليَدَينِ في الصّلاة في ثَلَاثَةٍ 
مَوَاضِعَ: أَحَدُهًا: في حُكُمه. وَالئَان: في الْمََاضِعْ ع التي ترْفَعُ فِيهًا من الصّلاة. 
والثالث : إلى أَيْنَ يَنْتَهي برَفْعِهَا. فَأَمًا الَكُم 5 انهو ِل أنه أنه سُنَةٌ في 
الصّلاة, وَذَهَب ذَافْدُ وَحْمَاعَةٌ من أَصْحَابِهِ إل أَنَّ ذَلِكَ فَرْضّء وَمَوْلَاءٍ انْقَسَمُوا 
أَقْسَامًا فَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ أَؤْجَب ذَلِكَ في تَكُبيرة الْإِخْرَام فَقَط. . وَمِنْهُمُ مَنْ أؤجَب ذَلِكَ 
في الاسْتفتّاح وَعِنْدَ الركُوع: أَغني: عِنْدَ الانْطَاطٍ فيه وَعِنْدَ الارْتفَاع من وَمِنْهُمْ 
مَنْ أَؤْجَب ذَلِكَ في هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ وَعِنْدَ السُّجُودِ وَذَلِكَ بحَسْب اخْتَلَافهم 
في الْمَوَاضِعْ الي يُرَفُعُ فيها. 
وَأَما اخيَلافَهُم في الْمَوَاضِعْ الي تُرْفَعْ فيهًا فَدَمَب أَهْلْ الحُوفَة أبو حَنِيفَة 
وَسْفيَانُ القّورِيُ وَسَائرُ فُمَهَائِهم ِل أَنهُ لا يَرقَْ ١أ‏ مُصَلَي يَدَيْه إلا عِنْدَ تكبيرة 
الإخرام فَقَطْ وَهِيَ رِوَايَةٌ ابْنٍ الْقَاسِم عَنْ مَالِكِء وَذَهَب الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو 
عْبَيْدٍ وأَبُو تَوْرٍ وَحْمْهُورْ أَهْلٍ الحديث وَأَهْلْ الظَاهِرٍ إن الرَفه عِنْدَ تكبيرة 
الإختام وَعِنْدَ الركوع, وَعِنْدَ الرَفْع من الركوع وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ مَالِكِ إلا أَنّهُ عِنْدَ 
بَعْضٍ أُولَيِكَ فَرْضْ وَعِنْدَ مَالِكِ سْنَة. 
وَذَهَب بَعْض أَهْلٍ الَْدِيثِ إِلَ رَفْعِهَا عِنْدَ السَّجُودٍ وَعِنْدَ الرَفْع منّْه. وَاتَمَقَ 


اْجَمِيعْ عَلَيّْه وَمَنْ كَانَ رََيْهُ مِنْ هَؤْلَاءٍ أن الرَفْعَ فَريِضَةٌ حمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَريِضَةٍ 

وَمَنْ كان و نَهُ تذب حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى التدذب, وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَب 5 
وَقَالَ: إِنَهُ يح أَنْ تُجْمَعَ هَذِهِ الزَادَاتُ بَعْضُْهًا إلى بَعْض لٍ عَلَى مَا في حَدٍ 

وَائْلِ بْنِ حَجْرِ فَإذن الْعْلَمَاءُ ذَهَبُوا في هَذِهِ الآثَار 50 إِمَا مَذّهَب الأتجيح: 
كا د 0 وَأَمَا الْحَدٌ الذي 


ا 
0 
.0 وجس 


جاع وَذْهَبَ تغط 3 رَفْعِهَا إلى الْأَذْنَيْنِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَيِيفَةَ وَذَهَبَ 
بَعْضُهُمْ إلى رَفْعها إِلَى الصَّدْ 

انال الثَانيَةُ ذَهَب 00 أن الاغْتدَالَ من الركوع وني الركوع عر 
وَاجبء وَقَال التافي. هو وَاجِبٌ) وَاخْتَلَفَ أصحاث مَالِكِ: هَل ظاهِرٌُ مَذهَبهِ 


ص 
2 


يَقْنَضِي أَنْ يَكُونَ سُنَةَ أو وَاجِبًا إِذْ 1 يُنْقَلْ عَنْهُ نَص في ذَلِكَ. 
لحا 0 املد مد اي ل ل و 


86 


7 ُو َ 0000 يَنْصْبُْ رِجْله ال ره وَمَفَعُلُ يَفَعْدُ عَلَى امسر وَفَدَقَ 
الافن يإ الْجَلْسَة 00 وَالأخيرة فَقَالَ في الْؤْسْطَّى ذل قَوْلٍ أبي حَنِيفَة 
وَف الأخيرة دل قَوْلٍ مَالِكِ 


-ه 


المتالة الوَابِعَةُ اخْتَلّفَ الما في الْجَلْسَةٍ : الوَسْطَى وَالْأَخِيرَة فَذَهَبَ الأككرُ في 
الوإشطى إلى أها سلف وليست بِفَرْضٍ, وَشَدَّ قَوْمُ وَقَالُوا: إِها فَرْضٌ وَكَذَلِكَ 


-ه 


ذَهَبَ الْجُمْهُورُ في الْجلْسَةٍ الأخرى إِلّ أمَا كا فَرْضٌ وَشَدَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: إَِا لَيِسَتْ 


6 


بِفْرْضٍ. 
المَيْالهُ الخامسة اختلف الغلمَاء في وَضع الْيَدَيْنِ إِحْدَاهَمًا عَلَى الْأَخْرَى في 


الصّلاةٍ, فَكرِةَ ذَلِكَ مَالِكْ في الْفَرْضِء وَأَجَارَهُ في التَفْلٍ. وَرَأَى قَوْمْ أن هَذَا 
ترح لعل وف تُمهُور 
العالة السَادِسَةٌ و اخْتَارَ قَوْمٌ | م إِذَا كانَ الرَّجُلُ في وَثْر من صّلاته أَنْ لا يَنْهَضَ 
حَقّ يَسْتَوِيَ فَاعِدَا وَاخْمَارَ آخَرُونَ أَنْ يَنْهَضَ مِنْ سُجُودِهِ نَفْسِه وَبالَْوَل قَالَ 
الشافْعِىٌ وَجتَاعَة وَبالئَان قَالَ مَالِكُ وَجْمَاعَة. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا إِذَا سَجَدَ هَلْ 
يَضَعْ يَدَيْه قَبْل رَكْبَتَيْه أ ذكُبَعَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ؟ِ وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَضْعْ الَكبََيِنِ قَبْلَ 
الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ انَمَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ السّجُودَ يَكُونُ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْضَاءٍ: 
الْوَجْهِ وَاليَدَيْنِ وَالركْبَمَْنِ وَأطَرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَاخْتَلَهُوا فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى وَجْهِهِ 
وَنَقَصَهُ وَنَقَصَهُ السَجُودُ عَلَى عُضُْوٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْضاءٍ هل تَبْطُلْ صَلَاثُهُ أَمْ لا؟ فَقَالَ 
قَوْمٌ: لا تَبْطّلْ صَّلَاثُهُ َقَالَ فَوْمٌ: تَبْطّلْ إِنْ 1 يَسْجُدْ عَلَى السَبْعَةٍ الأغضَاءٍ . 
فِيمَن سَّجَدَ عَلَى أَحَدِهِمَاء فَقَالَ مَالِكُ: إِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَِهِ ذُونَ أنفهِ جَارَ, 
وَإنْ سَجَدَ عَلَى أنْفه دُونَ جَبْهَعِه 1 يز 
وال أبنو حَبيقة: بل يخود ذلك وقالَ الّافئ: لا يوذ إلا أن يَسْجد عَيهمَ 
حميعًا.وَاخْتَلهُوا نضا هَلْ من شَرْطٍ السّجْودٍ أنْ تَحُونَ يَدُ السَاجِدٍ بره 
وَمَوْصْوعَة عَلَى الذي يُوضَعْ عَلَيِْ الوَجهُ أ َس ذَلِكَ مِنْ شرطه؟ فَقَالَ مَالِكَ: 
ذَلِكَ مِنْ شَرْطٍ السُجُودٍ أَخْسَبْهُ شَرْط مامه وَقَالَتْ حَمَاعَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ 
شَرْطٍ السُّجُودٍ. وَمِنْ هَذَا البَاب اخْتَلَافُهُمْ في السُّجُودِ عَلَى طَافَاتٍ الْعِمَامَةِ 
ا فيه تَلَانّهُ مَذَاهِب: فول بالْمنْع, وَقَوْلُ بِالجَوَازِ وَقَوْلُ ِالْمَرْقِ َيْنَ أَنْ 
َسْجُدَ عَلَى طَاقَاتٍ يَسِيرةٍ من الْعِمَامَةٍ أؤ كثيرة وَفَوْلَ بالْقَرْقِ بينَ أن بحن مِنْ 
جَبْهَتِهِ الَْرْضَ شَيْءٌ أو لا بحس مِنْهَا شَيْء. 


اتَقَقَ 507 هِيّة الإِقْعَاءٍ في الصّلاة إلا كم اخْتَلَفُوا فيمًا 1 عَلَيْه 
الاسم فَبَعْضْهُمْ رَأَى أن الْإفْعَاءَ الْمَنهِيَ عَنْهُ هُوَ جُلُوسْ الرَجْلٍ عَلَى ألْيَتَيْهِ في 
الصّلاة تاصبًا فَحَدَيْهِ مِثْلَ إِفْعَاءٍ الْكَلَبء وَالسَبُع ولا خلاف بَيْتَهُمْ أَنَّ هَذِهِ 
اليَئَةَ لَنِسَتْ من هَيَْات الصّلاة. 1 
وَقَوْمٌ روا أَنَّ مَعْقَ الْإِفْعَاءٍ الَّذِي عي عَنْهُ هُوَ أَنْ يجْعَلَ لَه عَلَى عَقبَيْهِ بين 
السّجْدَتْنِء وَأَنْ يخْلِس عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْه وَهْوَ مَذْهَبْ مَالِكِ .وما ابْنُ عَنّاسِ 
رت 4 » خَرَّجَهُ مُسْلِم. 
اث الات مِنَ الجُمْلَةِ التَاِئَِ صلَاةُ الْجَمَاعَة] [الْمَصْل الْأَوَلَ في مَعْرِفَةٍ كم 
صَّلاةِ الْجَمَاعَة] 
البَابْ النَّان مِنَ الْجْمْلَة التَّالكَة. 
وَهَذَا الْبَابُ الْكَلَامُ الْمُحِيطُ بِقَوَاعِدِهِ فيه فُصُولٌ سَبْعَةٌ 
لْمَصْلْ الْأَوَّلُ في مَعْرفَةِ كم صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ 
في هَذَا الْمَصْلٍ مَسْأَلََان: إِحْدَاهمًا: هن صَلَاةٌ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ مع 
النْدَاءَ أ لَيْسَتْ بِوَاجبَةٍ جبَةٍ. الْمَسْأَلَةُ الَّانِيَةٌ: إِذَا دَخَلَ الَجُلْ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى 
قل يب عَلَيِْ أن يصَلَىَ م الْجَمَاعَةٍ عَةٍ الصّلاةً الي قَدْ صَلَّاهَا أَمْ لا؟ . 
: أَمَا الْمَسْأَلَةُ الأول فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَقُوا فييك فَدَمَب الجْمْهُورْ إل أَعَا سْنَُ أو 
فَرْضٌ عَلَى الكِفَاية. 
وَذَهبَتِ الظَاهِريَة إلى أَنَّ صّلَاةَ الجْمَاعَةٍ فَرْضٌ مْتَعَيّنٌ عَلَى كُلَ مُكُلفٍ. 

| 4 الَانِيَةُ فَإِنَّ الذي دَخَلَ الْمَسْجِدَ, وَقَدْ صَلَّى لا يَخْلُو مِنْ أَحَدٍ 


0 
و 


وَجْهَْنِ: إِمَا أَنْ يَكُونَ صَلَّى مُنَْرِدَا وَإِمّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى في جَمَاعَةٍ 


6م 


فَإِنْكَانَ 02 مُنْفَرِدًا فَقَال قَوْمٌ: يُعِيلٌ مَعَهُ مَعَهُمْ كُلّ ا إل الْمَغْب فَقَط 
وَمننْ قَالَ بمَذَا الْقَوْلِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَقَالَ أَبُو حَدِيفَة: يُعِيدُ الصَّلّوَاتِ كُلَّهَا إلا 
الْمَغْرِبَ وَالْعَصْرَ. 

َقَالَ الْأَوْرَاعِيٌ: إِلّا الْمَغْبَ والمبح, وَقَالَ أَبُو د نَورِ: : إلا الْعصْرّ وَالْمَجْرَ وَقَالَ 
الشافعئٌ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلّهَا وَِعَا انَمَقُوا عَلَى إِيجَاب إِعَادَةٍ الصَّلَاة عَلَيْ 
باجُمْلَةِ فَاخْتَلَفَ لام لاخْتمَالٍ تخصيص هَدَا الْعُمُومِ بِالْقيّاسِ أَوْ بالدَلِيلِ فَمَنْ 
حمَلهُ عَلَى عْمُومه أو جب إِعَادَةَ الصلّوَات كُلََا وَهَوَ مَذْهَبُْ الشَافِعِيّ. 

0 إِذَا صَلَّى في ع1 ها ثعبا في جمَاعَةِ أُخْرَى؟ فَأَكْكَرْ الْقُقَهَاء عَلَى أَنهُ لا 
يعي مِنهُمْ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: : بل يُعِيكُ وَبِمْنْ قَالَ بِمَذَا الْقَوْلِ: 
أَحمَدُ وَدَاوُكُ وَأَهْلْ الظَاهِر. 

[الْمَصْلْ النَّانٍ في مَْرفَةِ شُرُوطٍ الإمَامَةِ ومَنْ أَوْلى بالتّقدِم وَأَخكام الْإمَام 
الْحَاصّةٍ به] 

وف هَذَا الْمَصْلٍ مَسَائِلٌ أَرْبَعٌ: 

الْمَسْأَلَهُ الأول : اخْتَلَفُوا فِمَنْ أَوْلَ بِالْإمَامَة فَقَالَ مَالِكُ: يَوْمُ الْقَْمَ أَفْمَهُهُم 
لا أَفْرَؤْهُمْ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالتَوْرِيُ وَأَحْمَدُ: يَوْمُ القَوْم 
َفْرَؤْهُمْ. 

الْمَسْأَلَةُ الدَانِيَةُ اخْتَلّفَ النَّاسُ في إِمَامَةٍ الصّيّ الذي 1 يلغ للم إِذَا كَانَ قَارِتَا 
َأَجَارَ ذَلِكَ قَوْمٌ لِعمُومٍ هذا الأثر وَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أنَهُ كَانَ يَوْمُ قَوْمَهُ 
وَهْوَ صبي. 

قتع دَلِكَ فَوْمّ مُطَلقَاء وَأَجَارَ قَوْم في التَفْلِ و1 يجيرُوهُ في الْفرِيضَة وَهُوَ مَرْوِيٌ 
المسالة 0 اخْتَلَفُوا في إِمَامَةِ الْمَاسِق, فَرَدَهَا قَوْمُ بِطلا وَأَجَارَهَا قَومْ 


إِنْكَانَ فِسْقُهُ مَقْطُوعًا به أَعَادَ الصَّلاةً الْمُْصَّلَي وَرَاءَهُ هُ بدا وَإِنْ كَانَ مَظَُونَ 


00 


تر عَادَةُ في الْوَفْتِء وَهَذَا الذي اخْتَارَهُ الْأَبمْرِي تاولا عَلَى 


بإطلاق, وَقََقَ قَوْمٌ بَْنَ أَنْ يكُونَ فسْقُهُ مَفَطُوعًا به أؤ غَيْر مَطُوع به فَقَالوا: 
9 


و 


لَمَذْهَب وم من فرق أذ يكو فنف بتأوب أؤ يوت بغ تأوبي بف 
الَذِي يَشْرَبْ اليد وَيََأَوَلْ أَقوَالَ أَهْلٍ الْعِرَاقِ فأَجَارُوا الصّلَاةَ ورَاءَ الْمتَأوِلِ 
وَل ييرُوهَا وَرَاءَ غَبْرٍ المُتََوِلِ. 
الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ اخْتَلَفُوا في إِمَامَةٍ ال مَرَْقِ فَامجُمْهُورُ عَلَى أَنّهُ لا يجُورْ أَنْ تَوُمَ 
اليَجَالَ, وَاخْتَلَهُوا في إِمَامَتِهَا النَسَاءَ فَأَجَارَ ذَلِكَ الشافعئ» وَمَنَعَ ذَلِكَ مَالِكُ 
وَشَلٌ أَبُو لور, وَالطَبرِيُ فَأَجَارًا إِمَامَتَهَا عَلَى الإطلاق, وَإِثا انَقَىَ الجُمْهُورُ عَلَى 
مَنْعَهًا أَنْ كَوْ تَوْمَ الرَجَال و أجَارَ بَعْضْهُمْ إِمَامَتَهَا النَسَاءَ إِذ كنّ مُتَسَاوِيَاتِ في 
الْمَرتبَةٍ في الصّلاةٍ, مَعَ أَنَهُ أْضًا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ الصّدْرٍ الْآَوَلٍ 


وَأمًا أَحْكَامُ الْإِمَام الخَاصّةُ به فَإِنَّ في ذَلِكَ أَرْبَع مَسَائِلَ مُتَعَلَقَةِ بالسمْع: 
إِخْدَاهًَا: هَل يُوَمَنْ الإِمَامُ إذَا فَرَعَ من قِرَاءَةٍ أُمٌ القُرْآن؟ أم د هُوّ الذي 


بُوْمَنْ فَقَط. وَالنَانِيةُ: مَى يُكَبدْ تكبيرةَ الْإِخْرَام؟ وَالثَالِقهُ: إِذَا ريج عَلَيْهِ هَل 
00 م لا؟ وَالرَابِعَةُ: هَل يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعْهُ أَزفْعَ منْ مَوْضِع 

مُومِينَ. فَأَمَا هَلْ يُوْمَنْ الْإِمَامُ إِذَا فَرَعَ ضِ قا ءَة أَهَ اكاب فَإِنَّ مَالِكَا 

ف روَابَةٍ ابن الْقَاسِِ عَنَهُ وَاْمِصْرِنَ أنه لا يُوَمْنُ وَذَهَب حُْنَهُورْ الْفُقَهَاءِ 
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أبي حنيفة, وَالتْوْرِيٌ وَرْفْرَ 


و- 


وَأَمّا اختَلَافُهُمْ في الفح عَلَى 0 إِذَا أرتِج عَلَيْه فَإنَّ مَالِكَاء وَالشَافعِيَ 
وَأَكْثَرَ الْعْلَمَاءٍ أَجَارُوا الْقَنْحَ عَلَيْه وَمَنَعَ ذَلِكَ الْكُوفِيُونَ. 
وَأمّا مَوْضِعْ الإِمَام فَإِنَّ فَوْمَا أَجَارُوا أَنْ 9 أاقة مِنْ مَوْضِع الْمَأُمُومِينَ وَقَوْمَ 


مَتَعُوا ذَلِكَء وَقَوْمْ اسْتَحَبُوا من ذَلِكَ الْيَسِينَ وَهْوَ مَذْهَبُْ مَالِكَ. 
د وَقَد ل قل 7 ب على م أنْ يَنُويَ الْإمَامَةَ أ لا؟ فَذَّهَب قَوْمٌ إلى أنه 


يمل فَرْضًا أو تَفلّا عَنٍ 0 
[الْمَصْل الثَلِثْ في مقام الْمأمُوم من الإمام والأخكام الخاصّة بلْمَأمُومِينَ] 
الْمَضاء التَالِثْ 

في مَقَامِ الْمَأَمُوِمِ مِنَ م وَالْأَحْكَام الْخَاصّةِ بِالْمَأْمُومِينَ و الْمَسْأَلَهُ 0 اتقو 
حمهوذ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ سن سُنَّةَ الْوَاحِدِ لْمُْمَردِ أَنْ يَقُومَ عَنْ بين ا 
كَانُوا كلحم سِوّى لْإِمَام قَامُوا و اع » املو إِذَا كان انين َِنِ سِو 3 
قَذَهَب مَالِكٌ وَالشَافْعِيُ يإ َهُمَا يَقُومَانِ خَلْفَ الإمَام. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة 


و- 
ع 


وَأْصْحًا 0 بل يفو م الإِمَاهُ د 


ك5 
2 
ها 


الِْمَام 0 5 وها قلا َعم في لِك 0 وس 
الْوَاجِدٍ عِنْدَ الجُمْهُورٍ أَنْ يَقفَ عَنْ بِينٍ الْإِمَام لحَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسِ حِينَ بَاتَ عِنْدَ 
وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ عَنْ يَسَارِه وَلا خلافَ في أنَّ | 00 0 0 07 
الْإمَامء وَأَم إنْكاتث مَعَ الَجْلٍ صَلَى الرَّجْلْ إِلى جا 


ا 


الْمَسْأَلَهُ الثَنيةُ: : أَحْمَعَ الْعلَمَاءْ عَلَى أن الصّفّ الْأَوَلَ مُرَعَبَ فيه, وَكَذَّلِكَ 


تَرَاصٌ الصّفُوفٍ وَتَسْوِيَُهَا وَاخْتَلَقُوا إِذَا صَلَّى إِنْسَانُ خَلْفَ الصف وَحْدَهُ 
5 شنو عَلَى أن صَلَاتَهُ نجْرِي. 


الْمَسْأَلَةُ الَّالتَةُ: : اخْتَلَفَ الصَّذَد 200 في الرَجْلٍ يُرِيدٌ الصّلاة فيَسْمَعْ | الإِقَامَة 


هَل يُسْرِعٌ | لْمَشْيَ إِلى الْمَسْجِدٍ أَمْ لا مَحَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ جُزْءْ منَ الصّلاة؟ فَرُويَ 
عَنْ عَمْرو وَابْنِ مَسْعُودٍ أعُمْ كانُوا يُسْرِعُْونَ العدى إِذَا سمِعُوا اه وي 


و-ه 
ع 


عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتِ وَأبي بي ذَرَ وَغَيِْهِمْ مِنَ الصّحَابَة أَهمْ كانُوا لا ير ون السّعْيَ» بَلْ 


لَهُ الرَابِعَةُ مَىّ يُسْتَحَبُ أنْ يُقَامَ إلى ا تدر 00 الْبْدْءَ في 


العكلاة, وَبَعْضْهُمْ عند حي 0 لفلاح. وَبَعْضْهُمْ 00 حَىَ وو لم 
وَبَعْضْهُمْ 1 يِحُدَ في ذَلِكَ حَدًَا كَمَالِكِ - رَضِيَ اللَهُ عَنهُ - فَإِنَهُ و 


جما 
5 1 


قَدْرٍ طَاقَةِ النّاس. 
الْمَسْأَلَهُ الْحَامِسَةُ ذَهَب مَالِكُ وكَثير مِنَ الْعْلَمَاءٍ إلى أَنَّ ا وَرَاءَ الِْمَام إِذَا 
خَافَ فَوَاتَ الرَكْعَة بأَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رأْسَهُ مِنْهَا إِنْ تَادَى حَقٌّ يَصِلَ إِلَ الصف 
الْهَوَلِ أن لَهُ أَنْ يَرْكعَ دُونَ الصف الْأَوَلِ ثم يَدْبُ رَكعاء وَكَرهَ ذَلِكَ الشَافعِيُ 
وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَة بَْنَ الْجَمَاعَةِ وَالْوَاجِدِء فَكَرهَهُ لِلْوَاجِدِء وَأَجَارَهُ لِلْجَمَاعَةٍ. 

وَمَا ذَهَب إِلَيْه مَالِكُ مَرْوِيّ عَنْ رَيْدِ بن نَابتِء وَابْنِ مَسْعُودٍ. 

[الْمَصْل الرَابعُ في مَعْرفَةِ مَا يحب عَلَى الْمَأَمُومِ أَنْ يَتْبَعَ فيه الإمَا 8 

في الْمَصل الرّابع: في مَعْرفَةِ مَا يب عَلَّى الْمَأْمُوم أَنْ يَتْبَعَ فيه لْإِمَامَ . وَأَجمَعَ 


الْغلماء على أَنَه َب على الوم أن يبع الإمام في جميع أفوايه. وفعاي لا 
في قَوْله: تمع اله لمن حم في جْلُوسه ذا صلَى جَالِا مض عِنْد من جا 
إِمَامَة الجالس. 


ا 2 


2 


ولك لحئة فَقَطْ وَبمّنْ قَالَ بدا 0 مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ 00 
وَذَهَبَتْ طَائقَةٌ أخْرَى إِلَّ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأمُومَ يَفُولَانِ حَمِيعَا تمع الله لِمَنْ حمدَهُ 
َتنا وَلَكَ الْحَمْدُ وَأنَّ الْمَأْمُومَ يَمْبَعْ فيهمًا مَعَا لطر التَكْبيرٍ سَوَاءَ 
وَقَدُ رُوِي عَنْ أي حَنِيفَةَ أن الْمُنْفَردَ وَالْإمَامَ يَفُولَانِمَا حمِيعَاء ولا خلافٌ في 
الْمُنْمَردِ (أَني أَنّهُ يَفُوهُمَا حمِيعًا) . 

وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ التَانِيَةُ (وَهِيَ صلا الْقَائِم خَلْفَ الْقَاعِدِ) فَإِنَّ حَاصِلَ الْقَوْلٍ 
فيهًا أَنَّ الْعْلَمَاءَ اتَمَفُو ١‏ على أَنَهُ لَبْسَ لِلصّحيح أنْ يُصّلْيَ فَرْضًا قَاعِدًا إِذَاكَانَ 
مُفَرِدًا أو ِمَامَا وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ الْمَأَمُوُ صّحِيحًا فَصَلَى خَلْفَ إِمَامِ مَرِبيضٍ 
بُصَلَّي قَاعِدًَا عَلَى ثَلَانَةٍ 3 أَقْوَالٍ: َحَدُهًا: أَنَّ الْمَأَمُو م م يصَلِي خَلْقَهُ فاعذا ومن 
قَالَ بمَدَا الْقَوْلِ أَحَدُ وَإِسْحَافُ وَالْمَوْلَ التَّان: صم يصلون خلفه قاما 
َالَ أَبُو عْمَرَ بْنُ عَبْدِ الب وَعَلَى هَذَا جْمَاعَةُ فُمَهَاءٍ الْأَمْصّارٍ 0 
وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُْ وأَهْلْ لد وَأَبُو تَوْرٍ وَعَيُْهُمْ وَرَادَ هَؤْلَاء 
فَقَالُوا يُصَلُونَ وَرَاءَُ قِيَامَا وَِنْكَانَ لا يَفوَى عَلَّى الرُكوع وَالسسّجُودٍ بَلْ يُومِئ 
إِعَاءَ. وَرَوَى ابْنْ لْقَاسِِ أنه لا يجُوزُ إِمَامَةُ الْقَاعَدِ وَأَنَهُ إن صَلَّدا خَلْفَهُ قيَامًا أو 
فُعُودًا بَطَلَتْ صَلَاضُم وَقَدُ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ به يُعِيدُونَ الصّلاة في الْوَقْت 
وَهَذَا 5 عَلَى الْكرَامَةِ لا عَلَى الْمَنع, وَالْأَوَلُ هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ 
[الْمَصْلْ الام في صِفَة اا المأموم للإمام] 


الْمَصْلْ الخحَامسن: في صِفَة الاتَباع. وفِيه مَسْأَلَئَانِ: إِحْدَاهُمًا: في وَفْتِ تَكبيرة 

الإخرام لِلْمَأْمُوم وَالثَانيةُ: في كم مَنْ رَفَعَ رَأَسَهُ قَبْلَ لتن 

ما اختِلَافُهُمْ في وَفْتِ تكبيرة الْمَأْمُومِ فَإِنَّ مَالِكا اْتخسَن أَنْ يك رتغ ف 
الْإِمَامِ من تكبيرة الْإخْرَام, قَالَ: وَإِنْ كبر مَعَهُ أَجْرَآَهُ وَقَدْ قيل: إِنَّهُ لا ير 

إِنْ كير فَبْلَهُ فلا يخِْنُهُ. وَقَالَ أَبُو حَيفَة وَغَيرهُ: يُكَبرْ مَعَ تكبيرة العم إن قرع 
قَبْلَهُ ل يزه وَأمّا الشَافِعِئُ فَعَنْهُ في ذَلِكَ روَايَعَانِ: إِخْدَاهمًا مِثْلُ قَوْلٍ مَالِكِ وَهُوَ 
وَالثَانِيَةُ: أَنَّ الْمَأَمُومَ إِنْ كبر قَبْلَ الإمَام أَجْرَأَهُ. 

وََمَا مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام فَإِنَّ الجُمَهُورَ يَرَوْنَ أَنَهُ أسَا 
وَأَنَهُ َب عََيْهِ أنْ يَرْجِعَ» فَيَتبَع الإمَام. وَذَهَب قَوْمْ إلى أ 
[الْقَصْلْ السَادِسُ فِيمَا يَْمِلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأمُومِينَ] 
الَْصْلُ السّادِسُ 

فِيمَا حملة الْإِمَامُ عَنٍ الْمَأمُومِينَ. 
وَاكَة تفقوا عَلَى أنه لا حمل الإِمَامُ عَنٍ الْمَأمُومٍ شَيْن شَيَنًا من 0 
الْقِرَاءَةَ فَإِههُمْ احَلَفُوا في ذَلِكَ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُ لحاموة يذ 

الِْمَام فِيمَا أُسَرّ فيه ولا يَفْرَ م فمَا جه به. وَالكّان : ا 


اوم 


وَلَكِنَّ صلاتة جَائرَة 
3 0 


نْ صّلاته تبطاء 
٠‏ 5 


- 


ا : أنه َقرا ف فيمًا 0 1 م الْكِتَاب 000 وفنا 0 الكتاب فَقَطْ 


[الْمَصْلْ المتابغ في الْأَسْيَاءٍ الي إِذَا فَسَدَتْ لا صَّلَاةٌ الإمام يَتَعَدَى الْمَسَادُ إل 
الْمَامُومِنَ] 

انو على أنَهُ إِذَا طَرَا عَلَيْهِ الْحَدَثْ في الصّلاةٍ فَقَطَعَ أَنَّ صَّلَاةَ الْمَأَمُومِينَ 
5 إِذا صَلَّى كم وَهُوَ جُنْبٌ وَعَلِمُوا بِدَلِكَ بَعْدَ الصّلاة, فَقَالَ قَوْمْ 
0 صَّحِيحَةٌ د و 0 فَاسِدَة ا 0 3 أَنْ د 3 


قفن 00 0 قَالَ 0 الاق قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ود 5 َال 

مَالِكُ. 

[الْبَابُ الثَّالِثْ مِنَ الْجُمْلَةِ التَلِئَةِ في حكم الصلاة] 

[الْمَصْل الْأَوَلُ في وُجُوبٍ الجْمْعَةِ وَمَنْ تب عَلَيِْ] 

البَابُ الثَّالِتُْ من الْجُمْلَةَ الكَالكة. 

وَالْكُلَامُ الْمُحِيط ِقَوَاعِدٍ هَذَا لباب مُنْحَصِرٌ في أَرْبَعَةٍ فُصُولٍ: 

القَصاه الْأَوَلُ 

في وجُوبٍ الجُمُعَةَ وَمَنْ َب عَلَيْه - أنا وجُوبُ صَلاةٍ الجْمْعة عَلَى الأغيَانٍ َه 

الي عَلَيْهِلجمهُورُ لكوت بَدَلَا مِنْ وَاجب وَهْوَ الظَفِرُ ودب قَوْمْ إلى ما من 

فُرُوض الْكِفَايّة. وَعَنْ مَالِكِ روَايَةٌ شَاذَة ها سُنَبوَأَمَا عَلَى مَنْ َب فعلَى من 

وُحِدَتْ فيه شُرُوطٌ وُجُوب الصّلاة الْمُتَقَدّمَةُ وَوْجِدَ فِيهَا رَائِدَا عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ 
شُرُوطٍ انْنَانِ بِاثَقَاقِ َاْمَانِ محْتَلَفْ 00 

ما الْمُعَقَقُ عَلَيْهِمَ َالدُكُوية وَالصّحَةُ فَلّا تب عَلَى امْرَأَةِ, وَلا عَلَى مَرِيضٍ 

بِاتَمَاقٍء وَلَكِنْ إِنْ حَصَرُوا كَانُوا من أَهْلٍ الجُمُعَةٍ وَأَمّا الْمُخْتَلَفُ فِيهمًا: 

الْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ فَالْجُمَهُورُ عَلَى أَنّهُ لا تَبْ عَلَيْهِمَا الْجْمُعَةُ وَدَاوْدُ وأَصْحَابَةُ 


ولا لم 


[الْمَصْل اللَان في شْرُوطٍ الجْمُعَةٍ] 

وما شْرُوطٌ الجمْعَة: فَاتَمَهُوا عَلَى أَها شرُوطٌ الصّلاة الْمَفْرُوضَةِ بِعَيِْهَا (أغني 
الّمَانيَةَ الْمُتَقَدْمَة) مَا عَذَا الْوَفْتَ وَالْأَدَانَ اعم اخْمَلَهُوا فِيهِمّاء وَكَذَلِكَ 
الْتلَقُوا في شْرُوطِهَا الْمُخمَصَة يجنا. أمَا الْوَفْتْ فَإِنَّ الجمْهُورَ عَلَى أن وَفتَهَا وَقْتْ 
الظْرِ بعيِهِ (أغني وَفْتَ الزّوَالِ وما لا تورْ قَبْلَ الزوالِ) وَذَهب قَوْمْ إلى أنه 
يجُورُ أَنْ تُصَلَّى قَبْلَ الزّوَالٍ وَهُوَ فَوْلَ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلٍ. 

وما الْأَذَانُ: فَإِنَّ خْمهُورَ الْفمَهَاءٍ اتمَقُوا عَلَى أن وَقمَهُ هوَ إِذَا جَلّسَ الْإمَامُ عَلَى 
لمر وَاخْتَلَهُوا هَل يُوَذّنْ بَيْنَ يَدَي الْإمَام مُوَذّنْ وَاحِدٌ فَقَطْ أو أككرُ مِنْ 


وَاجِدٍ؟ فَذَهَبَ بَعْضْهُمْ إن أنه يُوَذْنْ بنَ يَدَي ي الْإمَام مُوَذْنُ وَاحِدٌ فَمَط وَهُوَ 
الذي يحْرُمُ به الْبَيْعُ وَالشُرَاكُ وَقَالَ 1 خَرُونَ: بَنْ يُوَذْنْ انْنَانِ فَمَطْ. وَقَالَ قَوْمٌ: 
بن إِعَا يُوَذْنُ ثَلَاثَة. 

وَأَمّا شْرُوط الْوْجُوب وَالصّحَةٍ الْمُخْمَصةُ بيَوْم الجْمُعَةٍ فَانَققَ الْكُلُ عَلَى أن من 
شَرْطِهَا الْجَمَاعَةَ وَاخْتَلَهُوا في مِقَدَارٍ الْجَمَاعَة فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَاحِدٌ مَعَ الإِمَام 
وَهُوَ الطَبرِيٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْنَانِ سِوى الإمَام. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ثلَانَةٌ دُونَ 
الإمام, وَهُوَ قَوْلُ أبي حَبيفَة. وَمِنْهُمْ اذ 07 َرْبعِينَ وَهُوَ َو الشافعِيَ 
وَأَحْمَدَ. وَقَالَ قَوْمْ ثلاثين. وَمِنْهُمْ مَنْ 4 يَشْرِط عَدَدَاء وَلَكِنْ رَأَى أَنَهُ يجُورُ بجا 

ذُونَ الْأربعِينَ 0 وز بالقّلانّة وَالْأربعَةِء تع وهو مَذْهَبْ مَالِكِ وَحَدَّهُمْ بأَكُمْ 
الذين حكن أَنْ نَمَف : تَعَقَرَى يمه قَريَةٌ. فَهَذَا هُوَ أَحَدُ شْرُوط صَّلاةٍ الجُمُعَةَ (أَعني 
شرُوط الْؤجُوبء وَشْرُوطٌ الصّحَةٍ) فإنَ مِنَ الشَروط مَا هي شُرُوط ووب 
فَقَطء وَمِنْهَا مَا يجْمَعْ الْأَمْرَيْنٍ جمِيعًا (أَغني َه شْرُوطٌ وجُوب وَشْرُوطُ صِحَة) . 
وَأَمّا الشَّرْطُ الثَّان: وَهُوَ الِاسْتِيطَانُ, فَإِنَ فُقَهَاءَ الْأَمْصَارٍ اتَمَقُوا عَلَيْهِ لِاتَقَاقَهم 


عَلَى أن الجُمْعَةَ لا نب عَلَى المُسَافِرٍ وَحَالَفَ في ذَلِكَ أَهْلْ الظَاجِر ليام 
لجُمُعَةَ عَلَى الْمُسَافِرِِ وَاشْترَط أَبُو حَدِيقَةَ الْمِصْرٌ وَالسُلْطَانَ مَعَ هَذَاء و1 يَسْترِطٍِ 
الْعَدَدَ.وَمِْ هَذَا الْوَضْع اخْتَلَهُوا في مَسَائِلَ كثيرة مِنْ هَذَا الْبَاب مِثْلَ اختلافهم 
َل تَُامُ جمُعَتَانِ في مر وَاجِدٍ أو لا تُقَامُ وَِذَلِكَ اتَهُوا عَلَى اشْتراط الجمَاعَةٍ 
وي مالك الْممنر ولا لطت شَْطا في لِك لون عايب لِأحوالٍ 
الصّلاةٍ وَزَأَى الْمَسْجِدَ شَرْطًا لِكَوْنِهِ أرب مَُاسَبَك حت لَقَدٍ الف الْمُتأحَرُونَ 
بن أَصْحَابهِ هَل مِنْ شَرْطٍ الْمَسْجِدٍ السَقْفُ أمْ لا؟ وَهَلْ مِنْ شَرْطِهِ أنْ تَحُونَ 
لْجُمُعَةُ رَاتبَةَ فيه أَمْ لا؟ 

[المَصْل الثَالِثُْ في أرَكان الجمعة] 

لْمَصْلْ التَالِتُْ: في الْأَوكَانٍ اتَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَعَا خطبةٌ وَرَكْعَمَانِ بَعْدَ 
لُْطْبَق وَاخْتَلَهُوا من ذَلِكَ في حْمْسِ مَسَائْلَ هي فَوَاعِدُ هَذَا البَاب. 

الْمَسْألَُ الأول 

هَل هِي شَرْطٌ في صِحَةٍ الصّلاة» وَرْكُنَ من أَوكائا آَم لا؟ فَدَهَب الجُمْهُور إلى م 
شَرْط ورك وَقَالَ فَوْمٌ: نا لَيْسَتْ بفَرْضٍء وَجْمْهُورُ أصْحَاب مَالِكِ عَلَى أَنا 
فَرْضْ إِلّا ابن الْمَاجِشُونِ. 

الْمَسْأَلَةُ الثانيَةٌ: : وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ قَالُوا بوُجُويا في الْقَدْرِ الْمُجْزِيْ منْهًا فَقَالَ 
ابْنُ الْقَاسِم: هُوَ أَقَلُ مَا يَنَطَلِقُ عليه اسْمُ خُطْبَةٍ في كلام الْعَرَبِ مِن الْكَلَام 
الولف المدن عمد الث 

وَقَالَ الشَافعِيٌ: أَقَلُ مَا يُجِْئُ مِنْ ذَلِكَ حُطْبَتَانِ الْنَعَانِ يَكُونُ في كُل وَاحِدَةٍ 
مِنَهُمَا قَائمًا يَفْصِلْ إِحْدَاهم من الْأَخْرَى يجَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ يمد الله في كُلّ وَاحِدَةٍ 


مِنْهُمَا في أوَنا وَيْصَلِي عَلَى الي - صَلَى الله عليه وسَلَمّ - وَيُوصِي بِتَقَوَى الله 
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َيَقَْا شَيْئَا مِنَ الْقْدَآن في الأولى, وَيَدْعُو في الآخرّة. 


الْمَسأَلَُ الَالَِهُ احمَلهُوا في الْإنصاتٍ يَوْمَ الْجمُعَة وَالإِمَامُيَخْطْتْ عَلَى نَلانَة 


أقْوَالٍ: مِنْهُمْ مَنْ رأى أن الإِنْصَاتَ وَاجِبْ عَلَّى كُلَ حَالٍ وَأَنَهُ كم لازم من 
أخكام الخْطْبَقَ وَهُمْ الْجُمْهُورُ وَمَالِكُ والشافيي وَأَبُو حَدِيقَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ 
وَجْمِيعٌ فُقَهَاءٍ الْأَمْصَارِء وَهَؤْلَاءٍ الْقَسَمُوا ثََانَهَ أَقْسَام د العيكت 
وَرَدَّ السّلام في وَقْتِ الْخُطْبَ وَبِهِ قَالَ التَوْرِيُ وَالْأَورَاعِيُ وَعَبْرهُمْ وَبَعْضْهُمْ 1 يْزْ 
رَدّ السام ولا الكَشْمِِت» وَبَعْضهم فَرَقَ بَْنَ السّلام وَالنَشْمِيتِ فَقَالُوا يَرُدُ 
الام وَلَا يُشَمَتُ وَالْقَوْلَ لئان مُقَابِلٌ الْقَوْلٍ الأول وَهْوَ أنَّ الْكَلَامَ في حَالٍ 
لْحْطَبَةِ جَائرٌ إلا في جين قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِيهَاء وَهْوَ مَرُوِي عَنِ الشَعْيَ وَسَعِيدٍ 
جْبَيرٍ وَِْرَاهِيمَ النَحَعِي. 

وَالْقَوْلُ الّالثُ: الْقَدْقَ ب بَيْنَ أَنْ يَسْمَعَ م الْخْطَبَةَ أؤ لا يَسْمَعَهَا فَإِنْ ِعَهًا أَنْصَتَ 
وَِنْ 4 يَسْمَعْ جَارَ أ لهُ أَنْ يُسَبْحَ أَؤ يَتَكُلَمَ في مَسْأَلَةِ مِنَ الْعلم وَبِهِ قَالَ أَحمَدُ 
وَعَطَاءْ وَحْمَاعَةّ وَاجْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إن ارم صَلَاهُ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنٍ 

وَهْبٍ أَنَهُ قَالَ: مَنْ لَعَا فَصّلاثهُ ظَهْرٌ أَرْبَعٌ 

ان الرَابعَُ مَةُ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ جَاءَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ ة وَالْإِمَامُ ع عَلَى الْمثْير: هَنْ يَرْكُعْ أَم 
لا؟ قَذَهَب بَعْض إِلَ أَنَهُ لا يَرْكَعُ وَهْوَ مَذْهَبْ مَالِكِ وَذَهَب بَعْضْهُمْ إلى أنه 
المسالة الخامسة مَهُ أكْئَرْ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ من سنة سُنَةِ القرَاءَة ف صَّلاة الحفعة قَرَاءَةَ 
سُورَة الجُمُعَةَ في الرَكْعَةَ الأول وَ" وَاسْتَحَبٌ مَالِكُ كُ العقاه عَلَى الحديث 2 
الضّحَاكَ بْنَ قَيْسِ أنه سَأَلَ التّعْمَانَ ْنَ بَشِير: مَاذَا كان يَقْوَا به وَسُولُ الله - 
صَلَى الله علَيْهِ و وس - يوم افع على أ طوزة اجخفعة قال "كان يَفرَا كل 


1 
26 


0 رَبَكَ الْأَعْلَى كَانَ حَسَنًا : لِأَنَهُ 


مَرْوِيٌ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ وأا ُو حَنِيفَةَ فَلَمْ قف فِيهَا شَيًْا. 
[الْمَصْل الرَابعْ في أخكام الجْمُعةٍ] 

المَصْلْ الرَابعُ 

في أخكام الجُمْعَةِ. 

أرْبَعُْ مَسَائْلَ. 

الأول: في خكم طْهْرٍ الجُمُعَةٍ. الثَايةُ. عَلَى مَنْ تب بمّنْ خَارِجَ الْمِصْر. الثَالكهُ: 
في وَقْتٍ الرواح الْمرَعْبٍ فيه إلى المُعَةٍ. الرَبِعَةُ: في جَوَازِ الْمَيْع يَوْمَ الجْمُعَةِ بعْدَ 
الَنْدَاءٍ. 1 1 

الْمَسْألَُ الأول اخْتَلَهُوا في طَهْرٍ الْجُمُعَةِ : فَدَهَب الجُمْهُورُ إلى أَنَهُ سُنَة وَذَهَبَ 
أَهْلٌ الظّاهِرٍ إِلَ أَنَهُ فَرْضٌ وَلَا خلاف فِيمًا أَعْلَمُ أَنَهُ لَبْسَ شَرْطًا في صِحَةٍ 


وَف هَذَا الاب 


م 


لْمَسْأَلَةُ الدَايةُ وَأَمَا وُجُوبُْ الْجْمْعَةٍ عَلَى مَنْ هُوَ خَارجٌ الْمِصْرء فَإِنَّ فَوْما قَالُوا: 
لا تب عَلَّى مَنْ خَارجٍ الْمِصْرء وَقَوْمٌ قَالُوا: بل نََبُء وَهَؤْلَاءٍ اخْتَلَفُوا اختلاقا 
بها وَهُوَ ضَاذَ وَمِنْهُمْ من قَالَ: يب عَلَيْهِ اَن يها على ثلاث أميَال؛ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يب عَلَيْهِ الْإنيَانُ مِنْ حَيْتْ يَسْمَعْ التَدَاءَ في الْأَغْلّبء وَذَلِكَ 
من ثلاثة أَمْيَالٍ مِنْ مَوْضِع البَدَاءِ وَهَذَانٍ الْمَوْلانِ عَنْ مَالِكِء وَهَذِهِ اْمَسألةُ 
نَبَعَثْ في شْرُوطٍ الْوْجُوب. 

الْمَسْأَلَةُ الثَلِنَُ وما الختِلَافُهُمْ في السّاعَاتٍ الي وَرَدَتْ في فَضْلٍ الروَاح فَإِنَّ 
الشَافِعِيَ وَحْمَاعَةَ مِنَ الْعُلَمَاءٍ اغْتَقَدُوا أَنَّ هَذِهِ السّاعَاتِ هي سَاعَاتُ التَّهَارٍ 
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قَنَدَبُوا إلى الرَّاح مِنْ التَهَاِ وَذَهَبَ مَالِكُ إِل أنما أَجْرَاءُ سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ قَبْلَ 


الزوَالٍ وَبَعْدَهُ وَقَالَ قَوْمْ: هِيّ أَجْرَاءْ سَاعَةٍ قَبْلَ الزّوَالٍ وَهْوَ الْأَطْهَرُ لِوْجُوبٍ 

السّغي بَعْدَ الول إلا عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَرَى أَنَّ الاجب يَدْخُلُهُ الْمَضِيلَةُ. 
لْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ 5 وَأَمَا اخيَلافُهُمْ في لبي انرا و وت النَدَاءٍ فَإِنَّ قَوْمَا 

قَالُوَا بة بفسخ الْبَيْع ! إِذَا وَفَعَ اليَدَاءِِ وَقَوْم قَالُوا: لا بُفْسَحْ 

وَآدَابُ الْجُمْعَةِ كلاثٌ: الطَيبُء وَالسَوَاك 0 الْحَسَنْء وَلَا خلاف فيه. 

[الْبَابُ الرَابِعُ في صّلَاةٍ السَمَرِ] 

[الْمَصْلْ الْأَوَلُ ني الْمَصرِ] 

الْبَابُ الرَابعٌ 

في صَّلَاةٍ السسَفَرٍ - وَهَذَا الْبَابُ فيه قَصّلَانِ: 

الْمَصْلْ الْقَوَلَ: 

في الْقَصْر وَالسَفَرُ لَهُ تأثرٌ في الْقَصْرٍ باَقَاقِ وَني الجَمْعِ باخهلافٍ. 

ما الْقَصْرُ فَإنَهُ اتَقَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى جَوَازٍ قَصْرٍ الصّلاة سار إلا فَوْلَا سَاذَا 

وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ: وَهْوَ أن الَْصْرَ لا يجُورْ إِلّا لِلْحَائْفٍ . وَاخْتَلَهُوا مِنْ ذَلِكَ في 

حُمْسَةٍ مَوَاضِعٌ: 

أَحَدُهًا: في حك الْقَصرٍ. وَالنَانِ: في الْمَسَافَةِ الي يب فِيهَا الْمَصْرُ. وَالثَالِتُ: 

في السَفَرِ الّذِي يجب فيه الْقَصْرُ. وَالرَبعُ: في الْمَؤْضِع الّذِي يَبْدَأ منْهُ الْمُسَافِرْ 

بالتَفَصِيرٍ. وَاْنَا مس : في 0 اليَّمَانِ الذي يِجُورُ ِْمُسَافِرٍ فيه إِذَا أَقَامَ في 

َأَمًا ل افر ٠‏ فاصم اخْمَلَهُوا فيه عَلَى أَرْبَعَةٍ َقْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ وى أَنَّ 

لْقَصْرَ هُوَ فَرْضُ الْمُْسَافِرٍ الْمُمَعيَنُ عَلَيْه. وَمِنَهُمْ مَنْ رأى أن الْقَصْرَ وَالإِعَام 

كلاهُمًا فَرْضٌ مير لَهُ كَاْيَار في وَاجب جب الْكْقَارَة. وَمنِهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ 0 

سَْةُ. وَمِنْهُمْ مَنْ رأى أَنَّهُ ُخصةٌ وَأنَ الام أَفْضَلْء وَبالْقَوْلٍِ الأول قَالَ 


عَنِيفَةَ وَأَصْحَابْهُ وَالْكُوفِيُونَ بأَسْرِهِمْ (أغني أَنَهُ فَرْضْ مُتَعَين) 0 ان قَال 
بَعْضُ أُصْحَاب الشَافِعِيّ وَبالئَالِثِ (أغني أنه 0 وا اس اسم 
عَنْهُ. ا (أَغني أنه يُخْصَةً) قَالَ الشافِِيٌ في أَشْهَرِ الرَوَايَاتِ عَنْهء وَهوَ 


الْمَنَصُورُ عِنْدَ أصْحَابه. 
ما اخْتَلافُهُمْ في الْمَوْضِع الغَانء (وَهيَ الْمَسَافَةُ ل يجُورُ فيهًا الْمَصْرْ) 

؛ فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا في ذلك انعا ا فَذَهَب مَالِكُ وَالشَافِعِئٌ 
وَأَحمَدُ وَحْمَاعَةٌ كثيرة إِلَ أَنَّ ١‏ لصّلاة : مْرُ في أَرْبَعَةٍ برد وَذْلِكَ مَسِيرَة يَوْمِ 
بالسسَير الْوَسَطٍ. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَةَ وَأَصْحَابْهُ وَالْكُوفِيُونَ: أَقَلُ مَا تُقْصّرُ فيه 
الصّلَاةٌ ثلانةُ أيّام, وَإِنَ الْمَصْرَ إِعَا هُوَّ لِمَنْ سَارَ من فق إِف فقي . 
َقَالَ أَهْلُ الظَاهر: الْقَصْرُ في كُلَ سَفَرِ قَريبًا أو بعِيدًا. 
وَأَما الْمَوْضِعُ الكَالِث وَهُوَ اخْتلَافُهُمْ في نؤع السَفَرِ الذي ؛ ُقصّرُ فيه الصّلاة 
فَرَأَى بَعْضْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مَفْصُورٌ عَلَى السَفرِ الْمُتَقَرَبِ به كالحج وَالْعُمْرَة وَالجهَادِء 
وَممَنْ قَالَ بِمَذَا الْقَْلٍ أَحمَدُ. 1 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُ في السَفَرِ الْمُبَاح دُونَ سَفَرِ الْمَعْصِيةِ وَيِمَذَا الْقَوْلِ قَالَ مَالِكُ 


وَالَشَافعِىٌ وَمِنْهُمْ من أَجَارَُ في كل سَفَرِ فْبَةُ كان أو مُبَاحا أو مَعْصِيةٌ مَعْصِيَةَ وَبهِ قال 
بُو حَِيقَة وَأَصْحَابْهُ وَالتَوْرِيُ وَأبُو نَورٍ. 

َأَمّا المَوْضِعٌ الرَابِعٌ: وَهُوَ اختلافهُمْ في المَوْضِع الذي منه يَبْدَأْ المُسَافِرٌ بقصر 
الصّلاة, فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ في الْمُوَطَ: لا يَفْصْرُ الصّلَاةَ الذي يُرِيدُ السَفَرَ حَقّ 


برح من بُيُوتٍ الْقَْبَةِ ولا يُيِمُ حَقٌّ يَدَخْلَ أَوَلَ بيُوتنا. وَقَذ روي عن أَنَهُ لا 


يَقْصُرُ إِذَا كانت فَرْيَةَ جَامِعَةَ حَىٌ يَكُونَ مِنْهَا بتخو ثلاثة أَميَّالِ وَذَلِكَ عِنْدَهُ 
أَقْصّى ما يب ب فيه الجْمُعَهُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ المضْر في إخدى الرَوَايََيْنِ عَنْهُ 


وَبالْقَوْلٍ الأول قَالَ الجُمْهُورُ. 


َأَمَا اخْتِلَافُهُمْ في الزّمَانِ الَّذِي يَجُورُ لِلْمْسَافِرٍ إِذَا أقَامَ فيه في بَلَدِ أَنْ يَفْصْرَ 
فَاختِلاف كَبِيرٌ حَكى فيه أَبُو عْمَرَ توَا من أَحدَ عَشَرَ فَولاد إلا أن الأشْهَرَ مِنْهَا 
لشفي أنَهُ إذَا أزْمَعَ الماك على اه إِقَامَةِ أَرْبَعَةَ هم 5 وَالتّان : مَذْهَبُ أي 


حَبيِقَةَ وَسْفْيَانَ التَورِيَ أَنّهُ إذَا أَرْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا أَم. 
وَالثَالِتُ: مَذْهَبُْ أَحْمَدَ وَدَاوْدَ أنه إِذَا أَزْم مَعَ عَلَى أكُثَرَ من أَرْبَعَة أ يام أَ. 
[الْمَصْلْ الكّان في لجمْع] 

الْمَصْلْ العَان 
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في المع وما الْجَمْعْ فِإنَهُيََعَلّقْ به ثلاث مَسَائلَ: إِحْدَاهًا: جَوَارُهُ. وَالثَاتِيَةُ: في 
صفة : الجمع. وَالتَالئَةُ: في مُبيحَات لجمْع. 

ما جَوَارْه فَاُِمْ أَحمَعُوا عَلَى أن الْجمْع : بن الظّفْرِ وَالْعَصْرِ في وَفْتِ الظَمْرِ ِعَرَقَة 
سُنَةٌ وَبَينَ بن الْمَغْبِ وَالْعشَاءِ بالْمُزْدَلِعَةٍ أَبْضنا فق وَقْتَ الْعشَاءٍ سْنَةٌ أَيْضًا. 


وَاخْتَلْفُوا في الجفع | في غَبْرٍ هَذَيْنٍ الْمَكَاَبنِ فأَجَارَهُ الْجُمْهُورْ عَلَى اختلافٍ 
بَيْنَهُمْ في الْمَوَاضِعْ ع التي يجورُ فيا مِنَ التي لا يجُورُ وَمَنَعَهُ ُو حَيِيفَة وَأصْحَابة 
بإطْلَاقٍ. 


وما المسالة التَانِيَة (وَهيّ صُورَةٌ الجمع) فَاخْتَلَفَ فيه أَيْضًا الْقَائلُونَ باتنع 
(أَعْني: في السّفْر) . فَمِنْهُمْ مَنْ رَأى أن الِاخْتيَارَ أَنْ تُوَّخَرَ الصَّلَاةُ الأول 
وَتُصَلَى مَعَ الثَانِيّة وَإِنْ حمْعَتَا مَعَا في أَوَّلِ وَفْتِ الأرى جار وَهِيَ إِخدى 
لَوَايَكيْنِ عَنْ مَالِكِ وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَى بَيْنَ الأمرَيْن: أَعْني أَنْ يُقَدّمَ الآخرَة إلى 
وَفْتِ الأولى أو يَعْكِنَ الْأَمْرَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشافِعِيَ وَهِيَ روَايةُ أَهل الْمَدِيئَةِ عَنْ 
مَالِكِء وَالْأُولَ روَايةُ ابن الْقَاسِمِ عَنْه. 


وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ التَالئَهُ (وَهِيَ الْأَسْبَابُ الْمُِِحَةُ لِلْجَمْع) , فَائََقَ الْقَائلُونَ 
وار يجَوَازٍ الجنع عَلَى أَنَّ السسَفْرَ مِنْهَا وَاخْمَلَهُوا في الجمع | في الْحَضَرِ وَف شُرُوطٍ 
السَفَرِ الْمُبيح لَه وَذَلِكَ أَنَّ السَفَرَ مِنْهُمْ م مَنْ جَعَلَُ سَبَبًا محا للْجَمْع أيّ سَفَرٍ 
كَانَ وَأَيّ صِمَةٍ كان وَمِنْهُمْ مَنِ اذ شْترَط فيه ضَرْبا مِنَ المَْرِ وَنَوْعَا مِنْ أنْوَاع 
السَفْرٍ َأَمًا الذي اشترّط فيه صَرًبًا مِنَ السَيرٍ فَهُوَ مَالِكَ في رِوَايَة ابْنِ لْقَاسمِ 
عَنْهُ 0 لا يخْمَعْ الْمُسَافِرُ إلا أَنْ يحل به السَيْنُ وَمِنهُمْ مَنْ 1 

ط ذَلِكَ وَهْوَ الشَافعُِ وَهِيَ إِحْدَى الرَوَايَتينِ عَنْ مَالِكِ وَكَذَلِكَ 

خوك فلن اع ال هي 
فَمِنْهُمْ مَْ قَالَ ل وَالْعَزو وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْن الْقَاسِم. 
وَمِنهُمْ مَنْ 0 هوّ اله قَرُ الْمْبَاحُ دُونَ سَفْرِ الْمَعْصِيَةَ وَهُوَ فول الشَافِعِيّ 
وَظَاهِرُ ِوَايَةٍ َدَ الْمَدَنِيِنَ عَنْ مَالك. 
وَأَمَا 0 في الْحَضّر لِعَبْرٍ عُذّرٍ فَإنَّ مَالِكا وَأَكثَرٌ الْفْمَهَاءٍ لا يجِيرُونَهُ وَأَجَارَ 
ذَلِكَ حمَاعَةٌ مِنْ أَهلٍ الظَاهِرٍ وَأَشْهَبُ من أُصْحَاب مَالك. 
وَأَما 0-0 الْحَضَر لِعُذْرٍ الْمَطَرِ فَأَجَارَهُ الشَافعِينٌ لَيْلَاكَانَ أو كَارَا وَمنَعَهُ 
مَالِكُ في النَهَارٍ وَأَجَارَهُ في اللَيْلِء وَأَجَارَهُ لمر في الطِينٍ دُونَ الْمَطّرِ في اللَيْلٍ 
وَأَمًا ا مَالِكا أَبَاحَهُ لَهُ إِذَا خَافَ أَنْ يُعْمَى عَلَيْهِ أو 
كَانَ به بَطَنّ و وَمَنَعَ ذْلِكَ الشَافِعِئُ. 
[الْبَابْ الْحَامِسْ من الُْمْلَةِ الَائَة وَهُوَ الْمَوْلَ في صَّلَاةٍ الحَوفٍ] 
وَهُوَ الْقَْلُ في صّلَاةٍ الْحَؤفٍ. 
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في جَوَازٍ صَّلَاةٍ الْحَوْفٍ بَعْدَ الى - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْسَلَامُ - 
وَف صِفَتِهًا. : فَأَكْتَرُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنَّ صَّلَاةَ الحَؤفٍ جَائِرَة وَشَلَ أَبُو يُوسُفَ مِنْ 


ا ا نه 
قم 


أَصْحَاب أب حَبِيِفَةَ فَقَالَ: لا تُصَلَّى صَلَاةُ الحَوْفٍ بَعْدَ النََ - صَلَّى الله عَلَيْه 


كْعَتَيْنِ» م يُصَلَى الْآخَرُ بطائقة أَخْرَى وَهِيَ الْخَارسَةُ رَكعَتَينِ أَيْضًا وَكْرْسُ 0 
وَأ سه صلا لحف إن الما افوا فيه اخباق حبرا والمشهوز بن 
فالشَافِعِيُ قال بحَلِيثِ صَالحِ بْنِ حوَاتِ «عَمّنْ صَلَى مَعَ رَسُولِ الله - صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَوْمَ ذَاتِ الرَقَاع صَلَاةَ الحَوْفٍ أَنَّ طَائقَةَ صَفْتْ مَعَهُ وَصَفْتْ 
َنِفةُ واه الْعَدوٍء فصل التي معة كعد تبت فَائِمَا وو لَِنفْسِهِم م 
انْصَرَهُوا وجاة الْعَدُوِ وَجَاءَتٍِ الطَائقَةُ الأخْرى فَصَلَّى يم الرَكعَةَ الي بَقِيَتْ منْ 
صلا نج تبت جَالِسا ونوا لِأَنَفْسِهْ» م سَلَم بم» . وتنا اخحدِيثٍ 

َاخْمَارَ مَالِكٌ رواية الْقَاسِم بْنِ ُحَمّدِ عَنْ صَالِح بْنِ حَوَاتِ مَوْقُوهًا كمِثْلٍ حَدِيثِ 


- 
4 


يَزِبدَ بن رُومَانَ: ررأنة لما قضى الدَكعَة بالطائفة التَانِيَة سَلَمَ و يَنتَظرَهُم حَقَ 


و قال أبُو حَبِيفَةَ وَأَصحَابْهُ مَا خَلَا أبا يُوسْفَ عَلَى مَا تَقَدّمَ بها وَرَدَ في حَدِيثِ 
بي عُبَيْدةَ بن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أببه» َوَاهُ اوري وجمَاعَةَ وَحَرجَهُ أبُو 


دَاوُدَ قَال: «صَلَى رَسُولٌ اللّه - صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَم - ضَّلاة الْحَوْفٍ بطائفَةٍ 
وَطَائفَةٌ مُسْتَفْلُو الْعَدُوِ فَصَلَى بِالْذِينِ مَعَهُ ركْعَة وسجد سَجْدَئَيْنٍ وَانُصَرَُوا و1 
لمن فَوَقَهُوا بإرَاءِ العَدُّوٌ نه جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا مَعَه هَ قصلم بم ركعَة 2 


00 ا ل م ل ا ل ا ا ل ا ا 
سَلمَ ققام هؤلا ء, فصَّلوًا لأنفسِهم رَكعة 9 سَلمُوا وَدْهبوا, فقاموا مَقَامَ أولئك 


4 
و 


و مكقبلي الْعَذّوٌ وَرَجَعَّ أولَتكَ ل مَرَاتِبِهم فَصَلوًا ِأَنْفْسِهمْ رَكْعَةَ تم سَلمُوا» 


الررَفَىّ قَالَ: «كُنًا مَعَ وَسُولٍ الله - صل اللَّهُ عَلَيّه وَسَلَم - بِعَسَفَانَ وَعَلَى 
لَوْ كُنَا حَمَلْنَا عَلَيْهُمْ وَهُمْ في الصّلاة, فَأَنْرَلَ للَهُ آيَةَ الْقَصْرٍ بَينَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ 
قَلَمَا حَصّرَتِ الْعَضْرُ قَامَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مُسْعَفيلَ الْقِبْلَة 
َالْمُشْرِكُونَ أمَامَة, فَصَلَّى حَلْفَ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - صَفف 
وَاجِدٌ وَصّففَ بَعْدَ ذَلِكَ صف آخَرُ فَرَكَعَ رَسُولٌ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- وَركُعُوا جِيعًاء نج سَجَدء وَسَجَدَ الصف الذي يليه وَقَامَ ادر يرْسُوُمْ؛ 
لما صَلَى هؤْلاءٍ سَجْدَتَِ وََاهُوا سَجَدَ الْآحَرُونَ الَذِينَ كاثوا حَلَقه م تأخرَ 
الصف الذي يَلِيهِ إلى مَقَام الْآخَرِينَ وَتَقَدَمَ الصف الْآخَرُ إِلَ مَقَام الصف 
الأول ث ركَعَ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَرَكُعُوا جميعاء ثم سَجَدَ 
وَسَجَدَ الصّفُ الّذِي يِه وَقَامَ الآحَرُونَ يحْرْسُوعَُمْ فَلَمَا جَلَسَ رَسُولٌ الله - 
صَلّى الله عَلَيِْوسَلَمَ - وَالصّفف الَذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآحَرُونَ ثم جَلَسُوا حميعاء 
وحَرجَهَا مُسْلِمٌ عَنْ جابرِ» وَقَالَ جَابرٌ: كما يَصتغْ حَرَسْكُمْ هؤْلاءِ بمَايكُم. 
وَأَجَارَّ التَّْرِيٌ الصّفَةُ الْوَارِدةُ في حَدِيثِ تَعْلَبَةُ بْنُ رَهْدَم: «كُنا مَعَ سَعِيدٍ بْنِ 
الْاصٍ بِطَرسْتَانَ» فََامَ فَقَالَ: أيكُمْ صَلَى مع وَسُولِ الله - صل الله عله 
وَسَلَم - صّلَاةَ الحَؤْف؟ قَالَ حُدَيْفَةُ: أا. فَصَلَى بمَؤُلَاءٍ ركعَةَ وَبَؤْلَاءٍ رَكعَة و1 
مَعنَاُ أَنَهُقَالَ: «الّلَاةُ عَلَى لِسَانِ تَبيَكُمْ في الحضّر أَرْبَعٌ وف السَفَرِ رَكُعتَانِ وَفي 
الحَوفٍ رَكعَةٌ وَاجِدَةٌ» وكانَ الْحْسَن يُفْتي بما ورد في حديث جَابرٍ عن الب - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - «أَنَهُ صَلَى بِككُلَ طَائِقَةٍ منَ الطَئفتَينِ رَكعمَينِ ركعََينِ 

وَ روى أَشْهَبْ عَنْ مَالِكِ الأخذ بَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عن الب - عَلَيّهِ الصّلَاة 


24 


وَالمَلَامُ - أنه كَانَ إِذا 0 عن صَّلاةٍ ة الْحَوْفٍ قَال: 
النَّاسِء فَبْصلِي بم رَكعَةً. و طَاِقة نه بََِهُ ون لدو يُصلُواء قإذا 
صَلَى الْذِينَ مَعَهُ مَعَهُ رَكعَةَ اسْتَأَخَرُوا مَكَانَ الَْذِينَ 1 00 مَعَهُ وَلَا مُسَلْمُونَ - 
الَِينَ | يُصلواء فيصَلُونَ معة ركعة. يَنْصَرِفْ ا تَتَقَدٌ 
03 وَاحِدَةٍ منّ الطَائِفََينِ قصلو لِأَنْفْسِهِمْ رَكعَةَ رَكْعَةَ بَعْدَ أَنْ يَنْصَّرِفَ 0 
فَتَكُونُ كُل وَاحِدَةٍ من الطَئفَتيْنِ قَدْ صَلَّتْ ركْعََبْنء فَإِنْ كَانَ 0 أَشَدُ بن 
ذَلِكَ صَلَدا ِجَالا 3 قِيَامًا عَلَى أَقَدَامهن, أو رَكْبَان مُسْتَقلي الْقبْلَةَ أو عي 
مُسْتَقَبِلِيهًا». 
وَأَككَرُ الْعلَمَاءٍ عَلَى أَنَّهُ إذَا اشْمَدَ الحَوْفُ جَارَ أَنْ يُصَلُوا مُسْتَقْبلِي الْقبْلَةَ وَغَيْرَ 
مُسْتَقَبلِيهَا وَِعَاءٌ من غَيرٍ قوع وَلَا سْجُودِ. وَخَالَففَ في ذَلِكَ أَبُو حَبِيقَةَ قَالَ: لا 
يُصَلَّي الْحَائِفُ إِلَا إِل الْقبْلَةَ وَل لع حر ل امسن 
[الْبَابُ المنَادِسُ مِنَ الجُمْلَةٍ الَاِئةٍ في صّلَاةٍ الْمريضٍ] 
الْبَابُ السَادِس من الُمْلَةَ الثَالِكَة 
في صَّلاةٍ الْمَرِيضٍ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ مُحَاطّبْ بِأَدَاءٍ الصّلاةِ وَأَنَهُ 
يَسْقْطُ عَنْهُ فَرْض الْقيّام إِذَا 1 يَسْتَطِعْهُ وَيْصَلَّي جَالِساء وَكَذَلِكَ يَسْقْطُ عَنْهُ 
فَرْضُ للق وَالسُجُودِ إِذَا 0 َو أَحَدَهَا وَيُومِيُ مَكَامْمَء وَاخْتَلَهُوا 
فِيمَْ [ لَهُ أن يْصّلِيَ جَالِسَاء وف هَيَة َبْئَةٍ اجُلُوسِ وَفي هَيْنَة الّذِي لا يَقْدِرْ عَلَى 
لجُلُوسِ وَلا عَلَى اقيم َأَمّا مَنْ لَهُ أَنْ 0 جَالِسًا فَإنَ قَوْمًا قَالُوا: هَذَا الذي 
لا يَسْتطِيعْ الْقيَامَ أصْلّاء وَقَوْمْ قَالُوا هُوَ الَّذِي يَشْقّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ مِنَ الْمَرَضِء 
وَهُوَّ مَذْهَبُ مَالك. وَأَمَا صِفَةُ 
0 إن قَوْمًا قَالُوا: يجَلِس مُترَبَعَا: 0 الْجُلُوسَ الذي هو 0 هن 

لقِيَام) وكْرة ابْنْ مَسْعُودٍ اجُلُوسسَ هد مُتربَعَاك فَمَنْ ذَهَب إِلّ التربييع قَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ 


يَعَقَدَُمُ لومم وَطَائفَةٌ من 


وبين جُلُوسٍ التّشَهدِء وَمَنْ كُرهةُ فَلِأَنَهُ لَنْسَ مِنْ جُلُوسٍ الصّلاةٍ. 
وَأَمَا صِفَةُ صَّلَاةٍ الّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيّامِ وَلَا عَلَى الجُلُوس, فَإِنَّ فَوْمَا قَالُوا 
يُصَلِي مُضْطجِحًاء وَقَوْمٌ قالوا: صل كفا بتر الف وَقَوْمٌ قالوا: يُصَلِي 
مُسْتَقْبِلًا رخلاة إل الْكَعْبَة وَقَوْمْ قَالُوا: إِنْ 1 يَسْتطِع صَلَى عَلَى جَنْبِد فَإِنْ 1 
َسْتَطِغْ عَلَى جَنِْهِ صَلَى مُسْعَلْقِيًا وَجْلَاهُ إلى الْقبْلَة عَلَى قَدْرٍ طَاقَه وَهُوَ الَذِي 
اخْمَارَهُ ابْنْ 0 

[الجُمْلَةُ الرَابِعَةُ في قَضَاءِ الصّلاة ة وَجَيرٍ مَا يَقَعْ فيه من خَذلِ] 

[َالْبَابُ الْأَوَلُ في الْإِعَادَةٍ مُفسِدَات 0 

الْجُمْلَةُ البَابِعَةُ وَهَذِهِ الجُمْلَهُ تشم مِنْ أَفْعَالٍ الصّلاة عَلَى الى لَيْسَتْ أَدَاءٌ 
وهل ِي: إِمَا إِعَادَة وَإِمَا قَضَاءٌ وَإِمَا جَبْدٌ لِمَا رَادَ أو نَقَص بِالسُّحُودِ. 
ففِي هَل هَذِهِ الجُمْلَةٍ إذن تَلَانَةُ َبْوَاب. 

الباث الَو ف لْإِعَادَةِ. وَهَذَا الْبَابُ الْكُلَامُ فيه في الْأَسْبَاب الي تفتضي 


تشخصي 


0 


الإعَادَة وَهِيَ: مُفْسِدَاتُ الصّلاةِ وَاتَقَفُوا عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بعَيرٍ 4 أنه 
َب عَلَيْهِ الإِعَادَةٌ عَمْدَا كان أو يبانا. وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى لِعَْرٍ الْقِبْلَة لقذلة عَمْدٌ 
كَانَ ذَلِكَ أَؤْ نِسْيّان. 

وَباجُمْلَةِ فَكُلُ مَنْ أَخَلّ بِشَرْطٍ مِنْ شْرُوطٍ صِحَة الصّلاة وَجَب عَلَيْهِ العَادَة 
َع يكْتَلِفُونَ من أَجْلٍ ا في 0 الْمْصَّحَحَة. 

وَهَاهْنَا مَسَائِْ تَتَعَلّقُ حَذَا الْبّاب خَارِجَة جَةٌ عَمّا ذكِرَ منْ فُرُوضٍ الصّلاة اخْتَلَفُوا 
فيهًا مر 

00 : وا على أن الْحَدَتَ واي 0 0 الإِعَادَةَ مِنْ 


مد الحم ا م 


ل و 00 


م 4 7 


ينا يَقَطّعْ الصّلاةً إلا في الرُعَافٍ فَمَطْوَمِنْهُمْ مَنْ رَأى أَنَهُ لا يَبْف لا في الْحَدَثْ 


4و 


وَلا في الرُعَافِء وَهْوَ الشَافعِيئ, وَذَهَب الْكُوفِيُونَ إلى أذ َهُ يبي في الأخدَاثِ 


و 


6 


الْمَسْأَلَةُ التَانِيَةُ ؛ اختلف الْعُلَمَاء هَل يَفَطَعْ الصَّلَاةٌ مُرُورُ شَيْءٍ 1 يَدَيِ 

الْمُصَلَي إِذَا صَلَّى لِعَيْرِ سُدَْةِ أو مَرٌ بَبْنَهُ وببْنَ السُثرَة؟ هَدَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أَنَهُ لا 

يَقَطَعْ الصّلاةَ شَيْءٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيّهِ إعَادَة وَذَهَبَتْ طَائفَةٌ إن أنه نَهُ يَقَطَّعْ 

الصّلاةَ: الْمَْآَةُ وَالْحَمَارُ وَالْكَلْبْ الْأَسْوَدُ. 

المَسألهُ الَائَهُ احمَلَهُوا في التَفْخْ في الصّلاةٍ عَلَى ثََانَةِ أَفوَالٍ: فَقَوْم كرهوة و1 

يَرَوا الإعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ وَقَوْمْ أَوْجَبُوا الْإعَادَةَ عَلَى مَنْ تَمَحَ وَقَوْمْ قروا 

بَيْنَ أَنْ يُسْمِعَ أو لا يُسْمعٌ. 

الْمَسْأَلَهُ الرَبِعَةُ : اتَمَقُوا عَلَى أَنَّ الصبّحِكٌ يَقْطَعْ الصّلاةَ وَاخْتَلَهُوا في التَبَسُّم 

الْمَسْأَلَةُ الْحَامِسَةٌ اخْمَلَفُوا في صَّلَاةٍ ة الْحَاقن: فَأَكثَرُ العْلَمَاءٍ يَكْرَهُونَ أن بُصَلَيَ 

الرَجُلُ وَهْوَ حَاقنٌ 0 قَوْمْ إلى أن صّلَاتَهُ فَاسِدَةَ وَأَنَُّ يعد وَرَوَى ابْنُ 

لْقَاسِِ عَنْ مَالِكِ يدك عَلَى أَنَّ صَّلَاةَ ةَ الَْاقِن فَاسِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَهُ رُوِي عَنَهُ 

«أَنَّهُ أَمَرَهُ العا عَادَةِ في الْوَفْتَِ وَبَعْدَ الْوَفْتِ» . 

الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ هو اخْتَلَقُوا في رَدَ سَلَام الْمُصَلِي عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْى 

فَرَخَصَّتْ فيه طَائقَةٌ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبء وَالَسَنُ : ْنُ أبي | 2 ' الَْصْرِحيُ 

وَقَعَادَةُ وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ بالقَوْلِ وَأَجَارُوا الرّدَ بالإِسَارَةِ وَهْوَ مَذْهَبُ مَالِكِ 

وَالشَافِي. وَمَنَعَ آخَرُونَ رَدَهُ الْقَوْلِ وَالِشَارَة وَهُوَ مَذْهَبْ النّعْمَانِء وَأَجَارَ 
قَوْمٌ الرَّدَ في يه وَقَوْمٌ م قَالُوا ب يَددُ إِذا فْرَعْ من الصّلاة. 

[الْبَابْ النّان في قَضَاء الصلاة] 

[عَلَى مَنْ يحب قضاء الصلاة] 


َأَمَا ما عَلَى مَنْ يحب الْقَضَاءْ؟ فَاتَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَهُ يحب عَلَى التَّابِي 
وَالتَائم وَاخْتَلَهُوا فق الْعَامدِ ب وَالْمُغْمَى عَلَيْه َع اتَقَقَ الْمْسَا ملِمُونَ عَلَى ؤوُجُوبِ 
الْقَضَاءِ عَلَى النَّاسِي وَالنَائِم وما تَارِكْهَا عَمْدَا حَقٌّ يَْرْجَ الوفث, د إن الْجُمْهُورَ 
عَلى أنه آم وَأَنَّ القَضَاءً عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَذَّهَب بَعْضٌ أَهْلٍ الظّاجِر إِلَ أَنَّهُ لا لا 


لين 


بَقْضِي وَأَنَّهُ آم وَأَحَدُ مَنْ ذَهَب ِل ذَلِكَ أَبُو ير ل بنْ حَرْمِ. 

ما الْمُغْمى عَلَيِْ إن قَوْما أسْقَطُوا عَنْهُ الْقَضَاءَ فِيمَا ذَهَب وَفَمهُ وَقَوْمْ 
أوجبوا ١‏ عَلَيْه القصاد من َؤُلَاءٍ مَنِ اشْتَرَطَ الْقَضَاءَ في عَدَدِ مَعْلُوِ, وَقَالُوا: 
[صِفَة قَضَاءٍ الصلاة] 

[قَضَاءْ خْمْلَةِ الصّلاة] 

َأَمَا ص َ صِفَةُ الْقَضَاء: إن الْقَضَاءَ تَؤْعَانِ: قَضَاءْ مجْمْلَةٍ الصّلاة وَقَضَاءٌ لبَعضِهًا. 
أمَا قَضَا فص قَضَاءْ الجُمْلَةِ فَالئَظَرٌ فيه في صِمَة الْقَضَاءِ وَشُرُوطِهِ وَوَقْته. 


00 


َأَمَا صِمَةُ الْقَضَاءِ: : فَهِيَ بِعَيّنهَا صِفَةُ صِفَةُ الْآَدَاءٍ إِذَا كَانَتِ الصّلاتَانٍ في صِفَةِ وَاحِدَةٍ 


مِنَ الْفرْضِيةه وأا ذا كانت في أخول خخاقة يفل أذ ار م صَلَاةٌ حَصَرِيَةَ في 


سَفَرٍ أو صَّلَاةَ سَفَرِيَة في حَصَرِء فَاخْتَلَهُوا في ذَلِكَ عَلَى ثَلَانَة أََوَالٍ: فَمَوْمُ 
قَانُوا: عا يَقْضِي مِثْل الَّذِي عَلَيْه وَ1 يُرَاعُوا الْوَفْتَ الْحَاضِرَ وَهُوَ مَذْهَبُْ مال 
وَأَصْحَابِهء وَقَوْمٌ قَالُوا: ما يَقْضِي أَبَدَا أزنك 0 الميكة أو عطرقة ' 


5 


فَعَلَى رأَي هَؤُلَاءٍ إِنْ ذَكْرَ في السسَفَرٍ حَصِرِيَة صلا ار الحَضَرٍ 
0 م 0 ةوه مَذْهَبْ شم ول قو 3 يَقْضِى أَبَدَا فَوْضَ 


5 


حَصْرد وما شْرُوط الْقَضَاءِ 
وَوَفْهُ: فَإنَّ مِنْ شْرُوطِه الَّذِي اخْمَلَهُوا فيه التَرتِيبء وَذَلِكَ أَعُمْ اْتلَهُوا في 
وُجُوب التَرتِيب في قَضَاءٍ الْمَنْسِيّات: (أَعْني بؤْجُوب ترّتيب الحَيِيَات مَعَ 
الصّلاةٍ الَاضِرَة الْوَْتَء وَتَرْتِيبٍ الْمَنِْيّاتِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ إِذَا كَانَثْ أكثْرَ 
من صَّلاة ق وَاحَِدَةَ) 2 فَذَهَب مَالكُ ذا أن الَتتِيبَ وَاجِبٌ فيهًا في الْحخَمْسِ 
صَلَوَاتِ فَمَا دُوكَاء وَأَنَهُ يَبْدَأ ِالْمَنْسِيّة وَإِنْ فَاتَ وَفْتْ الخَاضرّة حَقٌّ إِنَّهُ قَالَ: 


هه 
ع 


إِنْ ذَكرَ الْمَنْسِيّةَ وَهُوَ في الحَاضِرَةٍ فَسَدَتِ الْحَاضِرَةٌ عَلَيْ وَعِثْلٍ ذَلِكَ قَالَ أَبُو 
حَنِيفَةَ وَالكَورِيُ إلا َع ََوَا التّتِيب وَاجبّا مَءَ مَعَ انّسَاع وَفْتَِ 0 0 
هَوْلاءٍ عَلَى سُفُوطٍِ وُجُوب التَرتِيبٍ مَعَ النَسْيَانِ وَقَالَ الشَافعِيٌْ لا 

تي تيبء ون فعَلَ ذَلِكَ إذَا كان في الْوَفْتِ مكْسَعْ ة فحَسَنْ (يَعَني: في وَفْتِ 

[| قَضَاءْ ب بَعْضٍ الصّلاة[ 

وَأَمَا الْمَضَاءُ الَذِي يَكُونُ في فَوَاتِ بَعْضِ الصَّلَّوَاتء فَمِنْهُ مَا يَكُونْ سَبَبُهُ 
النَسْيَانَ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ سَبَبُهُ مَبَبْهُ سَبّْقَ الْإِمَام للْمَأَمُومِ: (أَغْني: أنْ يَفُوتَ د المأفوة 
بَعْضُ صَّلَاةٍ ة الْإِمَام( 


قَمَا إِذَا فَاتَ الْمَأَمُ مُومَ بَعْضٍُ الصّلاة, فَإِنَّ فيه مَسَائِلَ ثَلَانَا قَوَاعِْدَ: إِخحْدَاهًا: مَىَ 
0 ولي اه بَعْدَ صَّلَاةٍ الإمَام أَدَاءٌ أ قَضَاءٌ 


0 الرَكعَة؟ ب مَسْأَلتينِ: إِحْدَاهُمًا: إِذَا دَخَلَ وَاأ 
أَهْوَى إِلّ الروع. وَالَانيَُ: إِذَا كَانَ ل 0 
الركُوع أو مََعَهُ ذَلِكَ ما وَقَعَ مِنْ زْحَا م أو غَيرْه. 


0 


أما المسالة الأول إن فِيهَا تََانَه أَفْوَالٍ: أَحَدُهَا: (هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمَهُودُ) : 
َنُّ إذَا أَذرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ َأْسَهُ مِن الرّكُوع وَرَكَعَ مَعَهُ فَهُوَ مُذْرِكَ 
للركعةٍء وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤْهَاء وََؤْلَاء 

اخْمَلَفُوا: هَل مِنْ شَرْطٍ هَذَا الدّاخْلٍ أَنْ بكَبْرَ تكبيرتَيْنٍ تكبيرةَ للإِخرَام وَتَكبيرة 
للركوع أو يزه تكبيرة الركوع؟ . وَإِنْكَانَتْ تَجزيه فَهَلْ مِنْ سَرْطِهَا أنْ يَنْوِيَ بجا 
تكبيرةَ الإِخرّام أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهًا؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَلْ تكبيرة وَاجِدَةٌ تخزئه 
ذَا نَوَى با تَكبيرةَ الافتتاح, وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَالِاِخبيَارُ عِنْدَهُمْ 
كبيرتان, وَقَالَ قَوْمٌ: لا بْدَّ مِنْ تكبيرتَيْنِ, وَقَالَ قَوْمٌ: تخْرئ وَاحِدَةَ وَإِنْ 4 يَنْوِ يما 
تكُبيرَةَ الافيتاح. وَالْقَوْلَ النَانٍ أَنَُّ إِذَا ركع الْإِمَامْ فَقَدْ فَاتَنْهُ الرَكعَةُ وَأَنَهُ لا 
يدرَكهَا ما ل يدرك انما وَهُوَ سوب إل أي هرَنرَ. وَالْقَلُالقلِ: أنه دا 
الْمَهَى إِلَ الصّفبّ الْآخَرِ وَقَدْ رَفَعَ الإمَامُ رأْسَهُ و1 يَرْفَْ بَعْضْهُمْ فَأذْرَكَ ذَلِكَ 


نه تخزيه : أن بَعصَهُمْ أَئِمَةُ ينغضٍ» وب قَالَ الشغي. 

وما مَنْ أَجَارَ أنْ يَأ بتكبيرةٍ وَاجِدَةٍ وَل يَنْو با تكبيرة الإخرّام» فقيل: يَبْني 
مذُهب مَنْ يجوَدُ تأخير ني الصّلَاة عَنْ تكبيرةٍ الإخرام 

و المَشألةُ التَانية وَهِيّ إِذَا سَهَا عَنِ اتباع لْإمَام في اليكُوع حَقّ سَّجَدَ لْإِمَامُ 
َإِنَّ قَوْمَا قَانُوا: إِذَا قَاتهُ إِذْرَاكُ الرُوع معد فَقَد فَاتَنهُ الحعَةُ ووجَب عَلَيْه 


ع 
5-2 
04 
00 


قَضَاؤُهَاء وَقَوْمْ قَالُوا: يَعْمَدُ بالرّكعة إِذَا أَمْكَتَه أَنْ يتم من الركُوع قَبْلَ أَنْ يَقُومَ 
الإمَامُ إلى الرَكْعَة الثَانِيَة وَقَوْمْ قَالُوا: يَتْبَعْهُ ويَعْتَدُ باليَكعةٍ مَا ل يَرْفَع الْإمَامُ رأْسَهُ 


من الانحتاءِ في الرَكْعَةٍ الثَانِيَقَ وَهَذَا الاختلاف مَوْجُودٌ لِأَصْحَاب مَالِكء وَفِيهِ 


و 


تفصيل واختلاف بَيْنَهُمْ بينَ أن يَكون عَنْ نِسْمَانٍ أو أن يكون عَنْ زحام, وَبَينَ 
أَنْ يَكُونَ في خْْعَةِ أؤ في غَيْرٍ حمُعَةٍ وَيْنَ اغتبارٍ أَنْ يَكُونَ الْمَْمُومُ عَرَضَ لَهُ هَذَا 


2 


فق نَ الصكلاة 5 2 7 قَضَاءِ؟ 1 ف لِك ثلانةَ مَذَاهِبء فَوْمْ 
قَالُوا: إِنَّ مَا أن بَعْدَ سَلام الإمَام هُوَ قَضَاءٌ وَإِنَّ مَا أَذرَكَ لَيْسَ هُوَ أَوّلَ صّلاته. 
وَقَوْمُ قَالُوا: إِنَّ الَّذِي يَأْقِ به بَعْدَ سَلَام الإمَام هُوَ أَدَاءْ وَإِنَّ ما أَذْرَكَ هُوَ أو 
صّلاته 

وَقَوْمُ فَرَقُوا بَيْنَ الْأَفْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ فَقَالُوا: يَقْضِي في الْأَفْوَالٍ (يَعْنُونَ في الْقرَاءَة) 
؛ وَيَبني في الْأَفْعَالِ (يَعْني: الْأَدَاء) , فَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَّلَاةٍ الْمَغْرْبٍ 5 


الْمَذْهَبٍ الْأَوّلٍ: (أَعني مَذْهَب الْقَضَاءِ) قَامَ إِذَا سَلَّمَ الإمَامُ إلى رَكْعَتَانٍ يَفْرَا 
فيهمًا بِأمَ القُرْنِ وَسُورَةٍ مِنْ غَبْرٍ أَنْ يخِِس بَيْتَهُمَاء وَعَلَى الْمَذْهَب الثَاني: (أَغني 
عَلَى الْبَاهِ) قَامَ إلى رَكْعَةٍ وَاجِدَة يَقَْا فِيهَا بم القن وَسُورَة, يلس يَهُوم 
إلى كع قرأ فيا بأَمَ الْقُرْآنِ فَقَط وَعَلَى الْمَذْهَبِ الثَالِثِ يَقُومُ إلى ركعة فيفر 
فيه بم القُرْآنٍ وَسُورَِء وَقَدْ نُسِبتٍ الْأَقَاوِيل التَلَانهُ إلى الْمَذْهَبِء وَالصّحِيحْ 
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عَنْ مَالِكِ أنه يَقَضي في الْأَقْوَال وَيَبنٍ في الْأَفْعَالٍ. 
َأَمَا الْمَسْألَةُ الثَالَِةُ منَ الْمَسَائِلٍ الْأُوَلِ وَهِيَ مَق يَلْرَمُ الْمَأمُومَ حُكُم صَّلاةٍ 
الإمَام في الاتباع؟ فَإِنَّ فيهًا مَسَائْلَ: إِخْدَاهًا: مَىَ يَكُونُ مُدْركا لصّلاة الجمْعَة؟ 
وَالثَاتَِةُ: مَقَ يَكُونُ مُذْرِكا مَعَهُ لحكم سُجُودٍ السسّهُو (أَغني سَهْوَ الإمَام) وَالثَالعه: 
مَقَ يَلْرَمُ الْمُسَافِرَ الدَاخْلَ وَرَاءَ إِمَام يُتَمُ الإَامَ إِذَا أَذْرَكَ مِنْ صَّلاةٍ الْإمَام 

َأَمَا الْمَسْأَلَةُ الأولّ: فَإِنَّ قَوْمَا قَالُوا: إِذَا أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الجُمْعَةَ فَقَدْ أَذْرَكَ 
الجُمْعَة وَيَقَضِى رَكْعَةًَ نَانِيَةَ وَهُْوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَافِعىَ فَإِنْ 


صَلَى طَفرا ربع 


وَقَوْمٌ قَالُوا: بَل يَقْضِي رَكْعَمَيْنٍ أَذْرَكَ مِنْهَا مَا أَذرَكَ وَهْوَ مَذْهَبُ أبي حَبِيفَة 2 

وَأَمَا مَسْأَلَةُ باع الْمَأمُومِ للإمَام في السّجُودٍ: (أغني في سُجُودٍ الؤو) ة قَوْمَا 
اعْمَبرُوا في ذَلِكَ البَكعَة: (أَغني : أَنْ يُذْرِكَ مِنَ الصّلاة مَعَهُ رَكْعَةً) وَقَوِْ 
ذَلِكَ 

الْمَسْأَلَةِ الثَالئَةب قَالَ قَوْمْ: إِنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَذْرَكَ مِنْ صَّلَاةٍ الْإمَام الخاضر أَقَلَ 
مِنْ رَكْعَةٍ 1 يت وَإِذَا أَذْرَكَ رَكعَةَ مه الل فَهَدَا حُكُمْ الْقَضَاءٍ الّذِي يَكُونُ 
لِبَعْضٍ الصّلاة من نْ قبل هس سَبّق الإمَام لَهُ. 

] قَضَاءْ | بَعْض الصّلاة بسَبَبٍ التَسْيَانِ[ 

وَأَمَا حك الْقَعَاءِ لِبَعْضٍِ الصّلاة الذي يَكُونُ ِلِِمَام وَالْمُْمَردِ مِنْ قبَلٍ النَسَْانِ 
َإِهُمْ اتَمَقُو | عَلَى أَنَّ مَاكَانَ مِنْهَا ركنا فَهُوَ يُفُضَى - أَغَني فَرِيِصَةٌ -. وَأَنَهُ لَْسَ 
يجي مه إلا الْإنيَانُ به وَفِيه مَسَائِلُ اخْمَلَهُوا فيه بَعْضْهُمْ أؤجَب فيهًا 
لْقَضَاء وَبَعْضّهُمْ أَوْجَب فِيها الْإِعَادَةً. 

مثْلُ مَنْ نَسِيَ أَزْبَعَ سَجَدَاتِ مِنْ أَرْبَع ركَعَاتِء سَجْدَةَ من كُلَ رَكْعَة فَِنَ فَوْمَا 
قَانُوا: بُصْلِحْ الرَابِعَةَ بآنْ يَسْجُدَ هَاء وَيُبْطِلُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الرَكُعاتِ ثم يأْقِ بماء 
وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ. وَقَوْمٌ قَالُوا: تَبْطُلْ الصّلَاهُ ترقا َيَلَرَمُهُ الإِعَادَة وَهِيَّ 
إِخْدَى الرَوَايئَينِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل. وَقَوْمْ قَالُوا: يأني بأرْبَع سَجَدَاتٍ مُتَوَاِيَة 
وَتَكْمُلْ يما صَلَائَهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَدِيقَةَ وَالنورِيُ وَالأَوْرَاعِنُ. وَقَومَ قَالُوا: يُصْلِحُ 
الرَبِعَةَ وَيَعْمَدُ بِسَجْدَتَينِ وَهْوَ مَذْهَبُ الشافعِىَ. 

وَمِنْ هَذَا نس 1 اختتلاف أَصْحَاب مَالِكِ فيِمَث نَسِيَ قِرَاءَةَ م الْقُرْآن من الدَكعَةٍ 
الأول ققِيل: لا جام وَيَقَضِيِهَاء وَقِيلَ: يُعِيدُ الصّلاة وَقِيلَ: يَسْجُدُ 
فو وَصَلا ‏ م وَفْرُوعٌ هَذَا البَاب كير وها ع نوق به وَلَيْسَ 
قَصدَُا هَا قافنا إلا ا مَا يجْرِي َجْرَى الْأَصُولٍ. 
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]الْبَابُ الثَالثْ من الْجُمْلَةِ 3 الرَابعَةَ في سَجُودِ السَهْو[ 

] السُّجُودُ الَذِي يَكُونُ للتَسْيَانِ[ 

الْقَصْل الأَوَلُ في مَغرقة كم السّجُودِ[ 

الْبَابُ الثَالِتْ مِنَ الجُمْلَةِ الرَابعَة: في سُجُودٍ السّهُْو وَالسُجُودُ الْمَنْفُولٌ في 

إِمّا عِنْدَ الزَيادَة أو النْقْصّانِ اللََّيْنِ يَمَعَانِ في أَفْعَالِ الصّلاة وَأَقْوَاجَا مِنْ قبَلٍ 
وَإِما عِنْدَ الشّكَ في أَفْعَالٍ الصّلاة. 

فأَمّا السَّجُودُ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قِبَلٍ الَسْيَانٍ لا مِنْ قِبَلٍ الشّلكِء فَالْكَلَامُ فيه 
المَصْل الْأَوَلَ المَلَهُوا في سجُودٍ السو هَلْ هُوَ فَرْضُ أو سْنّة؛ قَدَهَبَ 
الشَافِعِيٌ إلى أَنَهُ سن وَذهب أَبُو حَبيقَة إلى أنَّهُ فُرْضٌ لَكِنْ مِنْ شْرُوطٍ صِحَةٍ 
الصّلاة. وق مَالِكُ بَبْنَ السُّجُودِ للفو ف ا وَبَبنَ السُّجُودِ لِلسّهْو في 
الْأَقْوَالٍ و وَبَيْنَ الزِيّادَةٍ وَالتْقَصَانِء فَقَالَ: سُجُودْ الهو الذي يَكُونُ لِأَذَفْعَالِ 
النَاقصّةٍ وَاجِبُء وَهُوَ عِنْدَهُ من شرزوط صِحَّة الصّلاة هَذَا في الْمَشْهُوٍ وَعَنَهُ 
أن سُجُودَ السّهْوٍ لِلنْقْصَانٍ وَاحِبٌء وَسُجُودُ الزَادةِ مَنْدُوبْ. 

] المَصْل النَانِ في مَْرفَةِ مَوَاضِعِ سجُودٍ السو[ 

الْمَصْلْ الثَان. اخْتَلَقُوا في مَوَاضِعْ سُجُودٍ السَّهُو عَلَى حَْمْسَةِ أَقوَالٍ: 

قَدَهَبَتِ الشافعيّةُ إلى أَنَّ سُجُودَ السَّهُو مَوْ ضِعْهُ أَبَدَا قَبْلَ السّلام. 

وَذَهَبَتِ الَفِيّةُ إلى أَنَّ مَوْضِْعَهُ أَبَدَا بَعْدَ بَغْدَ اكلام 

وَفَرَقَتِ الْمَالِكِيّةُ فََاآَثْ: إِنْكَانَ السّجُودُ لِنُفْصَانٍكَانَ قَبْلَ السّلام, وَإِنْ كَانَ 
لِزِيَادَةٍ كان بَعْدَ السّلام. 
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وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَسْجُدُ قَبْلَ السام في الْمَوَاضِعْ التي سّجَدَ فِيهَا ب حول 
ل سن - قبل الشلام, َه تغد الشلام في المواضيع 
الي سَجَدَ فيه رَسُولُ الله ا 0 بَعْدَ السلام» فَمَاكَانَ مِنْ 
ل ا 1 بدا قبل اكلام 


وال أغل الطاجر. لا يَسْجْدُ إلا في الْمَوَاضِعِ الْحمْسَةِ الي سَجَدَ فِيهًا 


ل الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّه - فقطء وغ لِك نان قرا ألى به: 
وَإِنْ كانَ نَذبَ 0 
وَالْمَوَاضِعٌ | م الْحَمْسَهُ الي سَهَا مَا دس ل الله - صل الله عليه وَسَلمَ - 


م 


أحده 0 0 ابن ةب 

وَالقَّاي: أَنَهُ سَلَّم من الَْتَْنِ عَلَى مَا جاءَ في حَدِيثِ ذي الْيَديْنِ. 

وَالنَالِتُ: أَنَهُ صَلَّى حمسا عَلَى ما في حَدِيثِ ابْنٍ عُمَر خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَالْبْخَارِي. 

وَالْحَامِسُ: السُّجُودُ عَنِ الشّكٌ عَلَى مَا جَاءَ في حَدِيثْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ 

وَاخْتَلَُوا لِمَاذَا يب سُجُودُ السَّهُو؟ فقيل يب لِلرّيا دَة وَالنْقَصَان وَهُوَ 
الأشْهَرٌُ. وَقبل: لِلمَهُو نَفْسِهء وَبهِ قَالَ أَهل الاجر وَالَشَافِعِيٌ. 

]المَصْل التَالِثُ في مَعْرفَةِ الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ لني يم يَسْجُدُ ها[ 

الْمَصْلٌ الَالتُ. وَأَمًا الْأَفْوَالُ َالْأَفْعَالُ الي يَسْجْدُ يَسْجُدُ ها: : فَإِنَ الْقَائلينَ بسْجُود 

مغر لِكُلَ نُقْصَانٍ أو زيَادَةٍ وَفَعَتْ في الصّلَاةٍ عن طَرِيقٍ السّهْوٍ اتّقَفُوا عَلَى أن 
جود يَكُونْ عَنْ سْئَنِ الصّلاة دُونَ الْفرَائِضٍ وَدُونَ الرَغَائبِ. 


فَالرُعَائْبْ لا شَيْءَ عِنْدَهُمْ فِيهًا - أَغني: إِذَا سَهَا عَنْهَا في الصّلَاةٍ - مَا ل يَكْنْ 
أَكْثَرَ من غيبّة وَاحِدَةِ مَكْلُ ما يَرَى مَالِكٌ أَنَّهُ لا يحب سُجُودٌ من نسْيّانٍِ تكبيرة 
وَاجِدَةٍ وَيِحَبْ مِن أكُثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ. 

وَأَمَا الْقَرَائْضُ فََا يُجْرَئُ عَنْهَا إلا الْإنْيّانُ بماء وَجَبهَا إِذَا كانَ السّهْوُ عَنْهَا يما لا 
يُوْجِبُ إِعَادَةَ الصّلاة 0 تَقَدّمَ فِيمَا يُوجِبُ الْإعَادَةَ وَمَا يُوجِبْ 
القَضَاءَ - أَغني: عَلَى مَنْ تَرَكَ بَعْض أَرْكانٍ الصّلاةٍ. 

وَأَما سُجُودُ السَهُو م فَِنَهُ يَقَعُ عِنْدَ الزَيَادَةِ في الْفَرَائْضٍ وَالسّئَنِ حمِيعَاء 
فَهَذِهِ الجُمْلَهُ لا اخبلاف بَيْنَهُمْ فيهَاء وَإِعَا يْتَِفُونَ مِنْ قبَلٍ اختلافهم فِيمَا هُوَ 
ها فَرْض أو ليس بِفَرْضٍء وَفمَا هو مِنها سه أو ل يسن فا مَا هُوَ منهًا 
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سْنَةُ أو رَغِيبَة 

ا ل 
عَمْدَا إِنْكَانَتْ تَْكًا أن حْكْمَهَا حُكُمْ الاجب - أَعْني: في تَعَلّقٍ الإنم ينا - 
وَهَذَا مَؤْجُودٌُ كثيرا لأُصْحَاب مَالك. 

وَكَدَلِكَ تَحَدُمُمْ قَدِ اتَقَفُوا مَا خََا أَهْلَ الظَاهِرٍ عَلَى أَنَّ تارِكَ السُتن الْمُء كُررَة 
بالْجُمْلَة آم وَاتَقَفُوا من : هَذَا البَاب ب عَلَى سُجْودِ السَّهُو لتك الجلمَة 0_0 
وَاخْتَلَهُوا فيهَا هَل هِيّ فَرْضْ أؤ سُنَدّ وَكذَلِكَ اختَلَقُوا هَل يَرْجِعْ الْإِمَامْ إِذَا 
وح سسا يه سي يَرْجِعٌ مَا 1 
يَسْتَو قَائِمًا. وَقَالَ قَوْمٌ: يَرْجِعُ مَا 1 يَعْقَدٍ الرَكعَةَ الثَالِئَهَ وَقَالَ قَوْمٌ: لا يَرْجِعْ إِنْ 
فَارَقَ الْأَرْضَ قِيدَ شِئرٍ. 

وَإِذَا َجَعَ عِنْدَ الَّذِينَ لا يَرَؤنَ مجُوعَهُ فَالجُمْهُودُ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ جَائِرَةٌ. وَقَالَ 
قَوْمُ: تَبْطّنْ صَّلَاثهُ. 

]المَصْلْ الرَبِعُ في صِفَةِ سْجُودٍ السو[ 


اله مل الرَابع. وَأَمَا صِفَةُ سُجُودٍ السَّهُو: َإُِمْ اخمَلَقُوا في ذَلِكَ: فَرَأَى مَالِكٌ 
أنَّ ع د وم او 
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ لِآنَّ السُّجُود كُلَّهُ عِنْدَهُ بَعْدَ السام وَإِذَا كَانَتْ قَبْلَ السّلَام 


َنْ يَعَسَهّدَ ها فَقَطَ» وَأَنَّ السام مِنَ الصّلَاةٍ هُوَ سَلَامٌ مِنْهَا وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ 
ذا كا ١‏ رك 0 قَبْلَ السّلام, وَقَدُ روي عَنْ مَالِكِ أَنَهُ لا يَعَشَهَدُ للّتي 


] الْمَصْل الخَامِسسُ في مَعْرفَةِ مَنْ يب عَلَيْه ا 

لْمَصْل الام اتَمَقُوا عَلَى أَنَّ سُجُودَ السَهْو مِنْ سُنَةِ الْمُنْقَرِدِ وَالِمَام. 
وَاخْتَلَهُوا في الْمَأَمُومِ يَسْهُو وَرَاءَ الإمَام هَل عَلَيْهِ سُجُودُ أَمْ لا؟ فَدَهَبَ الجُمْهُورْ 
إلى أَنَّ الْإمَامَ يمل عَنْهُ اله وَسَدَّ مَكحُخُول فَالْرَمَهُ السُّجُودَ في خَاصَةَ نَفْسِهِ 
وَاخْتَلَهُوا مَىَ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ إِذَا فَاتَهُ مَعَ الإمَام بَعْضُ الصّلاة وَعَلَى 3 
سُجُودُ سَهُو: ققَالَ قؤة. يَسْجُدُ مَعَ الإمَام ثمّ يَقُومُ لِقَضَاءِ ما عَلَيْه وَسَوَاءً 

كَانَ سْجُودْهُ قَبْلَ الام أم بَعْدَهُ وَبِه قال عَطَّاءٌ وَالْخَسَنُ وَالنَحَعِى وَالشَّغيُ 
وَأَحْمَدُ وَأَيُو ر تور وَأَصْحَابُ الرَأي. 

وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْضِي نّ يَسْجُدُ وَبِه قَال ابن سيرِينَ وَإِسْحَاقَ. 

وَقَالَ قَوْمُ: إِذَا سَجَدَ قَبْلَ التَسْلِيمِ سَجَدَهمَا مَعَهُ وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ التَسْلِيم 
سَجَدَهُما بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَء وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَاللَيْتْ وَالْذَوْرَاعِيُ. 

وَقَالَ قَوْمٌ: الخدم مَعَ م الْإمَام 2 ينخذما َانِيَةَ بَعْدَ الْمَضَايٍ وَبهِ قال 
وَاخَْلَهُوا هَل مَوْضْعْهًَا للْمَأَمُوِ هو مَوْ ضِعٌ السَّجُودِ 3 أَعْني : في آخر الصّلاة 3 
؟ أ مَوْضِعْهَا هُوَ وَقْتْ سُجُودٍ الْإِمَام؟ 

] الْمَصْلْ السَّادِْ بَاذًا يَُبَهُ الْمَأَمُومُ الِمَامَ الساهيَ[ 


لْمَصْلْ السَادِنُ : وَاتَمَهُوا عَلَى أَنَّ السُنَةَ لِمَنْ سَهَا في صّلاتِه أَنْ يُسَبّحَ لَه 
وَذْلِكَ لِلرَجُلٍ 

وَاخْتَلَهُوا في الَسَاءٍ فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَة: إِنَّ التَسْبِيحَ لِلرَجَالِ وَالنَسَاءِ. وَقَالَ 
الشَافِعىٌ وَجمَاعَة: لِلرَجَالٍ التَسْبِيحُ وَلِلنَسَاءٍ التتصفيق. 

]السُجُودُ الَّذِي يَكُونُ لِشَّكِ[ 

َأَمّا سّجُودُ المسَهُو الَّذِي هُوَ لِمَوْضِع الشَّكٌ: فَِنَّ الْفُمَهَاءَ اخْتَلَهُوا فِيمَنْ شَكَّ 
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في صّلاته فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى وَاجِدَةَ أو الْتَعَبْنِ أو تان أو أَرْبَعَا عَلَى ثََانَةٍ 

مَذَاهِب:فَقَالَ قَوْمُ: يبن عَلَى ليقن وَهْوَ الْأَقَكُ وَلا يجيه التَحَرَي وَيَسْجُد 

سَجْدَيَ السَهْو وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالِشَافِِيَ وَدَاوْدَ. وَقَالَ أَبُو حَدِيفَة: إِنْ كانَ 

أَولَ مرة فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَكَوَّرَ رَ ذَلِكَ مِنْهُ تَرَى وَعَمِلَ عَلَى عَلَبَةٍ الظَنّ ثم 

وَقَالَتْ طَائفَةٌ: إِنّهُ َس عَلَْه إذَا شَكَّ لا مُجُوعٌ إلى يَقِين ولا تحر وَإِعَا عَلَيْه 
دُ فَفَطَ إِذَا شَك. 


الْبَابُ الْأَوَلُ ١‏ 
الْبَابُ الَْوَلُ 
لْقَوْلُ في الْوثْرٍ. وَاخْتَلَهُوا في الْوثْر في حَمْسَةِ مَوَاضِعَ: مِنْهَا في حُكيِه وَمِنْهَا في 
صِفَته وَمِنْهَا في وَقْتَه وَمِنْهَا في القُنُوتِ فيه وَمِنْهَا في صَّلَاتِهِ عَلَى الرَاجِلَةٍ. أمَا 
حُكمُة: فقدم تَقَدَم الْقَوْلِ فيه عِنْدَ بَيَانِ عَدَدٍ الصّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةٍ. 
ا : قَإِنَّ مَالِكًا - رَحْمَهُ الله - استحب أَنْ يُوتِرَ بكلاثِ يَفْصِل بَيَْهَا 
بسّلام. وَقَالَ أو حَبيقة: الْونرُ ثلاث ركُعَاتٍ مِن غَيرْ أَنْ يَفْصِل بَيْنَهَا بسَلَام, 


وَقَالَ الشَافعِيٌُ: الْونْرُ رَكعَةٌ وَاحِدَةْ. وَلِكُلَّ قَوْلٍ من هَذِهٍ سَلَْفْ مِنَ الصّحَابة 

وَالتَابِعِينَ. 

وَاخْتَلَفُوا في جَوَازٍ صَّلَاتِه بَعْدَ الْمَجْرِ ٠‏ فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ وَقَوْمٌ أَجَارُوهُ مَا 1 يُصَلَ 

الصّبْحَ وَبِالَْوْلٍ لأولي: قال انو يوشف ومحيد ير للد صسَاجبًا أبي حَبِيفَة 

وَسْفْيَانُ التَوْرِيُ» وَبالئَّانِ: قَالَ الشَافعِيٌ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ. 

وَقَدُ حَكى ابْنْ لمر في وَفْتِ الوثر عَنٍِ النّاسِ حْمْسَة َقَوَالٍ: 

مها الْمَوْلَانٍ الْمَشْهُورَانِ اللَّذَانِ ن ذَكَرْكهمَا. 

00 الَالِتُ: أله هل ١‏ تر ِنْرَ وَإنْ صَلَى الصُبْح وَهُوَ قَوْلُ طَاؤْسِ 

وَالرَابِعٌ: أَنَهُ يُصَلِيِهَا وَإِنْ طَلَعَتِ الشّمْسْ, وب قَالَ أو تور والََْاعِئ. 

وَالخَامِسُ: أن يُوتر مِن اللَيْلَةِ الْقَابلَه وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ جْبَير. 

وما ام في الْقُنُوتِ فيه: فَدَّهَب أَبُو حَبِيفَةَ وَأَصْحَابهُ إلى أَنَهُ يَفَنْتْ فيه 

وَمَتَعَهُ مَالِكُ وَأَجَارَهُ الشَافِعِىٌ في أَحَد ل قَوْلَيْه في النصفٍ الآخر منْ رَمَضَانَ 

0 قَوْمٌ في النصفٍ الأول من نْ رَمَضَانَ وَقَوْمُ ف رَمَضَانَ كُلَه. 

َأَمّا صَّلَاةُ الْوثر عَلَى الوَاجِلَّةِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ به: فَإنَّ الجُمْهُورَ عَلَى جوَازٍ ذَلِكَ 

قا الْخَتَفِيَةُ لما كان الَعَاقَهِم مَعَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمُقَدِم مَةِ؛ٍ وَهُوَ أَنَّ كُل صَّلاةٍ 
ضّةَ لا تُصَلَى عَلَى الْرّاجِلَة وَاعْتَقَادِهِمْ أن الوثرَ رَ فَرْضٌ وَجَب عِنْدَهُمْ مِنْ 

ذَلِكَ 1 تُصَلَّى عَلَى الرَاجِلَةَ وَرَدُواً ابر بلقا وَذَلِكَ ضَعيفٌ. 

وَذَهَب أَكْثَرُ الْعْلَمَاءِ لأ أن الْمَرْءَ إِذَا أَوتَرَ ثم نَامَ فَقَامَ يَعتَفَلُ أَنَّهُ لا يُود 

وَذَهَب بَعْضْهُمْ إل أَنَهُ يَدْه يَشْمَعْ الوثر رَ الْأَوّلَ بِآنْ يُضِيف إِلَبْهِ رَكعَةَ نَانية وَيُوترَ 

أَخْرَى بَعْدَ تتفل شَفْعَاك وَهِيَ الْمَسَْلَةُ التي يَعْرفُوكًا نَفْضٍ الْوَثْرِ وَفِيهِ ضّعْفٌ 

من وَجْهَينِ: 

َحَدُهُمًا: أن الْوثْرَ لَيْسَ يَنْقَلِبْ إِلَ التَفْلٍ بتشفيعه. 
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] اباب الثَانٍ في ركعت الخ[ ش 

وَانَمَقُوا عَلَى أَنَّ ركْعَيٍ الْفَجْرٍ سُنَةٌ لِمُعَامَدَتهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَلَامُ - عَلَى 
فِْلِهَا أكترَ مِنْهُ عَلَى سَائِرٍ التَوَافْلِ وَلَِرْغِيبهِ فيا وَلِأَنَهُ قَضَاهَا بَعْدَ طُلُوع 
الشَّمْسٍ جِينَ نام عَن الصّلاة. وَاخْمَلَهُوا مِنْ ذَلِكَ في مَسَائِلَ: 

إِحْدَاهًا: في الْمُسْتَحَبّ من الْقرَاءَة فيهمًا فَعِنْدَ مَالِكِ الْمُسْتَحَبٌُ أَنْ يَقَرَا فيهمًا 
بم القُرْآنِ فََطْء وَقَالَ السَافِعِيُ: لا بَأْسَ أَنْ يَقرَاً فيهمًا بام الْقُرَآنِ مَعَ سُورَةٍ 
قَصِيرةِ وَقَالَ أَبُو حَِيقَة: لا تَؤْقِيفَ فِيهمَا في الْقرَاءةٍ يُسْتَحَبُْء وَأَنَهُ يجُورُ أن 
يَقرَاً فيهمًا الْمَرْعْ حرْبَهُ من اللَيْلٍ. 

الثاني في صِفَةٍ الْقرَاءَةٍ المُسْمَحبةٍ فيهمَا فَذَهَبَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ كز 
العْلَمَاءٍ إِلَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَ فيهمًا هُوَ الْجَهُْ وَخَيرَ فَوْمٌ في ذَلِكَ بَْنَ الْإسْرَارٍ 
وَاججَهْرِ. 

َال في الذي يُصَلِ ركعي الْفَخرٍ ورك الإمَامَ في الصّلاق» أؤ دَحَلَ 
المشجد (يصايهما فأقبنت الصلاة فقال مالك إذاكان قد دحل المشجد 
ُصَبِي الْقَرْضَ وَإِنْكانَ ل يدل في الْمنجد فإنْ [ يف أَنْ يَفُوتَهُ اَم ركع 
فَلْيَكَغْهِمَا خَارِجَ الْمَسْجِدِء وَإِنْ حَافَ فَوَاتَ الرَكعةٍ فلْيَدْخْلْ مَعَ الإقام» ثم 
يُصِيهِما إِذَا طَلَعَتِ الشّمْسُ. 

َوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ مَالِكا في الْفَرْقِ بَْنَ أَنْ يَدْخُْلَ الْمَسْجِدَ أَوْ لا يَدْخْلَهُ وَخَالَفَهُ 
في الَْدّ في ذَلِكَ فَقَالَ: يَرْكَعْهُمَا خَارِجٍ الْمَسْجِدٍ مَا ظَنّ أَنَهُ يدرِكُ رَكعَةٌ مِنَ 


الصّبح مَعَ الِمَام. 
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آنا 


َقَالَ النافِعِيُ: إِذَا أَقِيمَتٍ الصّلاةٌ الْمَكْتُوبَةُ فلا يَرْكَعْهُمَا أَصْلَا لا دَاخْلَ 
الْمَسْجِدٍ وَلَا خَارجَهُ. 
ابْنْ المنْذِرِ أن قَوْمَا جَوَرُوا رَكُوعَهُمَا في الْمَسْجِدٍ وَالْإمَامُ ُصَلّي وَهْوَ 
وَالَاِعَهُ: في وَفْتِ قَضَاتِهَا إِذَا فَانَتْ حَقٌّ صَلَّى الصُبْحَ فَإِنَّ طَائِفَةَ قَالَتْ: 
يَقْضِيهَا بَعْدَ صّلَاةٍ الصّبْح, َب قَال عَطَاء وَابْنُ جُرَيْج. َقَالَ قَوْمٌ: يَقَضِيهَا بَعْدَ 
طُلوعَ الشّمْسِء وَمِنْ هَؤْلاءٍ مَنْ جَعَلَ ها هَذَا الْوْتَ غَيْرَ المُنّسِع» وَمِنْهُمْ مَنْ 
جَعَلَهُ ا متعًا فَقَالَ: يَْضِيهَا من لَدْنْ طُلوع الشّمْس إِلَ وَقْتِ الزُوَالِ ولا 
يَقْضِيهَا بَعْدَ الزّوَالِ. وموْلَاءٍ الَذِينَ قَالُوا بالْمَضَاءِ: وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبٌ ذَلِكَ 
الْبَابُ الثَاِث في النَوَافِلِ[ 
وَاخْتَلَهُوا في التَوَافِلٍ هَل ثُكَقّ أو تُرَبَعَ أؤ تُتَلْث؟ فَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ: صلا 
يه ا ا 
لاة اليل وص التَهَارٍ فَقَالُوا: صّلَاة اليل ع مَنْىَ مَنْقَ) ٠‏ وص هار أ 5 
] الْبَابُ الرَابعْ في ركعي دْخُولٍ الْمَسْجدِ[ 
الْبَابُ الرَابعُ 
في ركعي دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ وَاجْمْهُورُ عَلَى أن ركعي دْخُولٍ الْمَسْجَدٍ مَنْدُوبٌ 
ِلنْهَا مِنْ غَيْرِ إجَاب: وَذَهَب أَمْلْ الظَّجِر إِلَ وُجُويًا. 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَاب فِيمَنْ جَاءَ الْمَسْجد وَقَدْ رَكُعَ رَكْعَق الْفَجْرٍ في 
1 هل يَرْكعْ عِنْدَ دُخُولهِ الْمَسْجد أَمْ لا؟ فَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَرْكعْ؛ وَهِي واي 
شهّب عَنْ مَالِك. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَرْكُعْ؛ وَهِيَّ روَايَة ابْنِ لْقَايِِ عَنْ مَالِك. 


] الْبَابُ الْخَامِس في قِيَام رَمَضَادَ[ 

وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الت مُرَعَّبٌ ف فيه أَكْثَرُ مِنْ سَائِرِ الأشهر وَأنَ 
الّاويحَ 0 حَمَعَ عَلَيْهَا عْمَرْ بْنْ الْحَطَّابٍ النَّاسَ مُرَعّبٌ فيهاء وَإِنْكَانُوا اخْتَلَقُوا 
أي أَفْضَّل: أهي أو الصا آخرٌ اللَّيْلِ؟ لكِنّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الصَّلاة آخرَ 
اللَّيْلٍ أَفْصَل. َاخْتَلَهُوا في 
الْمُخْتَارٍ من عَدَدِ الرَكَعَات التي يَقُومُ با النّاسُ في رَمَضَانَ: فَاخْتَارَ مَالِكُ في أَحَدٍ 
فَوْلَيِ وَأَبُو حَدِيقَة وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وداود: الْقِيَامَ بعشْرِينَ رَكعَةَ وى الْوثْر. 
وَذَكُرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كانَ يَسْتَحْسِنُ سنا وَتَلَانِينَ رَكعَةَ وَالْوِنْرَ ثلاثْ. 
] الْبَابُ السَّادِسُ في صّلَاةِ الْكسُوفٍِ[ 

الْبَابُ الْسََادْمنُ 

في صَّلاةٍ الْكُسُوفٍ اتَقَقُو قُوا عَلَى أَنَّ صَّلاةَكُسُوفٍ الشّمْسٍ سْنَة سْنَدٌ وَأَها في جَمَاعَةٍ, 
وَاخْتَلَهُوا في صِفَِهَا وَفِ صِعَةٍ الِْرَاءَةٍ فِيهَاء وَفي الْأَوْقَاتٍ التي تَجُورُ فيا وَهَلْ 
من شُرُوطِهَا الحطَبَةُ أمْ لا؟ وَهَل كُسُوف الْقَمَرِ في ذَلِكَكَكُسُوفٍ الشّمْس؟ فَفِي 
ذَلِكَ حم مَسَائْلَ أَصُولٌ في هَذًا الْبَاب. 

الْمَسْأَلَةُ الأول : ذَهَب مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَحْمَهُورْ أل الِجَازٍ وََحْمَدُ أن صّلَاة 
الْكْسُوفٍ رَكْعَمَانِ في كُلّ رَكعَةٍ رَكُوعَانِ. وَذَهَب أَبُو حَبِيفَةَ وَالْكُوفِيُوَ إلى أن 
صَلَاةَ الْكُسُوفٍ رَكْعَتَانٍِ عَلَى هَيَْةِ صّلَاة العيد وَاُمُعَةِ. 

وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولَ: لا يَتَعَدَّى بِذَلِكَ أن 00 وَقَالَ 


2 


أَبُو بَكْرٍ بْنْ الْمُْذِرٍ وَكَانَ بَعْضْ أَصْحَابِنَا يَقُولُ: الاختيّارٌ في صَّلَاةٍ الْكُسُوفٍ 


0 


الْمَسْأَلَهُ النَاِيَةُ و وَاخْتَلَفُوا في الْقرَاءَةِ فِيهَاء فَدَهَب مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ إل أَنَّ 
لَْرَاءَةَ فِيهَا سرٌ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَُحَمَدُ بْنُ الحْسَنٍ وأحمد وَإِسْحَاقَ بْنْ راك 
يجْهَرْ بالْقرَاءَةٍ فيهًا 2 

و اسْتَحَب مَالِكٌ وَالشَافعِيُ أَنْ يَقْرَا في الأول لْبَقَرَهَ وَفي الثَانيَة: آلَ عِمْرَانَ 
وف الثَالِتَة: بِقَدْرٍ مائةٍ وَحمْسِينَ آيَةَ مِنَ البَقَرَِ وَف الرّابعة: بفذر خَنْسينَ آي من 
الَْمَرَ وَفي كُلَّ وَاجِدَ د أَمٌ الْهرْآنِ. 

الْمَسْأَلَةُ التَالِئَُ وَاخْتَلَفُوا في الْوَفْتِ الذي تُصَلَّى فيه: فَقَالَ السَافعُِ: تُصَلّى ف 
جميع الْأَوفَاتِ الْمَنْهِيَ عَن الصّلاةٍ فِيهَا وَغَيْرٍ الْمنْهِيَ وَقَالَ أَبُو حَبيقَة: لا 
تُصَلَى ف الْأَوْقَاتَ لْمَنْهِىَ عَنِ الصّلاة فيهًا. وَأَمًا مَالِكُ فَرَوَى عَنْهُ ابْنْ وَهْبِ 
أنَهُ قَالَ: لا يُصَلَّى لَكُسُوفٍ الشّمْس إِلَّا في 0 الَّذِي تَجُود فيه التَّافلَةُ. 

وَرَوَى ابن لْقَاسِمِ أنَّ سْنَّمَهًا أَنْ تُصَلَّى ص ضَْى إِلى الزّوَالِ. 

الْمَسألَةُ الرَابِعَةُ: وَاخْتَلَهُوا أَنْضًا هَل من شروطها الخُطْبَةُ بَعْدَ الصّلاة؟ فَدَهَبَ 
الشافِعِيٌ إلى أَنَّ ذَلِكَ من شَرْطِهًا. وَذَهَب مَالِكٌ وَأَبُو حَدِيفَةَ إلى أَنَهُ لا حُطْبَة في 
صَّلَاة الْكُسُوفٍ. 

الْمَسْألَهُ الَامِسَةُ وَاخْتَلَهُوا في كُسُوف الْقَمَرِ: فَدَهَب الشافِعِيُ إَِ أَنَهُ يُصَلَى لَه 
في جمَاعَةِ وَعَلَى نحو مَا يُصَلَّى في كُسُوفٍ الشَّمْسء وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوْه 
وَحمَاعَةً. وَذَهَب مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلى أَنَهُ ل يُصَلَّى 0 في حْمَاعَةٍ وَاسْتَحَبُوا أَنْ 
يُصَلَيَ النّامُ لَهُ أَهدَاذًا ركْعَمَيْنِ كُسَائرِ لمات التَافِلة. 

وَقَدِ اسْتَحَبَ فَوْمٌ الصّلاةً لِلرَلَلَة َالريح وَالَظْلَمَة وَغَْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتٍ لكِن 1 
يَرَ هَذَا مَالِكُ وَلَا الشافعيئُ وَلَا جمَاعَةٌ منْ أَهْل الْعلّم. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِنْ صَلَّى 
لرََلَِ فَقَدْ أخسّن, وَإِلّا فلا حَرَجَ» وَروِي عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ أَنَُّ صَلَى ها مِذْلَ 
صَّلَاةٍ الْكُسُوفٍ. 


ئقة 


الَْابُ الستابعٌ في صّلاةٍ اللاسْتسْقَاءٍ[ 

َجمَع الْعُلَمَاكُ عَلَى أَنَّ لجووج جَ إل الاسْتسْقَاء وَالبرُورَ عَنِ الْمِصْرِ لدعا اد 

اله - تَعَالى - وَالَصَرُْع إَِِْ في نُرُولٍ الْمَطَرِ سُنةٌ سَنّهَا وَسُولُ الله - صَلَى الله 
عدرل -. وَاخْمَلَهُوا في الصّلاة في الِاسْتَسْقَاءِ فَامجُمْهُورْ عَلَى أن ذَلِكَ من 


سْنَة ة روج إِلّ الاسْتسْقَاءٍ إِلّا أَا حَنيقَةَ فَإنَهُ قَالَ: لَيْسَ من سْنّتهِ الصّلاةٌ. 


وَاخْتَلَهُوا هَل هِي قَبْلَ الصّلاة أَوْ بَعْدَهَا؟ لاختلافٍ الْآتارٍ في ذَلِكَ فَرَأَى قَوْمْ 
ها بَعْدَ 

الصّلاة قِيَاسّا عَلَى الْعِدَيْنِء وَبِهِ قَالَ الشَافِعُِ وَمَالِكُ. وَقَالَ اللَيْثْ بْنُ سَعْدِ: 
الْخُطْبَهُ قَبْلَ الصّلاة. وَاتَمَفُوا عَلَى أن الْقرَاءَةَ فيهًا جَهْراء وَاخْتَلَهُوا هَل يكير 
فيه كما بكر في الْعِيدَيْنِ؟ فَذَهَب مَالِكٌ إِلَ أَنَهُ يُكَبدْ فِيهَا كُمَا يُكَبْرُ في سَائرِ 
الصَّلَوَاتِء وَذَهَبَ الشافعىٌ ِل أنه يُكُيرُ فِيهَا كما يُكَبْرُ في لْعِيدَيْنِ. 

وَاتَمَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ سُننهَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْإِمَامُ القِبْلَةَ وَاقِمًا وَيَدْعْق وَيْحَوَلَ ردَاءَهُ 
رَافِعَا يَدَيْه عَلَى مَا جَاءَ في الْآنَارٍ وَاخْمَلَهُوا في كَيْفِيّة ذَلِكَ» وَمَقَ يَفْعَلُ ذَلِكَ؟ 
َأَمّا كيف يفعل ذَلِكَ: فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ يجْعَلْ مَا عَلَى تِينهِ عَلَى ماله 0 
عَلَى شمَالِه عَلَى تِينه. وَقَالَ العاويي َل يجْعلَ أَغْلَاهُ أُسْفَلَهُ وَمَا عَلَى تين مِنْهُ 
عَلَى يَسَارِوِ وَمَا عَلَى يَسَارِهِ عَلَى تينه 

َأَمّا مَىَ يَفْعَلُ الْإمَامُ ذَلِكَء فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَافِعِيَ قَالَا: يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ القَرَاغ 
من الخْطَبَة. وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يحول ردَاءَهُ إِذَا مَضَى صَدرٌ مِنَ الطَبَة وَرُوِيَ 
ذَلِكَ أَبْضا عَنْ مَالِك كلهم يَقُول: نه إِذا حَوَلَ لْإِمَامُ ِدَا هُ قَائمًا حَوَلَ 
النَا أَرْدِيَتَهُْ جُلُوسًا وَجَمَاعَةَ مِنَ الْعلَمَاءٍ عَلَى أن الُْرُوجَ ها وَقْتَ الخرُوج إل 
صَّلَاةٍ الْعِدَينِ إِلَّا أا بكر بْنَ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَرْمٍِ فَإِنَهُ قَالَ: إِنَّ الخْرُوجٍ إِلَْهَا 
عِنْدَ الزّوَال. 


]الْبَابُ الثَامِنُ في صَّلَاةٍ الْعِيدَيْنِ[ 
الْبَابُ الثَّامِنْ 
في صّلاة لين أحْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى اسْتَحْسَانٍ الْعْسْل لِصَّلَاةٍ الْعِيدَيْنِء وَأَكُمَا 
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كدَلِكَ َحْمَعُوا عَلَى أن السّنّهَ فِيهًا تَقْدِبمْ الصّلاة عَلَى الخطبَة لِتْبُوتِ ذَلِكَ أَنْضًا 
عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلّا مَا روي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أنه 
أَخَرَ د وَقَدَّمَ الْخَطْبَةَ لتلا يَفبرَقَ النَّاسسُ قَبْلَ الخطبَة. 

وَأَحْمَعُوا أَنِضًا عَلَى أَنَهُ لا تؤقيت في الْقرَاءَةٍ ة في الْعِدَيْنِ وَأَكُتَرْهُمُ اسْتَحَبّ أَنْ 
بَْرَاً في الَْوْلَ بسَبّح, وَفي التَانَِةِ بالْعَاشِيَة لِمَوَائْرٍ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ الله - صَلّى 
اللّهُ عَليْهِ وَسَلَم - وَاسْتَحَبٌ الشَافِعِيٌ الْقرَاءَةَ فيهمًا ب إق وَالْقُرْآنٍ الْمَجِيدِ] 
[ف: 1] و اقْترَبَتِ السسَاعَةُ1 [القمر: 1] لِدُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
وَالسَلَامُ. - 

وَاخْتَلَُوا مِنْ ذَلِكَ في مَسَائْلَ أَشهَر هَا: اخْتَلافُهُمْ في التَكبير: وَذَلِكَ أَنَّهُ حَكى 
في ذَلِكَ أو بكر بْنْ الْمُْذِرِ تحوَا مِنِ الْي عَشَرَ فَوْلَا إلا أن تَذَكُرُ مِنْ ذَلِكَ 
الْمَشْهُورَ الَّذِي يَسْتَبِدُ إلى صَحَايَ أو تجَاع فَتَقُول: 

ذغب تاك إلى أن اكير في الأول من ركعي اتن ا 
الْإخْرَام قَبْلَ الْقَرَاءَة وف الثَانيَة: مت مَعَ مع تخد الْقِيّام منّ 

وَقَالَ الشَافعينٌ : في الأول: غَان وَفِ الثَانيَة: بت م 0 00 


السُّجُود. 
ل يكب في الأول ثَلَانًا بَعْدَ تكبيرة الإخرام يَرْفَعُ يَدَ دَيْه فيهاء ثم 


يقرا أ م الْقرْآنِ وَسُورَة ثم يُكَبْرُ رَاكعًا ولا يَرْفَعْ يَدَيْهه فَإِذَا قَامَ إل التَانيّة كبر و1 


يَرْفَْ يَدَيْهِ وَقََافَاتحَةَ اكاب وَسُورَة كبر ثلاث تكُبيرات يَرْفَعُ فيها يَدَيْ ثم 

ُكَبرُ للركوع ولا يَرْفَعْ فيها يَدَيْهِ 

وَقَالَ قَوْمّ: فيهًا تِسْعْ في كل رَكعَة وَهْوَ مَرُوِيٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَالْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَة 

ونس بْنِ مَالِكِ وَسَعِيدٍ ْنِ الْمُسَيّبء وَبهِ قَالَ النَحعِي. 

وَاخْتَلَفُوا فِيمَن تج عَلَيْهِ صَّلَاةٌ العيدٍ - أَغني: وجُوب السّئّة - فَقَالَتْ طَائفَةٌ: 

0 0 وَالْمُسَافِرٌ وَبِهِ قَالَ الشافِعِيُ وَالْحْسَنْ الْبَصْرِيُ وَكَدَلِكَ قَالَ 
لشَافعِي: إِنَهُ يُصَلَيِهَا أَهْلْ الْبَوَادِيء ومن لا يجمَع حَقّ الْمَرة في بَئتها. وَقَالُ 

ُو حَيِقَةَ وَأَصْحَابْه: إِعا َب صَلَاةٌ الجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلٍ الْأَمْصّارٍ 

أَنَهُ قَالَ: لا حْمُعَةَ و ولا شرق إلا في معثر جايع. 

وَرُوِيَ عَنِ الزُهْرِيّ 1 7 لا صّلاة فِطْرٍ ولا أَضْحَى عَلَى مُسَافِرٍ. 

وَكَذَلِكَ اخَْلفُوا في الْمَوْضِع الَذِي يِبْ مِنْهُ الْمَجِيءُ إلَيْهَا كَاختلافِهمْ في صّلَاة 

الْجُمُعَة من الثلاثة لْأَميَالٍ ِل مر مَسِيرَةٍ اليم التَام. 

وَانَعَفُوا عَلَى أَنَّ وَقَتَهَا مِنْ 0 الشّمْسٍ ِل الزُوَالِ. 

وَاخْتَلَفُوا يمن 1 يأَتهِمْ عِلْمَ بأنَهُ الْعِيدُ إِلّا بَعْدَ الزّوَالِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ 

عَلَيْهمْ أن نصادا يَوْمَهُمْ ولا مِنَ الْعَدِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَافعِيُ وَأَبُو نَورِ. 

وَقَالَ آخَرُونَ: يَخْرَجُونَ إلى الصّلاة في غَدَاةٍ تان العيد, وَبِهِ قَالَ الْأَوراعِيْ وَأَحْمَدُ 

وَإِسْحَاقَ. 

وَاخْمَلَهُوا إِذَا المَمَعَ في يَوْمِ وَاحِدٍ عِيدٌ وَجْمُعَة هَل مجْرِئُ الْعِيدُ عَن الجُمْعَة؟. 

فَقَالَ قَوْمٌ: يُجْرُِ الْعِيدُ عَن الجُمُعَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ الْيّوْمِ إلا الْعصْرٌُ فَقَطْ 

وَبِ قَالَ عَطَاءْء وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اْنِ الرْبَيرٍ وَعَلِيَ. 

وَقَالَ قَوْمٌ: هَذِهِ يُخْصّةٌ لِأَهْلٍ ابوروي الدن يَردُونَ الْأَمْصَارَ لِلْعِيدِ وَامجُمُعَةٍ 


4 


هََ 


خَاصَة 


وروي كْوَهُ عَنْ عْمَرَ ْنِ عَبْدٍ الْعَِير, َي قَالَ الشَافِعِي. 

ل إِذَا امع عِيد وَحْمُعَةٌ فَالْمْكُلَفُْ محَاطِبٌ بممًا حميعًا: 
العيدُ عَلَى أَنَهُ سن سْنَد وَامجُمْعَةُ عَلَى أَعا فَرْضء ولا يَنُوبُ أَحَدُهُما عَنِ | الآخَر 
وَهَدَا هُوَ الأصْل إلا أن ينبت َنْبْتَ في ذَلِكَ سَْعٌ يب الْمَصِر إِلَبّْه. 0 
فَرْضٍ الظَهْرِ وَامجُمُعَةَ الي هي َل لِمَكَانِ صَّلَاةٍ العيد فْحَارِجٌ عَنٍ الأصُول 
جد إلا أَنْ يَنْبْتَ في ذَلِكَ شَرْعْ يب الْمَصِيرُ إِلَيْه 


وَاخْتَلَهُوا فِيمَنْ تَفُونُهُ صلا الْعيدٍ مَعَ الإمَام: فَقَالَ 0 بُصَلَي أَرْبَعَاء وَبِهِ قَالَ 
َحْمَدُ وَالتَوْرِيُ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ. وَقَالَ قَوْمْ: بَلْ يَفْضِيهَا عَلَى صِفَةٍ 
صّلَاة الْإمام ركعمينٍ يكَبرُ فيهمَا نحو تكبيره وَيَجْهَرُ كَجَهْره وَيهِ قَالَ الشَافعِيُ 
وَأَبُو نَوْرِ. وَقَالَ قَوْمُ: بل ركْعَمَينِ فَمَطْ لا يجْهَرُ فيهمَا ولا يكب تَكبيرة الْعِيدٍ 
وَقَالَ َوْم: إن صلى الإمامُ في المُصَلَى صَلَى ركعت ون صَلَى في غتر 

الْمُصَلَى صَلَّى أَرْبَعَ ركَعَاتٍ. وَقَالَ فَوْمْ: لا قَضَاء عََيْهِ أصلاء وَهُوَ قَوْلَ مَالِكِ 
وَأَصْحَابه. وَحَكَى ابْنْ المُنْذِرٍ عَنْهُ مثْل قَوْلٍ الشَافِعِيّ. 

وَاخْمَلَهُوا في التَتفْلٍ قَبْلَ صّلَاةٍ الْعِيدِ وَبَْدَهَا: فَاجُمْهُود عَلَى )؟ ؛ لا يَعَتَقَكْ لا 
َبْلَهَا ولا بَعْدَهَاء وَهُوَ مَروِيٌ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُدَيَْة 
وَجَابرِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. وَقِيلَ يَكَنَفْلُ َبْلَهَا وبَعْدَهَاء وَهْوَ مَذْهَبْ أَنَسٍ وَغُرْوَة 
وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيٌ. وَفِيهِ فَوْلَ تَالِتْ: وَهْوَ أَنْ يَعَنََلَ بَعْدَهَا وَلَا يَتَتَفَلَ فَبْلَهَاء 
وَقَالَ به التَورِيُ وَالْأَْرَاعِيٌ وَأَبُو حَدِيقَة وَهُوَ مَرُوِيّ أَنْضًا عَن ابْنِ مَسْعُودٍ. وَفَوَقَ 
ام الصلَاةُ في الْمُصلَى أو في الْمَسْجد, وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ 


0 قَوْمْ أن التََقْلَ فَبْلَهَا وَبَعْدَهَا مِنْ باب المُبَاح الجَائزِ لا منْ بَاب الْمَنْدُوبِ 
وَلَا من باب الْمَكْرُوه وَهُوَ وَ أَكَنُ اشْبِبَاهًا إِنْ 1 يَتَتَاوَلِ اسْمُ امبر مما 


وَاخْمَلَهُوا في وَقْتِ التَكبِرٍ في عِيدٍ الفطر بَعْدَ أن أَجْمَعَ عَلَى اسْتِحْبَابهِ اْجُمَهُوزْ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ: [ِوَلِتُكْمِلُوا الْعدَّةَ وَلِفُكَبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ] [البقرة: 185] 
فَقَالَ ْمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يكب عِنْدَ الْعْدُوَ إلى الصّلاقٍ, وَهُوَ مَذْهَبُْ ابْن عْمَرَ 
وَجمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة وَالَابِعِينَ وَِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ وَأَبُو نَوْرٍ. وَقَالَ 
َومٌ: يُكَبَرُ من لَبْلَةِ لطر إذا روا الال حَقٌ يَغْدُوَ ِل الْمُصَلَّى وَحَق خوج 
الما وَكَدَلِكَ في لَيْلةٍ الأضحى عِنْدَهُمْ إن 4 يكن حاجًا. وروي عن ابْنِ عَبَّاسٍ 
نْكَارُ التكبير جْنْلَةَ إلا إِذَا كبر الْإمَامُ. ْ 
َاتََهُوا أَنْضًا عَلَى التَكْبيرٍ في أَذْبارٍ الصّلَوَاتِ أَيَامَ احج وَاخْتَلَهُوا في تَؤقِيتِ 
ذَِكَ اخجلاها كدرا: فقَالَ قَوْم: يكب من صلا الصح َم عَقة إلى ار من 
آخرَ أم التَْريقِ» ويه قال فيان وحم وأو تؤر. ويل يكب من صَلاةٍ الظفر 
من يَْم النّخر إلى صلا الصبْح من آخر أَيام المَشْرِيقِ» وَهوَ قَولَ مَالِكِ 
وَالشَافِِيَ.وقَالَ الَرِيُ: مَتٍ الس أن يكب الإمام في الْأمْصّارٍ بر صلا 
الظَفْرِ منْ يَوْمِ النْخرِ ِل الْعَصْرٍ مِنْ آخر أيَام التَشْرِيق. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا في صِفَةٍ 
التَكْبيرٍ في هَذِهٍ الْأَيّم, فَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ: يُكَبْرُ ثَلَانا: (اللَهُ أكبن اللّهُ كبن 
الله أَكبرُ) . وقيل: يَزِيدُ بَعْدَ هَذَا: (لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملك 
وَلَُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌُ. ( 

وَروِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّهُ يَقُولٌ: (اللَهُ أكْبُ) ثلاث مرّاتِء ثم يَفُولٌ الرَّابِعَة: (وَلِلّه 
الْحَمْدُ) . وَقَالَتْ حْمَاعَةٌ: لَيْس فيه شَيْءْ مُوَفَتْ. 

وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَهُ يُسْتَحَبُ أَنْ يُفْطِرَ في عِيدٍ الْفطر قَبْلَ الْعُدُوَ إلى الْمُصَلَىء وأَنْ 
لا يُفطِرَ يومَ الح إِلا بَعْد الِانْصِرَافٍ مِن الصّلاق ونه يُسْتَحَبُ أَنْ يج 
على غَيْرٍ الطَيقٍ الي مَشَى عَلَْهَا ليُوتِ ذَلِكَ من فِعْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاة 
وَالسَلَامُ. - 


] الْبَابْ النَّاسِعُ في سُجُودِ الْقُرّْآنِ[ 

وَالكَلَامْ في هَدًا الْبَابِ يَنْحَصِرُ في خمْسَةٍ فصُولٍ: 

الفصل الأول : في حُكُمْ سُجُودٍ اليَلَاوَة: قن أبا حَبِيقَةَ وَأَصْحَابَهُ فَالُوا: هُوَ 
وَاجِبْء وَقَالٌ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ: هُوَ مَسْنُونٌ وَلَيْسَ بوَاجب. 

وَأَمّا عَدَدُ عَرَائِم سُجُودٍ الْقُرْآنِ: فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ في الْمُوَطَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَ أَنَّ عَرَائِم 
سُجُودٍ الْفُرَآنِ إِحْدى عَشْرَةَ سَجْدَةٌ لَبْسَ في الْمُفَصّلٍ مِنْهَا شَيْءْ. وَقَالَ 
أَصْحَابُةُ: 

َتَانِيهَا: في الرّعْدٍ عِنْدَ فَوْله تَعَالَّ: [ِبِالْعُدُوَ وَالآصَّالٍِ) [الأعراف: 205. [ 
وَتَالِكُهَا: في النَخْلٍ عِنْدَ فَوْلهِ تَعَالَ: [وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ] [النحل: 50. [ 
وَرَابعُهَا: في بَني إِسْرَائِيلَ عِنْدَ قَوْلهِ تعَالى) :وَيَزِيدُهُمْ لحشوعًا] [الإسراء: 109 [ 


وَحَامِسُهًا: في مَرْيمَ عِنْدَ قَوْله تَعَانى: (خَرُوا سُجّدَا وَبْكيا) [مريم: 58. [ 
وَسَادِسُهَا: الأول مِنَ الْحَجَ عِنْدَ فَْله تَعالى: [إنَّ الله يَفعَلُ مَا يَشَاءُ] [الحج: 
118 1 

وَسَابِعْهَا: في الْقُرْقَانٍ عِنْدَ فَوْلهِ تَعَالَ: [ِوَرَادَهُمْ نُقُورَا] [الفرقان: 60. [ 
وََامِنُهَا: في التّمْلٍ عِنْدَ فَوْلهِ تَعَالىَ: (رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم] [النمل: 26. [ 
وَتَاسِعْهَا: في (1ل4) [السجدة: 1] [تَنزِيلُ [السجدة: 2] عِنْدَ فَوْله تَعَالىَ: 
(وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ1 [السجدة: 15. [ 

وَعَاشِرُهَا: في (ص) عِنْدَ فَوْله تَعَالَ: [وَحَرٌّ رَاكِعًا وآَات) [ص: 24. [ 


وَالْخَادِيةَ عَشْرٌ: في ([حم] [فصلت: 1] إتَنْزِيل1 [فصلت: 2] عِنْدَ فَؤْله 
تعالَ: (إِنْ كُنْثُمْ إِيَهُ تَعبْدُونَ1 [فصلت: 37] وَقِبِلَ: عِنْدَ فَوْله تَعَالى: (وَهُمْ 
لا يَسْأَمُونَ1 [فصلت: 38. : 

وَقَالَ الشافعئٌ : أرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةَ: ثلاث مِنْهًا في الْمُمَصّلِ: في الاذ للف 
النَّجْمء َف [اقَرَأ باس رَبك [العلق. 1] . وََيَرَ في (ص) سَجْدَةَ لأا عِنْدَ 
مِنْ باب الشكر 

وَقَالَ أَحْمَدُ: هي حمس عَشْرَةَ سَجْدَةَ أَنْبَتَ فيهَا الثَاَِةَ مِنَ الْحَجّ, وَسَجْدَةَ 
ر(ص. ( 

َقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هي الْنََا عَشْرَةَ سَجْدَةَ قَالَ الطّحَاوِيُ: وَهِي كُلُ سَجْدَةٍ 
جَاءَتْ بلفظ ابر 

وَأَمَا وَقْتْ السُجُودِ َعم اخْتَلَهُوا فيه: فَمَنَعَ قَوْمٌ | جُودَ في الْأَوْقَاتَ لْمَنهِيَ 
عَنٍِ الصّلاة فيهًاء وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ عَلَى أَصْلِهِ في م مَنْع الصَّلَوَاتِ 
الْمَفْدُوضَةٍ في هَذِهِ ه الْأَوْقَات, وَمَنَعَ مَالِكٌ أَيْصما ذَلِكَ في الْموَط لدعا عِنْدَهُ 0 
التَفلِ وَالتَفْلُ مَنُوعٌ في هَذِهِ الْأَؤقَات عِنْدَهُ. وَرَوَى ابْنْ لْقَايِِ عَنْهُ أَنّهُ يَسْجُدُ 

ا ع ل معي وكَدَلِكَ بَعْدَ الصبْح, 0 


قي 


ج١‎ 


ا على هن يوج ححُها؟ فأخنهوا على نيجه على الاري في صادة 
كَانَ أو في غَيْرٍ صَّلَاةٍ. 

وَاخْتَلَهُوا في التامع هل عَلَيْهِ سْجْود أمْ لا؟ فَقَالَ أَبُو حَبيقَة: عَلَيْهِ السجوذ. و1 
بق بن الل والْمَزةِ وَقَالَ َالِك: يج الستام بسشَرْطنن: حدما ذا كان 


2 
١ 2‏ ام م عن م 
م 


الْقُرَْآنَ وَالْآخِرُ أَنْ يَكُونَ الَْارِئُ يَسْجُدُ وَهُوَ مَعَ هَذَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا 

لسامع. وَرَوَى ابْنْ الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ أَنَهُ يَسْجْدُ السّامِعُ» وَإِنْ كَانَ الْقَارئُ مَنْ 

لا يصح ِلِِمَامَةٍ ة إِذا جَلْسَ إِلَيّه. 

وَأَمَا صِفَةُ السَّجُودٍ: فَإنَ حُنَهُورَ الْقْقَهَاءٍ قَانُوا: إِذَا سَجَدَ الْقَارئُ كَبرَ إِذَا خَفَضَ 

وَإِذَا رَقَعَ وَاخْتَلَفَ فَوْلُ مَالِكِ في ذَلِكَ إِذَا كَانَ في غَيْرٍ صَلَاةٍء وََما إِذَا كَانَ في 

الصّلاة فَإِنَهُ بُكَيْدْ فَوْلَا وَاحِدًا. 

] كاب أَخْكام الْمَيَتِ] [الْبَابُ الْأَوَلُ فِيمَا يُسْتَحَبُ أَنْ يُفْعَلَ به عِنْدَ 

الاختضار وَبَعْدَهُ[ 

وَالْكَلَامُ في هَدَا الْكتَابٍ (وَهِيَ خُقُوقَ الْأَمْوَاتٍ عَلَى الأخيّاءِ) . يَنْقَسِمْ إلى 

الْبَابُ الول : فيمَا يُسْتَحَبُ أَنْ يُفْعَلَ به عِنْدَ الاختضار وَبَعْدَهُ. وَيُسْتَحَبُ أَنْ 

بُلَفَّنَ الْمَيْتْ عِنْدَ الْمَؤْتِ: سهد أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله. 

وَاخْتَلَهُوا في اسْتِخبّاب تَوْجِيهِه إِلَ الْقبْلّة: فَرَأَى ذَلِكَ قَوْمٌ وَل يَرَهُ الآخَرُونَ. 

وَروِيَ عَنْ مَالِكِ أَنّهُ َال في التّوْجِيه: مَا هُوَ مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيم. وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ 

ْنٍ الْمُسَيبٍ أَنَهُ أَْكرَ ذَلِكَ» وَل يُرْوَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصّحَابَة ولا مِنَ التَابعِينَ 

- أَعْني : لْأَمْرَ ِالَتَوْجِيهِ 

فَإِذًا ١‏ فى الْمَبْتْ عْمَضَ ءَ عينيه) وَيُسْتَحَبُ تعجيلٌ دَقَنهِ إل اقيق ل 
يُسْتَحَبُ في الْمَذهَبِ تأخيرُ دَفْبِهِ حَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءْ قَدْ غَمَرَهُ فَلَمْ نَ 


]الاب الثاني في عُسْلٍ الْميْتٍ[ 
]المَصْل الْأَوَلَ في ححكم لسرا 
وَيَتَعَلّقُ يدا لباب فقول أَْبَعَةٌ 


الَصْلْ الْأَوَل: في كم الْقْسْلٍ فَآمّا كم الْفُسْلٍ: فإنّهُ قبل فيه إِنّهُفَرْضٌ عَلَى 
الْكفَايَة. وَقِيلَ سْنَةٌ عَلَى الْكِمَايّة. وَالْمَولَانِ كلاهمًا في الْمَذْهَب. 

]الْمَصْلْ النَانٍ فيمَن يب غسئلة من الْمَؤتى[ 

الْمَصْلك الثاني 

فيمن يب عُسْلُهُ مِنَ اْمَوْتَى وَأَمَا الْأموَاتُ الَّذِينَ َب عُسْلْهُمْ فَِمْاتَقُوا مِنْ 
ذَلِكَ عَلَى غُسْلٍ الْمَيّتِ الْمُسلِم الذي 1 ْم في مُغترَكِ حَزب الْكُفَار. 
وَاحْمَلهُوا في عسل الشّهيدِء وف الصّلاةٍ علي وَفي سل الْمُشْرك. 

ما الَّهِيدُ - أَغني: الّذِي فََلَهُ في الْمُغتركِ المشركونَ -: فِإِنَ الجُمْهُورَ عَلَى 
وَقَالَ ِقَوْهِمْ منْ فُقَهَاءِ الْأَمْصّارِ: عْبَيْدُ الله بْنْ الْحْسَنٍ الْعَنبرِيح. وَسَئْلَ ُو عْمَرَ 
وَصلَيَ عَلَيْه وَكَانَ شَهِيدًَا - يَرْحَنْهُ الله - 

وَاحْلَفَ الَذِنَ الَهُوا على أن الشهيدَ في حوب الْمُشْركِنَ لا يُعَسلَ في 
الشُهَدَاءٍ مِنْ قَدْلٍ اللُصُوص أو غَيْرِ أَهلٍ الشِرْكِ. فَقَالَ الْأوَاعِيَ وََحْمَدُ وجَمَاعَةُ: 
خُْكُمْهُمْ كم مَن قَتَلَهُ أهل الشّرْكِ. وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ: يُعَسَّلْ. 

وما غْسْلْ الْمُسْلِم الْكَافِرَ فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: لا يُعَسَلْ الْمسْلِمُ وَالِدَهُ الْكَافِرَ 
وَلا يَفبره إلا أَنْ يحَافَ صَياعَهُ فَيُوَارِيَُ. وَقَالَ الشّافِعِيٌ: لا بأ بِعَسْل الْمُسْلِمِ 
قَرَابَعَهُ مِنَ الْمُشْركِنَ وَدَفِْهِمْ وَِهِ قَالَ أَبُو تَوْرٍ وَأَبُو حَبيقةَ وََصْحَابَة. 

] الْمَصْل الثَالِثُ فِيمَن يجُورْ أن يُعَسَلَ الْمَيَتَ[ 


وَأَمّا مَنْ يجُورُ أَنْ يُعَسَلَ الْمَيَتَ» ٠‏ فَاِعممْ انقو انَمَهُوا عَلَى أَنَّ الرّجَالَ يُعَسَلُونَ الرَجَالَ 
وَالَسَاءَ يُعََأْنَ النَسَاءَ. وَاخْمَلَهُوا في الْمَرَةِ عَوثْ مَعَ الرّجَالِء أو الرَجْلٍ يموت 
مَعَ النّسَاءٍ مَا 1 يكوا رَوْجَيْنِ عَلَى ثَلَانَة أَقَوَالٍ: 

فَقَالَ قَوْم: 0 وَاجَدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ منْ فَوْقٍ الثِيّاب. 
وَقَالَ قَوْمٌ: بْيَمَمْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَبِهِ قَالَ الشافعيُ وَأَبُو 
وَقَالَ قَوْمْ: لا يُغَيَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَلَا يُيَمَمْكُ وَبِهِ قَالَ اللَيْتْ بْنْ سَعْد 
َل يُذْفَنُ مِنْ غَيْرٍ غْسْلٍ.و رَأى مَالِكُ أَنْ بُيَمَم جم الجن لْمَرةَ في يَدَيْهَا وَوَجْههَا 
فَمَطْ لِكَوْنِ ذَلِكَ منْها لَيْسَا بِعَوْرَقِ وَأَنْ ثُيَمَمَ ِيَمَم الْمره الرَجْلَ إِلى لْمِرْفَفَنِ أنه 
لَيْسَ من الرَجُلٍ عَوْرَة إلا مِنَ السُرّةٍ إلى الرَكبَةِ عَلَى مَذْهَبِه. 

وَيَتَحَصَّلْ عَنْهُ أَنَّ لَه ف ذُوِي الْمَحَارِمِ تلان َقْوَالٍ: 

أَشْهَرْها: أَنَهُ يُعَسَلْ كك وَاجَدٍ مِنْهُمَا عَلَى الثَيَاب. 

وَالثَان: أَنّهُ لا يُعَسَلْ أَحَدُهُمًا صَاحِبَهُ ولكِن يُيَمَمُكُ مِثْل قَوْلٍ الجُمَْهُورٍ في غَيٍْ 
ذوِي الْمَحَارهِ. 

وَالكَالِتُ: الْقَدْقُ ب بَيّنَ الرَجَالٍ وَالِنْسَاءِ - أَعْني : تُعَسَلْ الْمَْآَةُ التجلء ولا يُعَسَلْ 
البَجُلْ الْمَياَة. 

وَأَجْمَعُوا مِنْ هَذَا الْبَابٍ عَلَى جُوَازٍِ غْسْلٍ الْمََْةِ رَوْجَهَا. وَاخْتَلَهُوا في جَوَازٍ غعْسْلِه 
يها فَلجُمَهُودُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَة وَقَالَ أو حَدِيقَة: لا يمور عْسْل الرَجْلٍ رَوْجَتِه. 


ا 


وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أن الْمُطَلَْقَةَ المَبْعُوتَةَ لا تُغَيَلْ رَوْجَهَا. وَاخْمَلَفُوا في 


البَجْعيّة فُروى مَالِكَ عا تفلف » وَبه قَالَ أَبُو حَييِقَةَ وَأَصْحَابْةُ. وَقَالَ ابْنُ 
الْقَاسِم : لا تُعَمَلُهُ وَإِنْ كا نَ الطَّلاق رَجْعيًا وَهْوَ قِيَامنْ فَوْلٍ مَالِكِ لِأَدَ ليس 


يجُورُْ عِنْدَهُ أَنْ يَرَاهَاء وَبِهِ قَالَ الشافعي. 


وَأَمّا حُكمْ الْعَاسِلٍ: َعم اخْتَلَفُوا فيمًا يحب عَلَيْه فَقَالَ فَوْمُ: مَنْ غَمَلَ مَيْنَا 
وَجَب عَلَيْهِ الْْسْلُ. وَقَالَ قَوْمْ: لا عْسْل عَلَيْه. 

] اله مل الرَابعْ في صِفَة الْفُسْلٍِ[ 

وَفي هَذَا الْمَصْلٍ مَسَائِلُ: 

إِخْدَاهًا: هَل يُنْرَعْ عن الْمَيتِ فَمِيِصْهُ إِذَا غعْسَلَ؟ أَمْ يُعَسَّلُ في قَمِيصِه؟ اخْتَلَقُوا 
في ذَلِكَ: فَقَالَ مَالِكُ: إِذَا عُسَلَ الْمَيْتْ تُنْرَعْ نِيَابْهُ وَتُسْتَرُ عَوْرَئُهُ وبِهِ قَالَ أَبُو 


حَنيفة وَقَال الشافعئٌ: يَغْسَّلُ في قميصه 
الْمَسْأَلَةُ الَانَِةُ : قَالَ أَبُو حَبيقَة: لا يُوَضَأْ الْمَيَتْ. وَقَالَ الشافِعِيُ: بُوَضَا. وَقَالَ 
مَالِك: إِنْ وْضّىَ فَحَسَن. 


دو 


الْمَسْأَلهُ الدَالِتَهُ : اخْتَلَفُوا في التَوْقِبتِ في الْعْسْلٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ وَمِنْهُمْ مَنِ 
اسْتَحْسَتَهُ وَاسْتَحَبّة. وَالَّذِينَ َوْجَبُوا التَْقِيِتَ مِنْهُمْ مَنْ أؤجب الوثر أي وت 
كَانَ, وَبِهِ قَالَ ابْنْ سيرين. وَمِنْهُمْ مَنْ أؤْجب التَلَانَةَ فَقَطْ وَهُوَ أَبُو حَيِيفَة. 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَ أَقَلَ الْوثر في ذَلِكَ فَفَالَ: لا يَنْقْصٌ عَن التَلَائة و1 يد الْأكئر 
وَهُوَ الشّاذ فعِيّ . وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّ الأكتَرَ في ذَلِكَ فَقَالَ: لا يَتَجَاوَرُ به السَبْعَة 
وَهْوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وبمَنْ قَالَ بِاسْتخبّاب الْوثْرِ وَل يَحْدَ فيه حَدَا مَالِكُ : ْنُ أَنَسِ 
وَأَصْحَابُةُ. 

وَكَانَ مَالِكُ يَسْتَحِبُ أَنْ يُعَسَّلَ في الْأَوْلى بِالْمَاءٍ الْقراح, وَفِ الثَاِيَةِ بالمَدْرِ وَف 
الثَّالتََ بالْمَاءِ وَالْكافُورٍ. 

وَاخْتَلَفُوا إِذَا خَرَج مِنْ بَطْبِهِ حَدَثْ هَل يُعَادُ عُسْلَهُ أَمْ لا 

قَالَ مَالِكُ وَقِيلَ يُعَادُ. وَالَّذِينَ روا أَنهُيُعَادُ اخْمَلَهُوا في الْعَدَدِ الَذِي نََبْ 
لْإِعَادَةُ إِنْ تحر خْرُوجٌ الحَدّث) فقيل يُعَادُ الْعسْل عَلَيْه وَاجِدَة وَبِه قَال 


الشافيئ َقِيل: يُعَادُ تانًا. وَقِلَ: يُعَادُ سَبعَا. وَجْمَُوا عَلَى أَنَهُ لا يَُادُ عَلَى 
السّبع شَيْء. 

وَاخْمَلَقُوا في تفْليم أطْفَار الْمَيتِ وَالْأَخْذٍ من شغره, فَقَالَ فَوْمْ: تُقَلّمْ أَظْما 
وَيُؤْخَذُ منهُ. وَقَالَ قَوْمْ: لا تُقَلَمُ أَظْفَارْهُ ولا يُؤْحَلُ من شَعْرهِ وَلَيْسَ فيه أذ 
ل 
مَنْ ل يَرُ. هَمَنْ رَآهُ رَأى أَنَّ فيه ضَرْبًا مِنَ الاسْعَنْقَاءٍ مِنَ الْحَدَثِ عِنْدَ ابْتدَاءٍ 
الطهازق قرا تطلو در المع كنااهر مطلونة ون الخ ومن ل ير للك 
رَأى أَنَهُ مِنْ بَاب تَكُلِيفٍ مَا 1 يُشْرَغْء وَأَنَّ الح في ذَلِكَ بخلاف الْمَيْتِ. 
]البَابُ الثَالِتْ في الْأَكْفَانِ[ 

وَالْأَصْلْ في هَذَا الب لبَاب: أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُفْنَ في 
ا . وَ «عَنْ لَيْلَى بِنْتِ 
قَائِفٍ الَقَفِيّة قَالَثْ: " كُنث فِيمَن غَسلَ أَمَ كُلفُوم بنت رَسُولٍ الله - صَلَى الله 


00 -. فَكَانَ أَوّلَ ما أَعْطَانٍ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - 
قو 2 الدَرْعَ ثم الجَمَارَ 2 الْمِلْحَفَةَ ث أذرحَث بعْدُ في النّوْبِ الآخر, قَالَتْ: 


0 - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - جَالِسنَ عِنْدَ الْبَابٍ مَعَهُ أَكْفَاهًا يُنَاولا 


9 


تَوْبَ تَوْبَا. « 

من الْعلَمَاءِ مَنْ أَحَدَّ باهر هَدَيْنٍ الْأَكَرَْنِ فَمَالَ: كف لجل في للا َه أنْوَابِ 
لعزأ بي خنسة ا َنْوَابء وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَجْمَاعَةُ. 

فل أو حيفة: أ ما كف هلزان أقواب, والسشئة خنسة أثؤاب. 

ا" 

وَرَأَى مَالِكٌ أَنَهُ لاحَدَ في دَلِكه ونه يخرها كوب وَاجدَ فبهها إل أنه يُسْتَحَبٌ 

١ 


4 
> اهمه 


وَانَعَفُوا عَلَى أَنَّ الْمََتَ يُعَطَى رَأْسْهُ وَبْطَيّبْ إِلّا الْمُحْرمَ إِذَا مَاتَ في إِخْرَامِه 
َإِهُمْ اخْتَلَفُوا فيه: فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَبِيقَة: الْمُحْرِمُ بمنْزلة غَيْرٍ الْمُخْرهِ. وَقَالَ 
الشافعيُ: لا يُعَطَّى 0 الْمْخْرمِ إِذَا مَاتَ وَلَا َس طِيبًا. 

] البَابُ الرَابعْ في صِفَةٍ الْمَشي مَعَ تار[ 

وَاحْعَأهُوا في سن المي مع الجتازة. فدهب أَهل الْمَدِيئة إلى أن مِنْ ستيه 


وَأكَْرُ الْعلَمَاِ عَلَى أن الْقيَامَ إلى الَارَة منْسوح. وَذَهَب قَوْمْ إلى ووب الْقيَام, 
وَتَسَكُوا في ذَلِكَ با روي مِنْ أَمْرِهِ - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - بِالْقيَام لَا 
َاخَْلَفَ الَّذِينَ را أن الِْيَامَ منْسُوحٌ في الْقِيَام عَلَى الْقَْر في وَقْتِ الدَفْنِ؛ 
فَبَعْضْهُمْ رأى أَنَهُ 1 يَدْخُلْ تخت النَهْي) وَبَعْضْهُمْ رأى أَنَّهُ دَاخلٌ تَحْتَ النَهْي 
عَلَى ظَاهِرِ اللَفْظِء ]الْبَابُ الحَامِسسُ في الصّلاة عَلَى الجتارَةِ[ 

الَْصْلْ الْأَوَلَ في صِفَةِ صّلاةٍ تار[ 

وَهَذِهِ الجُمْلَةُ يَتَعَلَّقْ ينا بَعْدَ مَعْرفَةِ وُجُوبمَا فُصُولٌ: 

لْمَصْلْ الْأَوَلُ: في صِفَة صَّلَاةِ لجار 

َأَمَا صِفَةُ الصّلاة فَِكَا يَتَعَلَّقُ يما مَسَائِل: 

المنالا الأوى : اخْتَلَفُوا في عَدَدٍ التَكْبيرٍ في الصّذْرٍ الْأَوّلِ اخْتلاقًا كثيرا مِنْ 
ثلاثِ إلى سَبْع - أَغْني: الصَّحَابَة - رَضِي الَهُ عَنْهُمْ -. وَلَكِنَّ فُقَهَاءَ الْأمْصّارٍ 
علَى أن لتخي في الختازةٍ أرب إلا ان أبي لَبْلَى وَجَايرَ بن ود ما كان 
يَفُولان إِنَا حسن. 

وَأَحْمَعَ الْعلَمَاءْ عَلَى رَفْع الْيَدَيْنِ في أَوَلِ التَكْبيرٍ عَلَى التَارَةِ وَاخْتَلَهُوا في سَائرٍ 
اكير فَقَالَ قَوْم: يَرْقَعْ: وَقَالَ قَوْمْ: لا يَْقَُ. 


الْمَسْأَلَةُ الَانِيَةُ ة اخْتَلَفَ النَّاسْ في الْقرَاءَة في صَّلَاةٍ التَارَة: فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو 
حَنِيفَة: 0 فيهًا قَرَاءَةٌ إِعَا هََ الدُّعَاءٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: قَرَاءَةٌ فَاْحَةٍ الْكتَاب فيهًا 
لَيْس بَعْمُولٍ به في بَلَدِا بحَالٍ» قَالَ: وَإِعَا يحْمَدُ الله وَبُنْني عَلَيْهِ بَعْدَ الَكبيرة 
الأول بفَايحَةٍ الكتاب, ثم يَفْعَلُ في سَائرٍ الدَكبيراتٍ مِثْل ذَلِكَء ويه قَالَ أَحخْمَهُ 
وَدَاوُةُ. الْمَسْأَلَهُ الكَالكَةُ : 
وَاخْتَلَهُوا في التّسْلِيم مِنَ الجَارَةِ هَل هُوَ وَاحِدّ أو الْنَانِ؟ فَامجُمَهُورُ عَلَى أنه 
وَاجَدٌ وَقَالَتْ طَائقَة وََبُو حَدِيَةَ: يُسَلَمُ تَسْلِمَمَيْنِ وَاخَْارَُ الْمُريُ مِنْ أَصْحَابٍ 
الشافعي وَهْوَ أَحَدُ قَوْل الشَافعيّ. 

وكَدَلِكَ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ هَل يِْهَرْ فيهَا أؤ لا يَجْهَرُ بالمسّلام؟. 

الْمَسْأَلَهُ الرَابِعَةُ 5 وَاخْتَلَهُوا أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ من الجَارَةِ: فَقَالَ جْمْلَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ: 
َقُوم في وَسَطِهَا دكرَا كان أ أنْتى. وَقَالَ فَومْ آحَرُونَ: يَقُومْ مِنَ الألتى وَسَطَهَا 
وَمِنَ الذّكرٍ عِنْدَ رأسِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقُومُ من الذّكُرٍ وَالأنتى عِنْدَ صَدْرِهمَاء 
وَهْوَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِم وَقَوْلُ أي حَبيقَة وَلَيْسَ عِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِِيَ في ذَلِكَ 
حَدٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: يَقُومُ مِنْهُمَا أَيْنَ يسَاءَ. 

الْمَسأَلَةُ الحَامِسَةُ وَاخْتَلَهُوا في تَرْتِيب جَتَائزٍ الرَجَالٍ وَاليّسَاءٍ إِذَا اجْتَمَعُوا عِنْدَ 
الصّلاة: فَقَالَ الْأكر: يخِعَلُ الرَجَالُ با يَلِي الْإِمَامَ وَالنَسَاءُ مما يَلِي الْقبْلَة. 
وََالَ فَوْمْ بخلاف هَدَا (أي الَسَاءُ مما يلي الْإمَامَ, وَالرَجَالٌ نا يلي الْقِبْلَة) فيه 
قَوْلُ تَالِث: أَنَهُ يُصَلَّى على كُلَ عَلَّى حِدَةٍ الرَجَالُ مُفْرِدُونَ وَاليَسَاءُ مُفرِدَاتُ. 
الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ وَاخْتَلَفُوا في الذي يَهُونُهُ بض التَكْبيرٍ عَلَى انار في 
مَوَاضِعْ: 


منْهًا: هَل يَدْخْلٌْ بتَكُبير أمْ لا؟ 

وَمِنْهَا: هَل يَقْضِي مَا فَانَهُ أَمْ لا؟ 

وَإِنْ قَضَى فَهَلْ يَدْعُو بَيْنَ التَكبير أَمْ لا؟ 

فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ أَنَهُ يكَبُ أَوَلَ دْخُولِهِء وَهْوَ أَحَدُ قَوْلِ الشَافعِيَ. وَقَالَ 
ُو حَبيقَة: يَنْمَطِرُ حت يُكَبرٌ امام وَحِينئٍِ يكب وَهِي واي ابن القَاسِم عَنْ 
وَانَمَْقَ مَالِكٌ وَأَبُو حَِيقَةَ وَالشَافعِيُ عَلَى أَنَهُ يَقْضِي ما فَاتَهُ مِنَ التَكُبير إِلَّا أن أَبا 
حَِفَة يرَى أَنْ يَذْعْوَ بَيْنَ التَكْبيرٍ الْمَقْضِيَ وَمَالِكُ وَالشَافعِيٌ يَرَانِ أَنْ يَقْضِي 
الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ 

وَاخْتَلَهُوا في الصّلاة عَلَى الْقَيِ لِمَنْ فَاتَبْهُ الصّلَاةٌ عَلَى التَارَةِ ة فَقَالَ مَالِكُ: لا 
يُصَلَّى عَلَى الْقَير. َقَالَ أَُو حَنِيفَة: لا يُصَلَّي عَلَى الْقَبْ إلا الْوَُ فَقَطْ إِذَا فَاتَتَهُ 
الصّلاه عَلَى التَارَ وكانَ الَذِي صَلَى عَلَيهَا ير وَليا. وقَالَ الشَافِِي وَأَخْمَد 
وَدَاوْدُ وَجمَاعَةٌ: بُصَلَّي عَلَى الْقَيْرِ مَنْ فَائتَهُ الصّلَاةُ عَلَى اتَارَِ. وَاتَقَقَ الْقَائِلُونَ 
بإِجَارْةِ الصّلاة عَلَى الْمَبرِ أن مِنْ سَرْطٍ ذَلِكَ حُدُوث الدَّْنِ وَهوْلَاءٍ اخْمَلفُوا ني 
هَذِهٍ الْمدَةِ وَأَكْتَرْهَا شَهْرٌ. 

] المَصْلْ النَاني فِِمَنْ يُصَلَى عَلَيْهِ وَمَنْ أؤلى بالتّقَدِم[ 

وَأَجمَعَ أكقز أَهْلٍ الْعلّم عَلَى إِجَارَةٍ الصّلاةٍ عَلَى كل مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللَك , 
وَسَوَاءٌ كَانَّ من أَهْلٍ الْكُبَائْرٍ أُمْ مِنْ أَهْلٍ البدّع إِلَّا أَنَّ مَالْكا كَرِة لِأَهْلٍ الْمَصْلٍ 
الصّلاٌ عَلَى أَهْل الْبدّع» وَل يَرَ أن يُصَلِيَالْإمَامُ عَلَى مَنْ قمَلَهُ حَدًا. 

وَاخْمَلَهُوا فين قَعَلَ نَفْسَهُ فَرَأَى فَوْم أنه لا ُصَلَّى عَلَيِْ وأَجَارَ آحَرُونَ الصا 


ره 


ومِنَ اْعُلَمَاءٍ مَنْ ل يجْرٍ الصّلاة عَلَى أَهْلٍ الْكمَائرٍ ولا َلَى أَهْلٍ الْبَغي وَالْبدَع. 
افوا صا في الصّلاةٍ عَلَى الشهَدَاءِالْمَثُولينَ في المغركة, فقا مَالِك 
وَالشَافِعِيُ لا يُصَلَى عَلَى الشّهِيدٍ الْمَفْكُولٍ في الْمغرَكة ولا ُغَسَلُ وَقَالَ أَبُو 
حَبِيفَةً: يُصَلَى عََْهِ وبَُسَلْوَاخْمَلَهُوا مَىَ يُصَلَّى عَلَى الطِفْلٍ فَقَالَ مَالِكَ: لا 
يُصَلَّى عَلَى الطَفْلٍ حَقَّ يَسْتَهِلَ صَارِخَاء وَِهِ قَالَ الشافِعِيٌ : وَقَالَ أَبُو حَِيفَة 
بُصلَّى عَلَيْهِ إذَا فح فيه الرُوحٌ» وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ في بَطن اي أَشْهْرٍ 
فَأَككَرٌَ وَبِهِ قَالَ ابْنْ أي لَيْلَى. 

وَاخْتَلَهُوا في الصّلاة عَلَى الْأَطْفَالٍ الْمَسْيَنَ: هَدَهَب مَالِكُ في روايَة الْمَصرٍتِينَ 
عَنْهُ أن الطَفْلَ مِن أَوْلَادٍ الربيَنَ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَقّ يَعْقِلَ الإِسْلَام, سَوَاءْ سبي 
مَعَ والديْهِ أو 1 يُسْب مَعَهُمَاء وَأنَّ حُكْمَهُ خكم أَبَوَيْه إلا أَنْ يُسْلِمَ الأب فَهُوَ 
تابغ لَهُ دُونَ الْأَمَ وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُ عَلَى هَذَا إِلّا أَنَهُ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ فَهُوَ 
عِنْدَهُ تابع لِمَنْ أَسْلّمّ مِنْهُمَا لا لِلَأَب وَحْدَهُ عَلَى مَا ذَهَب إِلَيْهِ مَالِكُ. 

وَقَالَ أَبُو حَِيقَة: يُصَلَى عَلَى الْأَطْفَالٍ الْمييينَ وَحْكُمْهُمْ كم من سَبَاهُم. 
وَقَالَ الْأورَاعِيٌ: إِذَا مَلَكَهُمْ المُسْلِمُونَ صُلَي عَلَيْهِمْ - يَعْني: إِذَا يعوا في السسني 
-. قَالَ: وَيَذَا جَرَى الْعَمَلٌ في التَغْرِ وَبِهِ الْقُقيَا فيه. ش 
وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانُوا مَعَ آبائهن وَ[ بلِكُهُمْ مُسْلِمْ ولا أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَنْهِمْ أنَّ 
حْكُمَهُمْ حكم آبائهم. 

وما مَنْ أَولى بِالتَّدِم لِلصّلاةٍ عَلَى اتارّة: قَقِيلَ الوَليُ وَقِلَ الوَاِي. فَمَنْ قَالَ 
الْوَابي شَبَهَهُ بصّلاةٍ الجُمُعَةِ من حَيْتْ هي صَلَاةُ حَمَاعَةٍ وَمَنْ فَالَ الواح شَبَهَهَا 
بِسَائِرٍ الُقُوقٍ الي الول ما أَحَقُ مِفْل مُوَارَاتِِ ودف وأَكَْرُ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنّ 
الوَا با أَحَق. 


لْعَائْبٍ لَدِيثِ النَّجَاشِيَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌ بالنّحَاشِيّ وَحْدَهُ. 
وَاخْمَلَهُوا هَلْ يُصَلَّى عَلَى بَعْضٍ الْجَسَد؟ وَامجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ يُصَلَّى عَلَى أكتره 
]الْمَصْلْ الثَالِتْ في وَفْتِ الصّلاةٍ عَلَى اجْتَارَةِ[ 

وَاخْمَلَهُوا في الْوَهْتِ الَّذِي تَجُورْ فيه الصّلاةُ عَلَى الجتارَة: 

فَقَالَ قَوْمُ: لا يُصَلَى عَلَيْهَا في الْأَوْكَاتِ الثَلَانّة لن وَرَدَ النَهْيْ عَنِ الصّلاةٍ 
فيهاء وَهِيَ: وَفْتْ الْغْرُوبٍ وَالطْلُوع وَوَالٍِ السَّمْسٍ عَلَى ظَاهِرٍ حَدِيثِ عُقْبَةَ بن 
عَامرٍ . وَقَالَ قَوْمْ: لا يُصَلَّى في الْغْروبٍ وَالطلُوع فَمَطء وَيُصَلَى بَعْدَ الْعَصْرِ مَا 
تَصْفَرٌ الشَّمْسْ وَبَعْدَ الصّبْح مَا 1 يكن الْإِسْفَارُ. 

وَقَالَ قَْْ: لا ُصَلَى عَلَى اجتارَة في الْأوْقَاتِ الْحَمْسَة التي وََدَ التَّفْيْ عَنٍ 
الصّلاةٍ فِيهَاء وَبِهِ قَالَ عَطَاءً وَالنَحَعِيُ وَعَْهُمْ وَهُوَ قِيَاسُ أبي حَدِيفَة. 

وَقَالَ الشافعنٌ : يُصَلَّى عَلَى الَارَة في كل وَفْتِ لِأنّ النَهْي عِنْدَهُ إِعَا هُوَ خَارِجٌ 
عَلَى التَوَافِلٍ لا عَلَى السّتَنء عَلَى مَا تَقَدَمَ. 

الْمَصْلٌ الرَابعُ في مَوَاضِعِ صلاة الجنازة[ 

َاحْمَلُوا في الصّلاةٍ عَلَى الجا في الْمسْجد: فَأجَارهَا للم وكَرهَهَا بهم 
ِنْهُمْ ُو حَدقة وَبَْضُ أَصْحَاب مَالِء وَفَد روي كَرَاجِيةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ؛ 
وَتَحْقِيقهُ: إِذَا كَانَتِ اْتَارَة خَارِجَ الْمَسْجِدٍ وَالنَامنُ في الْمَسْجِدِ. 

وكرةَ بَعْضْهُمْ الصَّلاةً عَلَى الَائِرٍ في الْمَقَابر لني الْوَارِدِ عَنِ الصّلَاةٍ فِيهَا 
وَأَجَارَها الأكُتر لِعُمُوم فَولِهِ - عَلَيِْ الصّلا وَالسََامُ -: «جعلث لي الْأَرْضْ 
مَسْجدًا وَطَهُورًا. « 

] الْمَصْلْ الَامِسُ في شْرُوطٍ الصّلاةٍ عَلَى انار[ 


وق الست على أن من سَرِْها الطّهازة. كما انق ميم على أن بن 
وَاخْتَلَهُوا في جَوَاز التَيَمُم فا إِذَا خيف فَوَاكَاء فَقَالَ فَوْمُ: يَعَيَمَمُ وَيُصَلِي لا إذَا 
خَافَ الْقَوَاتَ, وَبِه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفِيَانُ وَالْأَوْرَاعِيُ وَحْمَاعَة. وَقَالَ مَالِكُ 
وَالشَافِعئُ وَأَحْمَدُ: لا يُصَلِي عَلِيْهَا بعَيَمُم. 
وَشَذ قَوْمٌ فَقَالُوا: يجُورْ أنْ بُصَلي عَلَى الَتَارَةِ بِعبْرِ طَهَارَةِ, وَهُوَ قَوْل الث بي 
وَهَؤْلَاءٍ ظَنُوا أَنَّ اسْمَ الصّلاة لا يَعتَاوَلُ صَلَاةَ الجَُارَة وَإِعا يَحَنَاوَطَا اسْمُ الدّعَاءٍ 
إذكَانَ ليس فيهًا ركوع وَل سُجُودُ. 
الات المتَادِسْ في الدَّفْن[ 
وَأَحْمَعُوا عَلَى وُجُوب الدَفْنء وَالْأَصْلْ فيه قَوْله تَعَالَ: (أ ججْعَلٍ الأَرْض كِفَانا] 
[المرسلات: 25] (25) (أَخْيّاءٌ وَأَمْوَانَ1 [المرسلات: 26] (26)) , وَقَوْلَهُ 
(فَبَعَتَ اللَهُ غُرَاب يَبْحَتْ في الأَْض) [المائدة: 131[ 
وَكَرهَ مَالِكُ وَالشافعِيُ تخصِيص الْقْبُور وَأَجَارَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَة. 
وكَذَلِكَ كرة قَوْمْ الفُعُودَ عَلَيْهَا وَقَوْم أَجَارُوا ذَلِكَ وَتَوَلُوا التي عَنْ ذَلِكَ أنه 
الْفعُودُ عَلْهَا حَاجَةٍ الإِنسَانٍ وَل ذَلِكَ ذَهَب مَالِكٌ وََبو حَِيَة وَالشَافِعِيٌ. 

] كِتَابُ الرّكاة] [الجْمْلَهُ الأولى في مَعْرقَةِ مَنْ تَجِب عَلَيْهِ الزّكاة[ 
بِسْم الله الرّحمَنِ الرّحِيم 
كِتَابُ الرّكَاةِ وَالْكَلَامُ الْمُحِيطٌ بَِذِهِ الْعبَادَةِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ وُجُويَا يَنْحَصِرٌ في حمس 


- 
2 


ف مَعْرِفَةٌ وُجُويًا فَمَعْلُومٌ مِنَ الكتاب وَالِسُنَةٍ وَالإِحْمَاع ولا خلاف في ذَلِكَ. 
١‏ 0 لٌ الأول 


ً 
البو 50 


ما عَلَى مَنْ نج فإ الوا ًا علَى كُلِ مُسْلم حر مالغ عاقلٍ مالل 


6 إن 


١ 5‏ في وُجُوبها عَلَى 0 00 00 أل ام لاص الملكِ 


ار 0 ه قَالَ لَ عن َابْنُ عُمَرَ وَجَارِرٌ وَعَائِهَهُ 
مِنَ الصَّحَابَِ وَمَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَالتَّْرِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ وَأَبُو نَوْرٍ وَغَيْهُمْ مِنْ 


عَلَيْهِ الرَكَاةٌ فيمَا نْرجُهُ 0 0 كه فيمًا عَذَا ذَلِكَ منّ الْمَاشيَة 
وَالنَاضنَ وَالْعُرُوضٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَهُوَْ أَبُو حَيقَةَ وَأَصْحَابَُ. وَهَرَقَ آحَرُونَ بين 
النّاضَ فَقَالُوا: عَلَيْهِ الرَكَاةٌ إلا في النّاضّ 

ََمَا أَهْلْ الذِّمّة: فَإِنَ الأكرٌ عَلَى أَنْ لا رَ 7 


3 21 


تَضْعِيفٍ الرَكَاةٍ عَلَى نَصَارَى بني تَغْلِب - أَغني: ييه 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ في كُلّ شَيْءٍ - وَيْنّنْ قَالَ بحَذَا الَْوْلٍ الشَافعِئ وَأَبُو 00 


صلا وَهُوَ فَوْلَ ابْنِ عْمَرَ وَجَابِرٍ مِنَ الصّحَابَة وَمَالِكِ وَأحْمَدَ و 
الْفْمَهَاءِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بك ا مَالٍ الْعَبْدِ عَلَى سَيّدِهِ وَبِهِ قَالَ الشافِعِيٌ فِيمًا 
حَكَاهُ ابْنْ الْمُنَذِرٍ وَالنّوْرِيُ وَأَبُو حَبِيقَةَ وَأصْحَابْهُ. وَأَوْجَبَتْ طَائفَةٌ أخرى 00 
الْعَبْدِ في مَالِهِ الرّكَاة وَهُوَّ مَرُوِيٌ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ من الصّحَابَة وَبِهِ قَال عَطَاءٌ مِنّ 


مارك 


التَابِعِينَ وأَبُو نَوْرٍ من الْفقَهَاءٍ وَأَهْلْ الظَاهر وَبَعْضْهُمْ. 


َأَمّا الْمَالْكُونَ 0 5 تَسْتَغْرقُ أَمْوَاهُْ أو تَسْتَغْرقٌ مَا نب 
فيه الرَكاةُ من أَمْوَاهِمْ وَبأيْدِيهِمْ أَمْوَالُ نب فِيهًا الرَكَاةُ فَإعنُمْ احتَلَفُوا في ذَلِكَ 
فَقَالَ قَوْمٌ: لا ركَاةَ في مَالٍ حب كانَ أو غَبْرَهُ حَّ تخْرَجَ مِنْهُ الدُبُونُ فَإِنْ بَقِي مَا 
تحب فِيه الرَكاةُ ركى وَإِلّا قلاء وَبِهِ قَالَ التَوْرِيُ وَأَبُو نَوْرِ وَابْنْ الْمُبَارَكِ وَجَمَاعَةُ. 


وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لد ار الوب وأ مع ما د س 
َإِنَهُ لا بمتَع. وَقَالَ قَوْمٌ: بمقَابل 0 لال وَهُوَ أَنَّ 000 
ْ في ذِمَة الْمَْرٍ -, وَلَيْسَ هُوَ بَيَدِ الْمَالِتِ 
وَهُوَ الدَّيْنْ: فَإِهمْ اخ ار لا رْكَاةَ فيه وَإنْ فض حَىّ 
يَسَْكُمِلَ شَرْط الرَكاةٍ عِنْدَ الْقَابضٍ آ ل لتر 
الشافعِيَ: وَبِهِ قَالَ اللَيْتُ أَوْ هُوَ قِيَامنُ فَوْلِهِ. وَقَوْمُ قَالُوا: إذَا قَبَضَّهُ رَكَاةَ لما 
مَضَى مِن المَنِينَ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُرَكْيه لجَوْلٍ وَاجِدٍ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الْهِذِيَانِ سِِنَ 
ِذَا كانَ أَْلَّهُ عَنْ عِوَض. وَأمّا إِذَا كَانَ عَنْ غَيْرٍ عِوَضِ مِثْلٍ الميراث فَإنَهُ 
َسْتَقْيلُ به الول وَني الْمَذْهَبٍ تَفْصِيل في ذَلِكَ. 
وَمِنْ هَذَا الاب ب اخْتلَافُهُمْ في رَكاة القَمَار المحوية الأصول” وف رَكَاةٍ | الْأَرْضٍ 


3 


و- 
عه 


الْمُسْتَأَجَرَةِ: عَلَى مَنْ تَجبْ رَكَاةُ مَا يخْرْجُ مِنْهَاء 0 َو 
صَاجِب الرَّرْع؟ وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافْهُمْ في أَضٍ الْترَاج ذا الْمَقَلَثْ من 


الْخوَاج إن المسلين. وَهُمْ أَهْلْ العْشْرِ وف الْأَرْضٍ الع م وَهِيَّ أرط" 


الْمُسْلِمِينَ إذَا الْمَقَلَث إل الَْوَاج - أَغنى: أَهْلَ الدَّمَّةِ -, وَذَلِكَ أَنَهُ يُشْبِهُ أَنْ 


يَكُونَ سَبَبُ الخلافٍ في هَذًا كله أَها لاك تاقصّة. 


أَمَا الْمَسْأَلَهُ الأول: وَهِيَ ركَاةٌ الثَمَارٍ الْمُحَبَّسَهُ الْأصُولٍ: فَإِنَّ مَالِكا وَالشَّافِعِيَ 
كَانَا يُوجِبَانِ فيهًا الزَكَاة وكَانَ مَكْحُولٌ وَطَاوْسْ يَقُولَان: لا رَكَاةً فيهّاء وَفَجَقَ 
م بنَ أن تَحُونَ عَلَى فَوِْ بِأعيَافِمْ, 
جَبُوا فيهًا الصَّدَقَةَ إِذَا كانت عَلَى قَوْعِ بأَعْيَامِمْ و يُوجِبُوا فيهًا الصَّدَقَةَ إِذَا 
كَانَتْ 0 المساكن. 
َأَمّا الْمَسْأَلَةُ النَاِيَةُ: وَهِيَ الْأَرْض الْمُسْتَأَجَرَةُ عَلَى مَنْ تب ركاه 0 
قوم قَالُوا: الرَكَاةُ عَلَى صا 5 جب الرَّرْع وَبهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشافْعِىٌ وَالتَوْرِيُ وَابْنُ 
الْمُبارَكِ وَأَبُو تور وَجَمَاعَة. وقَالَ بو حَيِقَةَوَأَصْحَابَهُ: الرَكاةٌ عَلَى رب لضي 
َلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجرٍ مِنهُ شَيْءٌ وما 
اخْبَلَافُهُمْ في أزض الْتوَاج ذا الْمَقَلَتْ إل المُسْلمين هل فيها + عُْشْرٌ مَعَ الخوَاج 
أَمْ لَيْسَ فيهًا عُشْرْ؟ فَإِنَّ الجْمْهُورَ عَلَى أن فيه الغشرٌ - أَعْني: الرْكاةَ -. وَقَالَ 
أَبُو حَنِيَة وَأَصْحَابُهُ: ع فيهًا عشر. 
وَأَمَا إِذَا الْتَقَلَثْ أَرْضٌ الْعْشْرِ إن الذمَيَ يَرْرَعْهَا: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنهُ لَيِس 
فِيهًا شَيْء. وَقَالَ التُعْمَانُ: إِذَا اث شتَى اله م أَْضَ عُشْرٍ نَحَوَآَثْ مم 
المنالا الأون - وَهِيَ إِذَا أَخْرَجَ الرّكَاةَ قَضَاعَتْ -: فَإِنَ فَوْمَا قَالُوا: جْرِي 
عَنْه وَقَوْمٌ قَالُوا: هُوَللَا امن " حَقّ يَضَعَهَا مَوْضِعَهَاء وَقَوْمٌ فَرَهُوا بَْنَ أَنْ يخرجَهَا 
بَعْدَ أَنْ أَمْكْنَهُ إِخْرَاجهَاء وَبيْنَ أَنْ يْرِجَهَا وَل رّمَانِ الْوْجُوب وَالْإِمْكان فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: إِنْ أَخْرَجَهًا بَعْدَ أيَام من الإِمْكَانِ نِ وَالْوْجُوب صَّمِنَ وَإِنْ أَخْرَجَهًَا ف 
َوَلِ الوْجُوب وَل يَقَعْ مِنْهُ تَفريط 1 يَصْمَنْ وَهْوَ مَشْهُورُ مَذْهَب مَالِك. وَقَوْمْ 
قَالُوا: إِنْ فَوَطَ ضَّمِنَ وَإِنْ 1 يُقَرَط َك مَا قي وَبِهِ قَالَ أَبو تَوْرٍ وَالَشَافِعِىٌ 
َقَالَ قَوْةٌ: بل يَعْدُ الذَّاهِبِ مِنَ الجمِيع وَيَبْقَى الْمَسَاكِنُ وَربُ الْمَالِ شَرِيكينٍ 
في البَاقِي بِقَدْرٍ حَظَهِمَا مِنْ حَظ رَبَ الْمَالِ مِذْلُ الشَرِيِكيْنٍ يَذْهَبُ بَعْضٌ الْمَالٍ 


دياه 


الفشرك ينها ود وَيَبْقََانِ شَرِيكَيْنٍ عَلَى تِلْكَ اليَسْبَةِ 

وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ الثَانَِةُ: إذَا ذَهَب 000 
بَعْد الْؤجُوب وَقَبْلَ تَكنٍ إِخْرَاج الركاة : فَقَوْمْ قَالُوا: يُركي مَا بَقِي. وَقَوْمُ قَالُوا: 
ل المَساكين ال 0 ب الْمَالٍ حال ليك بسع شن تناه 
وَأَمّا إِذَا وَجْبَتِ الرْكَاةُ مَك من الإخْراج فَلَم يخْرِجْ حَقٌّ ذهب بَعْضُْ الْمَالِ 


وله مه 


قَإِهُمْ متَِقُونَ فِيمَا أَحْسَب أَنَّهُ ضَامِنٌ إِلّا في الْمَاشِيَةِ عِنْدَ مَنْ رآى أَنَّ وُجُوبحا إِعَا 
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َم بِسَرْطٍ خْرُوج السّاعِي مَعَ الحَوْلِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ . 

وَأَمّا الْمَسْألَهُ الكَالَِهُ - وَهِيَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ وجُوب الرْكَاةٍ عَلَيْهِ -: فَإِنَّ فَوْمَا 
قَالُوا: يْرَجُ مِنْ رس مَالِه وَبِهِ قَالَ الشافِعيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ وَأَبُو تَوْرٍ. وَقَوْمُ 
قَانُوا: إِنْ أوصّى 2 أخْرجَتْ عَنْهُ منَ الثُلْثْء وَإِلّا فَلَا شَيْءِ عَلَيْ وَمِنْ هَؤْلَاءٍ 
من قال يبدا با ل وَمِنْهُمْ مَنْ فَالَ: لا يَبْدَأْ ا وَعَنْ مَالِكِ 
الْقَْلانِ حِيعَا وَلَكِنّ الْمَشْهُورَ عا بَنِْلَةِ الوَصيّة 

َأَمَا اخْتَلَافُهُمْ في الْمَالِ يُبَاعُ بَعْدَ وُجُوبٍ الصَّدَقَةِ فيه فَإِنَّ قَوْمَا قَالُوا: يأْخُلْ 
الْمُصّدَّقْ الرَكَاةَ منَ الْمَالِ نَفْسِهِ وَيَرْجِعْ ١‏ مُشترِي بقِيمَته عَلَى الْبَائع؛ وَبهِ َال 
أو 00 ل 00 3 تسلو 8 قال ا وَقَالَ 1 حَنِيقَة: 


0" تحت فيه + الككاق 0 َالِك: الزَكَاةُ عَلَى 3 

وَمِنْ هَذًا ١‏ القع اخْتَلافهُمْ في زَكاةٍ الْمَالِ 0 َف بَعْضٍ هَذْهٍ الْمَسَائِلٍ 
5 ذَكَرْنا تَفْصِيلٌ في الْمَذْهَبٍء 1 تَرَ أَنْ تَتَعرٌ نَتَع' لَهُ إِذ كَانَ غَيْرَ مواق لعَرَضِنا 
ع أل تفز ها إشطة أساب بلك الووق 9ل نَا أَكْتَرَهَا اسْتخسَانيّة مِثْل 
تَفْصِيلِهِمُ الديُونَ الي تُرَكى من التي لا ُركى, وَالدّيُونَ الْمُسْقِطَةَ للرَكاةٍ مِنَ التي 
لا تُسْقطُهًا. 


ا 
وَبِذَلِكَ حَكُمَ في مَانع الرّكاةٍ مِنَ الْعَرَبِ : وَذَلِكَ أَنّهُفَائلَهُمْ وسَىَ ذَرَبَتَهُمْ, 
وَخَالَفَهُ في ذَلِكَ عْمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَأَطْلَقَ مَنْكَانَ اسْتْرقٌ مِنهُمْء وَبِقَوْلٍ 
عُمَرَ قَالَ الث 

وَذَحَبَتْ طَائِقَة إلى تكفِيرٍ مَنْ مَنَعَ فَريِضَةَ 0 واللسا را 
وَامْجُمَهُورُ - وَهُمْ أَهْلْ السْنّةِ - عَلَّى أَنَهُ لَيْسَ يُشْتَرَطُ فيه - أَغني: في اتَقَادٍ 
الإِمَانٍ الَّذِي صِدُهُ الْكُفْرُ مِنَ الْأَعْمَالٍ - إِلّا التَلَفْظُ بِالشّهَادَةٍ فَمَطْ 
وَاسْتَقْنَاءُ التَلَفْظِ بِالشّهَادَتَيْنِ منْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُودُ. 

] الْجَمْلَةُ الثَانية في مَعْرِفَةِ م مَا تب فيه د من الْأموَالِ[ 

وَأَمّا مَا نب فيه الرَكَاةُ مِنَ الْأَموَالِ: فَإِعنُمْ انقَفُوا منْهَا عَلَى أَشْيَاءَ وَاخْتَلَهُوا في 
أَشْيَاءَ. وَأَمَا مَا اتَقَقُوا عَلَيْهِ فَصِنْفَانِ من الْمَعْدِنِ: الذَّهَبِ وَالْفْضَةٍ اللَّتيْنِ لَيْسَنَا 


2 
2 
2 


وَتَلَانَهُ أُصْئَافٍ من ا َيَوَانِ: الإيل وَالْبَعَدُ وَا َالْعَنَ وَصِنَفَانِ من ال 2 ب: 
انط وَالشّعِير وَصِنْفَانٍ مِنَ الثّمرِ: الَمْرُ وَالرِيبء وَفي الزَّْتِ خلاف شَاذْ. 
)والذين اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الذَّهَبٍ هو الخُلِنْ فَمَطْ) , وَذَلِكَ أَنَهُ ذهب فُقَهَاءْ 
الججَاز: مَالِكٌ وَاللَيْتُ وَالشَافِعِىٌ إِل أَنَهُ ١‏ َكَاةَ فيه إِذَا أريدَ لِلزِيئة وَاللْبّاسِ 
وَقَالَ أبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُ بُهُ: فيه 4 الرَكاةٌ. 
وَاخْتَلَفَ فَوْلَ مَالِكِ في الخلِيَ الْمُتَحَدٍ للْكرَاءِ: فَمَرَهَ سَ سَبْهَهُ بالخلِيَ المْنَخَدٍ مِنَ 
م وَمََةَ شَبَهَهُ بالتير المُتَخَذِ لِلْمُعَامَلّة. 
وأا مَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَّ | َبَوَان) : فَمِنَهُ مَا اخْتَلَفُوا في نَوْعِه وَمِنْهُ مَا اخْتَلَفُوا 


صنفه. 


45 


وَأَمّا مَا اخْتَلّفُوا في نَوِْعِهِ: فَالْحَين وَذَلِكَ أن الْجُمْهُورَ عَلَى أن لا رَكَاةَ في الخَيْل 
000 المي ا 5 0-0 
فَذَهَب أَبُو حَنِيفَةَ إلى أتما إِذَا كانت سَائِمَةَ وَقَصَّدَ يما النَسْلَ أنْ فيهًا الزَكَاةَ - 
١ .ّ‏ ال ل ا ا 0 0 
أغني: إذا كانتت ذَكْرَانً وَإِنَانًا.- وَخَالفَ أبَا حنيفة في هَذِهِ المَسأَلةٍ صَاحَاهُ أبُو 
0 2 ا 

يوسف وَمحمد. 

5 0 5000 3 . 5 

وَأَمّا مَا اختلفوا في صنفه: فهي السَّائمَة من الإبل وَالبَقر وَالعْتم منْ غير 
السّائمَة منهّاء 
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فَإِنَ قَوْمَا أَوْجَبُوا الرَكَاةَ في هَذْهِ الأصْتاف الثَّلَانَةِ سَائمَةَ كاتث أؤ غَيْرَ سَائمَةَ 


وَذَهَب أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَرْمِ إلى أن الْمُطْلّقَ يَقضِي عَلَى الْمُقِيّد وَأَنَّ في الْغَتم 
سَائِمَة وَغَيْر سَائمَةٍ الرُكاَّ وَكدَلِكَ في الإيلٍ . وَأنَّ الْبَهَرَ لَمَا 1 يَنْبْتْ فِيها أَكَرّ 
وَجَب أَنْ يُتَمَسَكَ فيه بِالْإِحْمَاع: وَهُوَ أَنَّ الَكاةَ في السَائِمَةِ مِنْهَا فَمَطْء فَتَكُونُ 
التَفَرِقَةُ بن الْمَفْر وَغَيِْهَا فَوْلًا َالِعا. 
وَأَجْمعُوا عَلَى أَنَهُ َيْسَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الخيَوَانٍ ركاذ إِلّا الْعسَلْ» فَإِهُمْ اخمَلقُوا 
فيه فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنّهُ لا ركَاةَ فيه وَقَالَ فَوْمْ: فيه الزكاةُ. 
وما مَا اخمَلَهُوا فيه مِنَ النَبَاتِ بَعْدَ اتََاقِهمْ عَلَى الْأَضْنَافٍ الْأَرْبَعَةِ الي 
في تِلْكَ الأرع فَقَطْ وَبِهِ قَالَ ابْنْ أبي لَبْلَى وَسْفِيَانُ التّوْرِيُ وَابْنُ المُبَارَكِ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ َالَّ: الرَكَاةُ في حْميع الْمُدَخَرِ الْمُفْعَاتِ مِنَ النَّبَاتِء وَهُوَ قَوْلُ مَالِك 
وَالشَافِعِيَ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: كاه في كُلَ م رجه الْأَرْضُْ مَا عَدَا الحشيشَ 

َّ 


ص 
6 


وَالختطب وَالقَصّبء وَهُوَ أَبُو حنيقة. 


وَالّذِينَ انَمَُوا عَلَى الْمُفَْاتِ اخْتَلَقُوا في أَشْيَاءَ من قِبَلِ اخْتلافهم فِيهَاء هَلْ هي 
مُفْمَاَةٌ أ لَيْسَتْ يمْفَْائَة؟ وَهَلْ يُقَاسْ عَلَى مَا انَققَ عَلَيِْ أو لَيْسَ يُقَاسْ؟ 

مذْل اختلافٍ مَالِثِ وَالشَافِِيَ في الزَيْفُونِ فَإِنَّ مَالِكًا ذَهَب إِل وُجُوب الزكاة 

فيه؛ وَمَنَعَ ذْلِكَ الشَافعىٌ في قَوْلِهِ الأخير يصرَ. 

وَمِنْ هَذَا الْبَاب اختلاف أُصْحَاب مَالكِ في إيجاب الرَكاةٍ في التِينٍ أو لا إِيجَابًا . 


ع لرَكَاةَ نب في اليَمَارٍ ذُونَ الحَضَرِء وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حبيب 

تَمَقُوا عَلَى أَنْ لا كا في 0 0 يْقَصّدْ يما التَجَارَةٌ وَاخْتَلَُوا في 

إيجاب الرّكاة فيمًا اتخلَ منهًا للتجَارَة: فَدَهَب فُقَهَاءْ لْأَمْصارٍ إلى ؤوُجُوب ذَلِكَ 

وَمَنَعَ مَنَعَ ذَلِكَ أَهْلْ 0 

5-8 الَّالِكَة ف مَعرِا قَهٌ نصاب الزكاة[ 

]الْمَصْلْ لْأَوَلُ في نصاب الذَّهَبِ وَالْفضّة[ 

الجُمْلَهُ التَالَِةُ وَأمَا مَعْرفَةُ التَصّابِ في وَاجِدٍ وَاجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالٍ الْمُرْكَاق وَهُوَ 

لْمِقْدَارُ الذي فِيه تب الرّكاةٌ فِيما لَهُ مِنْهَا نِصّابُء وَمَعْرِفَةُ الْواجب مِنْ ذَلِكَ 

- أَغْني: في عَيْبِهِ وَقَدْرِهِ - فَإنَا تَذَكُرُ من ذَلِكَ ما اتَقَقُوا عَلَيْهِ وَاخْمَلَهُوا فيه في 

جدْس جِنْسٍ مِنْ هَذِه الْأَجِتَاس الْمْتَقَ عَلَْهَا وَالْمُخْمَلَفٍ فِيهَا عِنْدَ الّذِينَ 

انَمَهُوا عَلَيْ ولْمَجْعَلٍ هذا الْكَلَامَ في ذَلِكَ في فُصُولٍ: 

الْمَصْلْ الْأوَل: في الذَّهَبِ وَالْفِضةٍ 

ما نا افو الي تجب فيه لك من الفعئة. َإِهُمْ اتمَقُو نوا على أن ؛ حمس أَوَاقٍِ 
مَا عَدَا الْمَعْدِنَ منَ الْفضّة ٠‏ قاعم اخْتَلَهُوا في اشتراطٍ التَصّاب مِنْهُ وَفي المِقَدَارٍ 

الْوَاجبٍ فيهء فَإِقَنُمْ امَهُوا عَلَى أَنَّ الاجب في ذَلِكَ هُوَ رُبُعْ اشر - أَغْني: في 

الْفضّةٍ وَالذّهَبِ مَعًا - ما 1 يَكُونَا خَرَجَا مِنْ مَعْدِنٍ. 

وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَاب في مَوَاضِعَ حَمْسَة: 


الموضع الأأول - وَهِيَ اخْتَلَافهُمْ في نصّاب الذَّمَب - فَإِنَّ أكثَرَ العُلَمَاءٍ عَلَى 
أن الزكاةً تحب في عِشْرِينَ دِيتارا وَزْنّ كمَا تجب في مِائَقْ دِرْهَم هَذَا مَذْهَبْ 
مَالِكِ وَالشَافعِيَ وَأبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَايِِمْ وَأَحْمَدَ وَجماعَةَ فُقَهَاءٍ الْأَمْصّارٍ. 


وَقَانَتْ طَائِقَة مِنْهُمُ الحَسَنْ بْنْ أي الَسَنٍ الْبَصْرِيُ وَأكقر أُصْحَاب ذَاوْدَ بْنٍ 
عَلِيّ: لَنِسَ في الذَهَبٍ سَيْءْ حم يَبلْعَ أبَعِينَ ديتاراء فَفِيها ونعْ عشرهَا ديتاز 
وَاجِدٌ. وَقَالَتْ طَائفَة تَلِئةٌ: لَيْسَ في الذَّهَبٍ رَكَاةٌ حٌَّ يَبْلْعَ صَرْفْهَا ماني دِرْهَم 
أو قِبمَتِهَاء فَإِذَا بَلَعَتْ فَفِيهَا رُبُعْ عُشْرهاء كَانَ وَزْنْ ذَلِكَ مِنَ الذّهَب عِشْرِينَ 
دِيَارا أو أَقَلَ أو أَكْتَرَ هَذَا فِيمَا كَانَ مِنْهَا دُونَ الْأَربِعِينَ ديتاراء فَإِذَا بَلَعَتْ 
أَْبَعِينَ دِيئَارَا كانَ الاغتبَارُ با نَفْسه لا بالدَرَاهِم لا صَرْفا ولا قيمَة. 

الْمَسْأَلَةُ الثاني وَأَمَا اخْتَلَافُهُمْ فيمَا رَادَ عَلَى التَصّاب فيها: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ قَالُوا: 
وَيمّنْ قَالَ بمَذَا الْمَوْلِ مَالِكُ وَالشَافِعُِ وَأَبُو يُوسُّفَ وَمُحَمَدُ صَاحِبًا أبي حَنِيفَة 
وَقَالَتْ طَائفَةٌ من أَهْلِ الْعلَم أَكُتَرْهُمْ أهل الْعرَاق: لا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمانَيّ 
دهم حَقٌّ تَبْلَعَ أَرِْعِينَ دِرْعَماء فَإِذَا بَلَعمْهَا كَانَ فيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا وَذَلِكَ دِرْهَمْ, 
وَذَا الْقَولِ قَالَ أبُو حَبقَة وذْقَرُ وَطَائفَةُ مِنْ أَصْحَابِما. 

َأَجْمَعُوا عَلَى أَنّهُ لا أَوَقَاصَ في الحُبُوب, فَمَنْ سَبّهَ الفضّةٌ وَالذَّهَب بِالْمَاشِيَة 


َأَمَا الْمَسْأَلَةُ التَلِتَهُ. - وَهِيَ صم الذّهَبِ إِلَ الْفضّة في الرَكاةِ: فَإِنَّ عِنْدَ مَالِكِ 
وَأى حَنِيفَةٌ وَجَمَاعَةَ آَم تضم الدَوَاهِمْ إلى الدََانيٍ فَإِذَا كمُلَ من تَجْمُوِعِهِمَا 
نِصابٌ وَجَبَتْ فِيه الركاةُ. وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو نَورٍ وَدَاوْةُ: لا يُضَمُ ذَهَب إلى 


وَالَّذِينَ أَجَارُوا ضَمّهُمَا اخْتَلَفُوا في صِفَةِ الصّحْ: فَرَأَى مَالِكُ ضصّمّهُمَا بِصَرْ 
تَحَدُودِء وَذَلِكَ بِأَنْ يُنْزِلُ الديئَارَ بِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَدِيمًا. فَمَنْ 
كَانَث عِنْدَهُ عَشْرَةُ ذاذر وَمانَةُ درم وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهما الرَكاةُ عِنْدَه وَجَارَ أنْ 
يْرْجَ منَ الْوَاجِدٍ عَنِ الْآخَرٍ. 

وَقَالَ من هَؤُلَاءٍ آحَرُونَ: تْضَمُ بالقيمَة في وَفْتِ الرّكاةء فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَكَلَا 
ماله دِرْهَم وَتِسْعَةُ مَكَاقِيلَ قِيمَتُهَا مِانَهُ دِرْهَم وَجَبَتْ عَلَيْهِ فيهمًا الرّكاةُ وَمَنْ 
كَانَتْ لتددون رع لاور َحَدَ عَشَرَّ مثْقَالا وَتسْعَةَ مَكَاقِيلَ 9ح َجَبت جَبَتْ عَلَيه 


نضا فيهمًا الزَكا 0 ومن قَال محَذا لْقَوْلٍ أ أبو حَنِيفَةَ وَعثل هَذَا القؤل قَال 
لوي إل أن براي الوط تاكن في الصنع - أغني: القيمة أو اصرق 


فق هَل تضم الدَرَاهِمُ إل الدَّنَانِير» لذن الدَرَاهِمَ أَصل” وَالدّتَازير فرع اذكان 
لا 01 ف الدَّتانزير حَدِيثٌ هله إِحْمَاغٌ حَىَ تبلغ أَرْبَعِينَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ إذا كان 


عِنْدَهُ نصّابٌ من أحد حَدِهمًا صم إِلَيْهِ قَلِيلَ الْآخَرِ وكثيرة» و1 يَرَ ا نَم في تكميل 

التصّاب», لو 

َأَمّا الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَُ: فَإنَ عِنْدَ مَالِكِ وَأ حَِيقَةَ أن الشَرِيكيْنِ لَيْسَ يب عَلَى 

م رَكَاةٌ حَجّ حَقٌ يَكُونَ لْكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَّابٌ. وَعِنْدَ الشَافعِيَ أنَّ الما ل 
شرك حكمُة حُكُمُ مَالِ يَجْلِ وَاحِدٍ. 

وَأمّا الْمَسْأَلَهُ الحَامِسَةُ - وَهِيَ اخْتَلَافُهُمْ في اغتبارٍ التَصَاب في الْمَعْدِنِ وَقَدْرِ 

الَْاجب فيه -: فَإنَّ مَالِكا وَالشَّافعِيَ رَاعَيَا النَصَاب في الْمَعْدِنِ وَإِعَا الخلافُ 


َبْئَهُمَا أَنَّ مَالِكَا 1 يَشْترِطٍ الحَوْلَ وَاشْترَطَهُ الشافعِيُ عَلَى ما سَتَقُولُ بَعْدُ في 
الْجُمْلَةِ الرّابعة. 

وكَدَلِكَ 1 يَْتَلِْ فَوُْمَا إِنَّ الواجب فيمًا يخْرَجُ مِنْهُ هُوَ رُبْعْ الْعْشْرٍ. وَأمّا أو 
حَبِيفَةَ فَلّمْ يَرَ فيه نِصابًا ولا حَوْلّاء وَقَالَ: الْوَاجِبْ هُوَ الحُمْسْ. 

وَرَوَى أَشْهَبْ عَنْ مَالِكِ أَنَّ الْمَغْدِنَ الذي يُوجَدُ بِعبْرٍ عَمَلِ أَنَّهُ كاز وَفيه 

] الْفَصْلْ لئان في نِصّاب الْإبلٍ وَالْوَاجِبٍ فِيد[ 

وَأَحْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ في كُلَ حْمْس من الإبلٍ شَاةً إلى أرْبَع وَعِشْرِينَ فَإذَا 
كَانَثْ حْمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَهُ تَنَاضٍ إل حمس وَثَلاِينَ إن ل نكن ابْنَةُ 

ري م وس ا 00 


ع امم مر 8 


ا ا م 3-0 ا 


تسْعينٌ» َإذَا انث رار تسْعينَ فَفِيهًَا حقّنَا 000 0-7 وَمِانَة. 
واوا وها في مؤاضع: نه فبقا د على الِظرين والمائة. وينها: و 

عَدِمَ الينّ 

الْوَاجِبَةَ عَلَيْه وَعِنْدَهُ اَن الذي فَوْقَهُ أو الَذِي تَحْتَهُ مَا حْكْمُه؟ . وَمِنْهًا: هك 
َب الزَكَاةُ في صِعَارٍ الإبل؟ وَإِنْ وَجَبَتْ فَمَا الْوَاجِبْ؟. 

َأَمَا الْمَسْأَلَةُ الأول - وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فيمًا رَادَ عَلَى الْمانَة وَعِشْرِينَ 1 
مَالِكا قَالَ: إِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَةٍ وَاجِدَة فَالْمُصَّدّقَ بِالخيَارٍ إِنْ شَا 


أَخَدَ ثلاث بَتات لَبُونء وَِنْ ضَاءَ أَحَدَ جِقَتبنٍ إِلَ أَنْ تَبْلْعَ تلائِينَ وَمِانَة 0 : 


عه 
. 


فيهًا حقَّةٌ وَابْتََا لَبُونِ. 


وَقَالَ ابْنْ المَاسِم مِنْ أَصْحَابهِ: بَلْ يَأْحْدُ ثلاث بَئَاتِ لَبُونٍ مِنْ غَيْرٍ خيّار إلى أَنْ 


تَبْلّعَ عَانِينَ وَمِانَةَ فَتَكُونُ فِيهًا حِقّةٌ وَابْتَعَا لَبُونِ وَمَذَا الْقَوْلِ قَالَ الشافيي. قَالَ 


وار 22 2 


عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ الْمَاجِشُونٍِ مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ: َل يأْخُلُ الساعِي < حفتين فقط 


وَالئَّْرِيُ -: إِذَا رَآَدَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَةِ عَادَتِ الْفَرِيِصَةُ عَلَى أَوَهَا - 

عَوْدهًا: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ في كُلّ حْمْسِة ذود شَاةٌ -, فَإِذَا كانَتِ 00 َه 
وَحّمّسا وَعِشْرِينَ كَانَ فِيهًا حِقََانِ وَشَاة: الَقَتَانِ للَمِانّة وَالْعَشْرِينَ وَالشَّاةُ: 
لِلْحَمْس -., فَإِذَا بَلَمَتْ ثَلَاِينَ وَمانَةَ فَفِيهَا حِقَتَانِ وَشَاتَانِء فَإِذَا كَانَتْ حمسا 
َتَلَائِينَ فَفِيهَا حِقَتَانِ وَثَلَاثُ شِيّاه إِلَ أَرْبَعِينَ وَمانَةِ فَفِيهَا حِقَتَانِ وَأَرْبَعْ شيّاهٍ إلى 


حَمْس وََرْبَعينَ وَمِانَة فَإِذا بَلعَنْهَا فَفِيهَا حِقََانِ وَابْبَةُ تَخَاضٍ - الخْقَتانِ: للْائَة 
وَالعشْرِينَ 0 وَابْنَةُ الْمَخَاضٍ: لِلْحَمْسِ وَعِشْرِينَ - كما كَانَتْ ف الْمَرْضٍ اله وَلِ ! ل 


حمسن وَمِانَةِ فَإِذَا بَلَعَنْهَا فَفِيهَا ثَلَاثْ حِقَاقٍ فَإِذًا رَاَدَتْ عَلَى الْحَمْسِينَ وَمِانَة 
منثقيل إا الفريسة الأولى إلى أَنْ تَبْلْعَ مائَتيْنِ فَيَكُونُ فيهًا أَرْبَعْ فاق ثم 
يُسْتَقَبَلَ با افر يضة 


أ 


وَأَمّا مَا عَدَا الْكُوفيَينَ من الْقُقَهَاءِ: فَِكُمْ انَمَقُوا عَلَى أَنَّ مَا رَادَ عَلَى الْمانَة 
وَالتَلَانِينَ فَفِي كُلَ أب بَعِينَ بِنْثْ لَبُونِء وف كل حَْمْسِينَ جِفَة حقّة. 


و 


َأَمّا الْمَسْأَلَةُ التَانيَةُ - وَهُوَ إِذَا 9 اين الواجب مِنَ الإبل الْوَاجِبَةَ وَعِنْدَهُ 


الس الى فَوْقَ هَدَا المّنَ أؤ تَحتَهُ -: فَإِنَّ مَالِكا قَالَ: يكلف شِرَاءَ ذَلِكَ 
المنر . وَقَالَ قَوِْ فَوْهُ: بَلْ يُعْطِي السْنّ الذي عِنْدَهُ وَزِيَادَةَ عِسْرِينَ دِرْعماء إِنْ كَانَ 


الَتةُ الذي عندّه خط أو شَاتِينِ وَإِنْ كانَ أغلى دَفْعَ ! ِلَيْهِ الْمُصَدّقَ ٠‏ مسرن 
دِرْهمًا أو شَاتِين) وَهَذَا َبثْ في كتاب الصّدَقَة قلا مَعىَ للْمُتَارَعَةٍ 4 فيه فيه وَلَعَكَ 
مَالِكا 1 يَبْلْغَهُ هَذَا الحديث وَبِمَدَا الحخديثٍ قَالَ الشَافْعِيُ وَأَبُو َو 


َقَالَ فَوْمٌ: بل يُعْطِي لمن الَّذِي عِنْدَهُ وَمَا بَيْتَهُمَا مِنَ الْقِيمَة. 
وما المألةُ التََُ - وَهِي هَل تحب في صِعَارٍ الإيل وَإِنْ وَجَمَتْ فَمَاذًا 
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مَا قَالُوا: تحب فيهًا الرَكاةُ وَقَوْم قَالُوا: لا تحبُ. 

والدين أوحيوا الكاة فِيهًا منْهُمْ مَنْ قَالَ: يُكُلْفُ شِرَاءَ الينٌ الوَاجِبَةٍ عَلَيْهُم 
وَمنُْمْ مَنْ قَالَ: يَأخُذُ مِنْهَء وَهُوَ الْأَفْيَسُ. 

وَبنَحوٍ هذا الاختلافٍ اخْتَلَهُوا في صِعَارٍ الَْقَر وَسِخَالٍ الْتم. 

]المَصْل الَالِتْ في نِصَّابٍ الْبََر وَقَدْرٍ الؤجب في ذَلِكَ[ 

ْمْهُورْ الْعلَمَاءٍ عَلَى أَنْ في ثََانِينَ من الَْقَرِ تَيعَاء وَف أَربَعِينَ مُسِنَةً. وَقَالَْ 
صَئِفَة: في كُلّ عِشْرِينَ من الْبََر سَاةَ إلى لانن فَفِيها تببع. وَقِيلَ: إِذا بَلَقَتْ 


05 


ا ل ل لك لل مر 6 20ة 0 ل مي 0 08 
حمسا وَعِسْرِينَ ففِيهَا بَقَرَهَ إلى خمس وَسَبْعِينَ ففِيهًا بَقْرَتَانِء إذا جَاوَرَتْ ذَلِكَ, 
6 


0 ا - 70-077 8 ض . ل 0 07 ماه 3 5 0 0 مه 
فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل اربعين بقرة, وَهذا عن سعيد بن المُسَيّب. 


وَاخَْلَفَ فُقهَاءْ الَْمْصّارٍ فِيما بَْنَ الْأَِْعِينَ وَالِسِيِينَ: فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ 
وَأحْمَدُ وَالقَْرِيُ وحَمَاعَةٌ أَنْ لا شَيْءَ فِيمَا راد عَلَى الْأَبِعِينَ حَقٌّ تَبْلْعَ المَِيِينَ: 


م 


فاذا م 3 لل 74 د 3 سياه 1 ره 7 00 و 2 0 و 1 عار 3 0 2 
هو 00 
إذا بلغت سِتينَ ففيهًا تبِيعَانٍ إلى سَبَعِينَ ففيهًا مُسِنة وَتبِيعٌ إلى تمانينَ, ففيهًا 


رَادَ قَفِي كل ثلانِينَ نَع وَفٍ كل أَرْبَعِينَ مُسِنَةُ. 
] المَصْلْ الرَابعْ في نِصّابِ الْعَتَم وَقدْرٍ الؤاجب مِنْ ذَلِكَ[ 
وَأَحْمعُوا مِنْ هَدَا الْبَاب عَلَى أَنَّ في سَائِمَةِ الْعَنَم إِذَا بَلَعَتْ أَرْبَعِينَ شَاةَ سَاةً إلى 


عِشْرِينَ وَمِائَةِ» فَإِذَا رَادَتْ عَلَى العشرِينَ وَماَةِ َفِيهَا شَاَانٍ إل مِانََيْنِ فَإِذَا 
رَادَتْ عَلَى الْمِائَمَنٍ فَتَاثُْ شَِاءٍ إلى ثلَاثائةِ فَإِذَا رََدَتْ عَلَى الَلَاثماَة في كُلّ 


حِدَةً أ 


ثََاثَانَة شَاةٍ وَسَاةَ وَاحِدَةَ أن فِيهَا أَرْبَعَ شِيّاد وَإِذَا كانت أَرْبَعَمِانَةِ شَاةٍ وَشَاةَ 

َفِيهَا حمس شِيَاو وَرُوِيَ قَوْلَهُ هَذَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ. 

وَانَهُوا َلَى أَنَّ الْمغْرَنُضّمُ مَعَ اَن وَاخْتَلَهُوا من أي صِنْفٍ مِنْهَا يَأَخْذْ 

الْمُصَدّقَء فَقَالَ مَالِكَ: يَأخْذْ مِنَ الْأَكُثرٍ عَدَدَا فَإِنِ اسْتَوَتْ خَيَرَ الساعِيَ. 

وَقَالَ أَبُو حَدِيفَة: بَلٍ السسّاعِي جحرُ ذا اختَلَفَتِ الْأَصْنافٌ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يأَخْذْ 

الْوَسَطَّ مِنَ الْأَصَْافٍ الْمُخْتَلِفَةِ . 

وَكَذَلِكَ اتَقَقَ جْمَاعَةُ فَُهَاءٍ الأمصّارٍ عَلَى أَنَّهُ لا يُؤْخَذْ في الصَّدَقَةِ تيسن و1 

هَرِمَةٌ وَللا ذَاتْ غَوارٍ لِنْبُوتِ ذَلِكَ في كتاب الصَّدَقَة إِلَا أن يَرَى الْمُصَدّقْ أَنَّ 

00 ف الْعَميَاءِ وَدَاتِ الْعِلَّةِ هَل تُعَدُ عَلَى صَاحِب الْمَالِ أهْ لا؟ فَرَأَى 
ي عَنْ أبي حَنِيفَة 


مَالِكُ وَالشافِِيُ أنْ ُعَدَ وري عَنْ أَبي حَبيقَة الا تُعَدُ. 

وَاخْتَلَفُوا منْ هَذًا لباب في تسل الأمَهَ ت هل تعد مَعَ الْأَمهَاتِ َيَكَمُلُ 
التَصَابْ يا إِذَا 1 تَبْلْعُ نصّابَا؟ فَقَالَ مَالِكَ: يُعْمَدُ بحا وَقَالَ الشَافِعِئ وَأَبُو 
حَنِيفَةَ وَأَبُو نَؤرٍ: لا يُعْمَدُ بِالَحَالٍ إِلَا أَنْ تَكُونَ الْأَمَهَاتُ نِصّابا 

1 الْفْمَهَاءٍ عَلَى أن لِلْخُلْطَة تأثير) في قَدْرِ الْوَاجب من الْرّكَاةٍ وَاخْتَلَفَ 


يه 2 
ع ع 


القَائْلُونَ بِدَلِكَء هَل هَا تئر في قَدْرٍ التَصّاب أَمْ لا؟ وما أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُةُ 
فَلَم يَرَوَا ِلخُلطَّة تائير]ء ا ف قَدْرِ الْوَاجب وَل ف قَدْرِ بعاد وَتَفْسِيدُ ذَلكَ: 
مَالِكا وَالشَافِعِيَ وَأَكْثَرَ فَُهَاءٍ الْأَمْصّارٍ اتقَقُوا عَلَى أَنِ الخلَطَاءَ يُرَكُونَ رَكاةَ 
الْمَالِكِ الْوَاجَِدِ. وَاخْتَلَهُوا مِنْ ذَلِكَ في مَوْضِعَيْن: أَحَدُهمًا: في نِصّاب الخْلَطَاءٍ 
هَل يُعَدٌ نِصّاب مَالِكِ وَاحَدِه سَوَاءَ كَانَ لِكُلّ وَاحِدٍ منْهُمْ ذ ا ن؟ أَمْ 
5 3 رَكَاةَ الَجْلٍ الَْاجَدٍ إِذَا كَانَ لِكْلَ وَاحِدٍ منْهُمُْ نصًا 

ان : في صِفَةٍ الخلْطَةٍ الي هَا تَأئير دلك 


م 


أن 


ص 


وَأَمّا الْقَائِلُونَ بِالخلْطَةِ فَإِهُمْ اخْمَلَفُوا فِيمَا هي الخُلْطَةُ لمؤرة ةُ بالَكاةٍ: فَأمَا 
الشَافِعِىٌ 0 إِنَ من شَرْطٍ الخُلْطَة أن تَْمَلِط مَاشِيَعْهُمَا وَتْرَاحَا لِوَاجِدٍ وتلا 
لِوَاحِدٍ وَنُسَرَحَا لِوَاحِدِء وَنُسْقَيَا مَعَا و سد عن وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ 
بالْجُمْلَة بين الخلطة وَالشَرِكَةِ وَلِذَّلِكَ يُعْمَبْرُ كَمَالُ التَصّابِ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنّ 
الشَرِيكيْنٍ كما ة تَقَدَمَ. وَآَمَا مَالِكَ: فَاْخَلِيطَانِ عِنْدَهُ مَا اشْتركا في ادلو وَالْحَوْضٍ 
وَالْمُراح وَالرَاعِي وَالْمَخْلِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ في مُرَاعَاةٍ بَعضٍ هَذْهِ و الْأَوْصّافِ أو 
50 . الخْلَطّة في الزكاةء وَهُوَ مَذْهَبْ أي مُحَمَدِ بْنِ حَزْمِ الْأنْدَلْسِيَ. 
] الْمَصْل الْتَامنْ في نِصّاب الحُبُوب وَالثَمَارٍ ادر الوَاجب في ذَلِكَ[ 
وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْاجب في الَبُوب: أَمّا مَا سُقِيَ بِالسّمَاءٍ فَالْعْشْرُ وَأَمّا مَا 
تلن الع نف نر و لك عن - مل ل عق ولو 
َأَمّا التَصّابُ: َعم اخْتَلَفُوا في جُوبِهِ في هَذَا الجْدْسِ من مَالِ الرّكَاة. 
قَصَارَ الْجُمْهُورُ إلى يجاب 00 فيه وَهُوَ حَمَسَةُ أَؤْسُقٍ وَالْوَسْقٌ: سِتُونَ صَاعًا 
بإجْمَاع» وَالصاعٌ أَرْبَعَهُ أمْدَادٍ بمْدّ الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ -. وَاجُمْهُورْ 
عَلَى أَنّ مُدَهُ رطْل وَثُلْتْ وَزيَادَةْ يَسِيرةٌ بالْبَغْدَادِيَ وَإَِيْهِ رَجَعَ أَبُو بُوسّفَ جِينَ 
0 مَالِكُ عَلَى مَذْهَبَ أَهْل الْعرَاقٍ لِشَهَادَةٍ أَهُل الْمَدِيَةِ بدَلِكَ 0 ألو 
حَبِيفَة يَقُولُ في الْمُدَ د رِطْلَانِ وَف الصّاع | ِنُّ عَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة: لَيْس 
ف ليوب وَالكَمَارٍ نِصّابُ. وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ في التَصَابٍ في لو 
ما الْمَسْأَلَهُ الأول: فَإِكُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصّنف الْوَاجِدَ مِنَ الخُبُوب وَالثَمَر 
يجْمَعْ جِيّدهُ إلى رَدِيئِهِ وَُؤْحَذُ الرّكاةُ عَنْ جَميعه بحسب قَذْرٍ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا - 
َعْني : من اليد واليَدِئ -. فَإِنْ كَانَ الثّمَرْ أَصْنَافًا أَخْدَّ مِنْ وَسَطِه. 


وَاخْمَلَفُوا في ضَمْ الْقَطَانّ بَعْضِهًا إلى بَعْضِء وَف ضّمّ النْطَةِ وَالشّعِِرٍ وَالسُلْتِ 
فَقَالَ مَالِكٌ: الْفطبيّةُ كُلّهَا صِنفٌ وَاجِدَ الْنْطَةُ وَالشّع وَالشُلْث أَيْضًا. وَقَالَ 
الشافعيئٌ وَأَبُو حَبِيقَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ: القَطَايهُ كلها َصْافٌ كبيرةٌ بحسب أَسمَائِهَاء 
يشش 

وكَدَلِكَ الشَعِيرُ وَالِسُلْتْ وَاخنْطَهُ عِنْدَهُمْ أَصَْافَ ثَلاثَةٌ لا يُضَمْ وَاحِدٌ مِنْهَا إل 
وَأمًا الْمَسْألَةُ الدَنيةُ - وَهِيَ تَقْدِيرُ النَصَابٍ بِالخَرْصٍ وَاغَتبَارةُ به ذُونَ الْكَيْل -: 
فَإنَّ حْمْهُورَ العلَمَاءٍ عَلَى إِجَارَةٍ الخْرْصٍ في النّخِيلٍ وَالْأَعْنَابِ حِينَ يَبْدُو صَلَاحْهَا 
لِضَرُورةٍ أن يخلَى بَيَْهَا وببْنَ أَهْلِها يَأْكُلُوعًا رطبًا. 

وَقَالَ دَاوُْ: لا حَرْصَ إِلَا في النَخِيلٍ فَقَطْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ: الْحَرْصُ 
باطِلٌء وَعَلَى رب الْمَالِ أَنْ يُوَدّيَ عْشْرَ مَا تَحَصّل يده رَادَ الحَرْص أَوْ نص مِنْه. 
وَاخْتَلَفَ مَنْ أَؤْجَب الرّكَاة في الرَْنُونِ في جَوَازٍِ خَرْصِهِ. 

وَقَالَ مَالِكَ في الْعِتَب الَّذِي لا يَعَرَبْ وَالرَيعُونِ الذي لا يَعتصرء أَرَى أَنْ يُؤْحَدَ 
مِنْهُ حبًا.وَآمَا الْمَسْأَلَةُ الثَالَُِ: فَإِنَّ مَالِكا وَأَبَا حَِيقَةَ قَالَا: يحْسَبْ عَلَّى الرَّجْلٍ مَا 
َكَل مِنْ مره وَرَرْعِ قَبْلَ الْحَصّادٍ في التَصّابء وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يُحْسَبْ عَلَيْه 
وَيَثرُكُ الخَارصُ لِرَبَ الْمَالِ مَا يأْكُلْ هُوَ وَأَهْلَه. 

وَاخْمَلَهُوا هَل يَخُورُ فِيهَا أَنْ يحْرجَ بَدَلَ الْعَيْنِ الْقيَمََ أو لا يَجُورُ؟ فَقَالَ مَالِكَ 
وَالشَافعِيٌ: لا يَجُورْ إِخْرَاجُ الْقِيّم في الرَكوَاتِ بَدَلَ الْمَنصُوص عَلَيِْ في الرَكوَاتِ, 
وَقَالَ أَبُو حَبِيقَة: يجُورُ سَوَاءْ قَدَرَ عَلَى الْمَنْصُوص عَلَيْهِ أؤ 1 يَقَدِرُ. 

] الْمَصْلْ السّادِسُ في نِصّاب الْعُرُوضٍ[ 

وَالتَصَابُ في الْعرُوض عَلَى مَذْهَبِ الْقَائلينَ دَلِكَ إِنا هُوَ فِيما الخ مِنها ليع 
خَاصّةَ على ما يُقَدَرُقَبْلُ؛ وَالتِصَابُ فِيها عَلَى مَذْهَِهمْ هُوَ التَصَابُ في الْعَنِة 


إِذْ انث هَذِهِ هي قِبَمْ الْمُمْلَمَاتِ وَرُهُوسْ الْأَمْوَالِ وَكذَلِكَ الْحَْلٌ في الْعْروضٍ 
عِنْدَ الّذِينَ أَوْجَبُوا الَكَاةَ في الْعْرُوضء فَإِنَّ مَالِكا قَالَ: إِذَا باع الْعْرُوض ركاه 
لِسََةِ وَاجِدَةٍ كَالْحَالٍ في الدَّيْنِ وَذَلِكَ عِنْدَهُ في التَاجِرٍ الَّذِي تُصْبَطٌ لَهُ أَوْقَاتُ 
شِرَاءِ عُرُوضِهِ. 

وَأَمَا الَّذِينَ لا يَنْصَبِطُ لَُمْ وَفْتْ مَا يَبِيعُونهُ ولا يَسْتَرُونهُ وَهُمْ الَِّينَ يَخْصُونَ بام 
لْمُدِيرٍ م َؤْلَاءٍ عِنْدَ مَالِكِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِمُ الْحوْلٌ مِن يَوْمِ ابْتِدَاءِ تارتم 
إلى أَنْ يُقَوَمَ ما بيَدِهِ مِنَ الْعْرُوضء ثمّ يَضْمَّ إلى ذَلِكَ مَا بِيَدِهِ من الْعبْنِ وَمَالَهُ مِنَ 
الدَيْنِ الَّذِي يُرْتجَى قَبْصُْهُ إِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِ دين ِلك وَذَلِكَ بخلافٍ قَوْلِه في ذَيْر 
غَبْرِ الْمدِيرِء فَإِذَا بَلَّعَ ما ل ا سس 00 
لَُ في عَامَهِ شَيْءٌ م من الْعَبْنِ أو 1 يض بَلَعَ نصابًا أ أؤ 1 يَبْلُعْ نِصّابَاء وَهَذِهِ 
ابْنٍ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكِء وَرَوَى ابْنْ الْقَاسِم عَنْهُ: إِذَا 1 يكن لَهُ ناض وكا 
يَتّجِرُ بالْعْرْوضٍ 1 يَكْنْ عَلَيِْ في العْرُوض شَيْءْ. فَمِنْهُمْ مَنِ اغْتَبرَ فيه التَصَابَء 
وَمِنْهُمْ مَنْ 4 يَعْمَِرْ ذَلِكَ. 

وَقَالَ المرن. كاه ا تكون بن اغنانا لا من أغاها. وقال التمهوة 2 
الشَافِعِيٌ وَأَبُو حَدِيقَةَ وَأَحْمَدُ وَالنَوْرِيُ وَالأَوَاعِيٌ وَغَيْهُمْ -: الْمُدِيرُ وَغَيْر الْمُدِيرٍ 
حُكُْمُهُ وَاحِدٌ وَأَنَهُ مَنِ اشترى عَرَضا لِلتَجَارَةِ فَحَالَ عَلَيْهِ الول قَوَمَهُ وَرَكَاهُث 
وَقَالَ قَوْمٌ: ب ري َنَهُ الذي ابْتَاعَهُ به لا قِيمَتَهُ 

]الْجْمْلَةُ الرَابِعَُ عَهُ في وَقَْتَِ الرّكاةَ[ 

َأَمّا وَفْتُْ 0 فَإِنَّ حمْهُورَ الفقَهَاءٍ يَسْيَرِطُونَ في وْجُوب الرَكاةٍ في الذَهَبِ 
وَالفِضة وَالْمَاشِيَةِ الحؤل وَهَذَا مجْمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ 0 وََيْسَ فيه في 
الصَّدرٍ الأول خلاف إِلا مَا رُوِي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَمْعَاوِيَة 

وَاخْتَلَهُوا من هَذَا لباب في مَسَائِلَ َانية ة مَشْهُورَة: 


روَاية 
نَ 


ما الْمَسْأَلَةُ الأولى: وَهِيّ الْمَعْينُ فَإنَ الشافعىّ رَاعى فيه الْحَؤْلَ مَعَ م النصّاب» 
وما مَالِك فَرَاعَى فيه التَصّاب دُونَ الحَول. 

المسالة الَّانِيَةٌ: وَأَمًا اعتبّارٌ حَوْلٍ ربح الْمَالِ َعم اخْتَلَفُوا فيه عَلَى ثَلَانَة 

فَرَأَى الشافِعِيْ أَنَّ حَوْلَهُ يُعْتَبَدْ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ سَوَاءْ كَانَ الَْصْلْ نِصابًا أؤ 1 
٠ 0‏ وَهُوَ مَروِيٌ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيٍ أَنَهُ كنب أَنْ لا يُعَرَضَ ض لأزباح التَجَارَة 
حَقّ يحُولَ عَلَيْهَا الحَوْل. 

وَقَالَ مَالِكُ: حَوْلٌ الرِنْح هُوَ حَوْلٌ الْأصْلٍ د أَيْ إِذَا كَمْلَ لْأْصُولٍ عَؤْلٌ ركَى 
الرَنْحَ مَعَهُه سَّوَاءْ كَانَ الْآَصْلٌ نصَابً أَوْ أَقَكَ مِنْ نِصّاب إِذَا بَلَعَ الْأَصْل مَعٌ ركه 
نصابَاء قَالَ أَبُو عْبَيْدِ: وَل يُتابِعْهُ عَلَيْه أَحَدّ من الْفْمَهَاءٍإِلّا أَصْحَابهُ. 

وَفَرَقَ قَوْمُ ببنَ أَنْ يَكُونَ رأ الْمَالِ الْخَائل عََيْهِ الحَوْلُ نِصّابًا أو لا يَكُونُ 
فََانُوا: إِنْكَانَ نِصّابًا رَكى الرَبْحَ مَعَ رَأَس مَالِهِ وَِنْ ل يَكْ نِصّابًا 1 يُرَكَ وَمَنْ 
قَالَ بمَدَا الْقوْلِ الْأَوراعِيُ وَأَبُو تَورٍ وََبُو حَدِيقَة. 

وَأَمّا الْمَسْأَلَهُ الَلِئَهُ: وَهِيَ حَوْلُ الْقَوَائِيِ فَاتُمْ أَحمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَالَ إِذَا كَانَ 
أقَلَّ مِنْ نِصّابء وَاسْتُفِيدَ إَِيْهِ مَالُ من غَيْرٍ ريه يكمُل مِنْ تَجْمُوعِهِمَ نِصّاب, أنه 
عقيل به الحَؤلٌ من يَْمِ كمل. 

وَاخْمَلَهُوا إِذَا اسْتَفَادَ مَالَا وَعِنْدَهُ نِصّابُ مَالٍِ آخَرَ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلء فَقَالَ 
مَالِكُ: يُرَكِي الْمُسْتَفَادَ إِنْكَانَ نِصابًا لحؤله, وَلَا يُضَمُ إلى الْمَالِ الَذِي وَجَبَتْ 
فيه الرَكَاة وَيحَذَا الْمَوْلِ في الْمَوَائِدِ قَالَ الشافعيٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَأَصْحَابَه 
وَالنَوِيُ: الْقَوَاِدُ كُلّهَا ترَكَى بحولٍ الْأَصْلٍ إذَا كان الْأَصْلْ نِصّاباء وكدَلِكَ الرنخ 


ه مدعي 


َأَمّا الْمَسْأَلَهُ الرَابِعَةُ وَهِيَ اغْتِبَارُ حَوْلٍ الدَيْنِ إِذَا قُلْمَا إِنَّ فيه الرَكَاةَ - 
قَالُوا: يُعْتَبَدُْ ذَلِكَ فيه من أَوَّلٍ مَاكَانَ دَيْمَا يُرَكِْهِ لِعِدّةِ ذَلِكَ إِنْكَانَ 
فَحَوْلٌء وَإِنْكَانَ أَحْوَالا فَأَحْوَالٌ - أغني: أَنَهُ إن كَانَ 5007 
وَاحَِدَةٌ َإِنَ أَحْوَالً وَجَبَتَ فيه فيه الرَّكَاةُ لعدّة تلْكَ ال حَوَال- . 


ا 0 


1-0 
8 
37 : 


وَقَوْمّ قَالُوا: بُرَكْيِه لِعَام وَاحَدِ وَإِنْ أَقَامَ الدَيْنَ أَحْوَالَا عِنْدَ الَّذِي عِنْدَ 
وَقَوْمّ قَالُوا: يُسْتَقْبَلُ به الحؤل. 

َف الْمَاشِيَةِ الي لا يَأْقِ السّاعِي أَعوَامًا إِلَيْهَا نُ يأ فَيَجِدُهَا قَدِ الْقَصَتْء فَإنَهُ 
0 مَالّكِ الَّذِي وُجِدَ فَقَط. وَأَمَا الشَافعِيُ: فَيرَاهُ ضَامِنًا لِأَنَهُ لَيْس 


تجِيءُ السّاعِي شَرْطًا عِنْدَهُ في الْؤْجُوب, وَعَلَى هَذَا كل مَنْ رَأَى أَنَهُ لا يجُورُ أن 
يخْرجٍ رَكاةَ مَالِهِ إلا 5 يَدْفْعَهَا إِلى الإِمَام فَعْدِمَ الإِمَامُ أَوْ عُدِمَ الإِمَامُ الْعَادِلُ إِنْ 


-ه 


كَانَ ممّنْ شَرَطَ الْعَدَالَةَ في ذَلِكَ, أَنَهُ إِنْ هَلَكت بَعْدَ انْقضّاءٍ الحَولٍ وَقَبْلَ 


وَمالِكُ تَنْقسِمْ عِنْدَهُ اليو له الْأحوَالٍ لاد ان - أَغني: أَنَّ من الذَّيُونٍ عِنْدَهُ 


مَا بُرَكَى لِعَام وَاجِدٍ فَقَطْ مِثْل دُيُونِ التجارة, وَمِنْهَا ما يُسْتَقبَلْ يما كما | فول مث 


وَهِيّ حَوْلٌ الْعْرْوضٍ 

وََد تَقَدَمَ الْقَْلُ فِيهَا عِنْدَ الْقَْلِ في نِصّاب الْعُوُوضٍ. 

وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَهُ - وَهِيَ فَوَائْدُ الْمَاشِيّةِ -: فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ فِيهًا 
خلافٌ مَذْهَبِهِ في فَوَائِدٍ النَّاضضَ وَذَلِكَ أَنَّهُ يبن القَائْدَةَ عَلَى الْأَضْلٍ إِذَا كَانَ 
الْآَصْل نصابًا كُمَا يَفْعَلْ أبو حَبِيفَةَ في 0 لداجي وف فَائدَةٍ الْمَاشْيَةََ فأَبُو 


31 
مل 


حَبِِفَةَ مَذْهَبُهُ في الْمَوَائِدِ حُكُمٌ وَاجِدٌ - أَغني: أَنا تُبْىَ عَلَى الْأضل إِذَا كَانَتْ 


م 


نِصَابَاء كَانَثْ فَائِدَةَ عَنَم أو فَائِدَةَ نَاضّى وَالْأَرْبَاحُ عِنْدَهُ وَالَسْل كَالْقَوَائِدِ وََما 
مَالِكُ فَالرَبْْ وَالتَمْل عِنْدَهُ حْكمُهُمَا وَاجِدَّ وَيُفَرَقَ بيْنَ فَوَائِدٍ النَّاضضّ وَفَوَائدٍ 
َأَمَا الشَافِعُِ فَالَْبَاح وَالْقَوَائِكُ عِنْدَهُ حَكُمُهُمَا وَاجِدٌ باغتبارٍ حَوْهِمَا بَِنفْسِهمَاء 
وَقَوَائِدُ الْمَاشِيَة ونَسْلُهَا وَاحِدٌ باغتِبَارٍ حَوِْمَا بالْأَصْلٍ إِذَا كان نِصّابًا. 

المنالة الشايعة 

وَهِيَ اغْتبَارُ حَوْلٍ نَسْلٍ الْغََم 

إن مَالكَا قَالَّ: حَوْلُ النَسْلٍ هُوَ حَوْلُ الْأمَّهَاتِ نِصَابًا أو 1 تكن كما قَالَ في 
ربح النّاضّ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو نَوْرِ: لا يكون حول التَسْلٍ حَؤْل 
الأَمَهَاتٍ إِلّا أن تَكُونَ الْأَمَهَاتُ نصابًا. 

وَأَمَا الْمَسْأَلَهُ الَامئَةُ - وَهِيَ جَوَارُإِخْرَاج الرَكاةٍ قَبْلَ الْحَْلٍ -: فَإِنَّ مَالِكا مَنَعَ 
ذَلِكَء وَجَوَرَهُ أَبُو حَدِيقَة وَالشَّافِعِيّ. 

] الْجُمْلَةُ الْحَامِسَةُ فِيمَن تََبْ لَهُ الصّدَقَهُ[ 

]الْمَصْلْ الْأَوَلُ في عَدَدٍ الْأضْئَافٍ الَّذِينَ تب ََمُ الركاةُ[ 
وَالْكُلَامُ في هَذَا البَاب في ثَلَانّة فُصُولٍ: 

الْمَصْ الْأَوَلُ 

في عَدَدٍ الْأَصْنَافٍ الّذِينَ تب َم الرَكاة 

ما عَدَدْهُمْ: فَهُمْ الثَمَاتَُِ الَذِينَ نَصّ الله عَليْهِمْ في فَوْله تَعَالَ: [ِإِتنا الصّدَقَاتُ 
ِلْفْمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ] [التوبة: 60] الْآيه. 

وَاخْتَلَهُوا مِنَ الْعَدَدِ في مَسْأَلتَيْنِ: 

إِحْدَاهمًا: هَل يجُورْ أن تُصْرّف حْمِيعْ الصَّدَقَةِ إلى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ 
لْأَصْبافِ؟ أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ في الصَّدَقَة لا يجُورُ أن يحص مِنْهُمْ صِنْفْ دُونَ صِنْفٍ؟ 


ا ار ا لي ل سار 

أكْئَرَ مِنْ صِنْفٍ وَاجِدٍ إِذَا رَأى ذَلِكَ بحسب الْحَاجَةِ. وَقَالَ الشافعي: لا يَجُورْ 
ذلك با تقس قم على الْأَصْنَافٍ الثَّمَانِيَة كَمَا 3 - الله معال - 

وَأَما الممنألةً الثّانِية يَُ: فَهَلِ ١‏ مَوَلَّعه فُلُومم حَفَهُم باق إِلّ الوم َم لا؟ فَقَالَ 


مَالِكُ: لا مُوَلَفَةَ امَو وَقَالَ 2 وَأَبُو حَنِيقَة: بَل حَقُ الْمُوَلَفَةِ باق إِلى 
اَيَو إِذَا رَأَى 0 ذَلِكَ, وَهُمُ الذين يتأ بن يتالْفْهُم لْإِمَامُ عَلَى الإسْلام. 


وَهَلْ يجُورُ ذَلِكَ لِلإِمَام في كُلّ 0 أَوْ في حَالٍ دُونَ حَالِ؟ - أَعْني : في حَالٍ 
المتّعْفٍ لا في حَالٍ الْقُوَ - وَلِدَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لا حَاجَةَ 5 إل الْمُوَلَمَةِ الآنَ لِقُوَة 
الإسْلام, وَهَذَا كما فُلَْا الْقَاثٌ مِنْهُ إل الْمَصّالِح. 

]الْمَصْلْ الدَان في صِفَاتُ أهل الزكاة الي يَسْتَؤْجِبُونَ يا الصّدَقَة[ 

وََما صِفَاعُم 0 يَسْتَوْجِبُونَ يا الصّدَقَةَ وَجَنَعُونَ منْهًا بَأَضّدَادِهًَا: 

فَأَحَدُهَا: الْمَفْدُْ الذي هُوَ ضِدٌ الغى . وَاخْتَلَهُوا في لعي الذى وز لَه الميد 
من الَذِي لا تَجُورُ وَمَا مِقْدَارُ الْغن الْمُحَرّم لِلصّدَقَةِ: 

َأَمّا العو الَّذِي لا تَجُورُ لَهُ | لصَّدَقَهُ فَإِنَّ الجْمَهُورَ عَلَى أَنَهُ لا تَجُورُْ الصَّدَقَةُ 
لَأَعْيَاءٍ بأَجمَعهه إِلا لِلْحَمْسِ الْذِينَ نَصّ عَلَيْهُمْ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَّلَامُ 
- في قَوْلِه: «لا تل الصَّدَقَةُ َهُ لِعبيَ إلا لحَمْسَةٍ: لِعَازٍ في سَبِيلٍ الل أو لِعَامِلٍ 
عَلَيْهَاء أو لِعَارِم أو رَجْلٍ [ لَهُ جَارٌ مسكِينٌ فَتَصّدَّقَ عَلَى الْمسْكين فَأَهْدَى 
الْمِسْكِينٌ لِلَعَنيّ» . وَرُوِي عَنِ ابْنٍ الْقَاسِم أَنّهُ لا يجو أَخْلْ الصَّدَقَة لِعَيَ ألا 
جَاهِدًا كان أَوْ عَامِلَاء وَالَّذِينَ | 
أَجَارُوهَا للْعَامِلٍ وَإِنْ كانَ غَبّا أَجَارُوهَا لِلَقْضَاةٍ وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ يمن الْمَنفَعَةُ بم 
عَامَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ َمَنْ 1 يج ذَلِكَ فَقِيَاْ ذَلِكَ عِنْدَهُ هُوَ أَنْ لا تَجُورَ لِعَنيَ أَصلًا. 


وَأَمًا 0 الْغىّ الذي نَع من الصَّدَقَة: فَذَهَب الشافعيٌ ! إن أن أن الْمَانعَ من 
الصّدَقَةِ هُوَ أَقَكُ مَا يَنَطَلِقْ عليه الاسم. وَذَهَب أَبُو حَنِيفَة إلى أَنَّ الْعَيّ هُوَ 
مَالِكُ التصّاب. وَقَالَ مَالِكُ: لَيُمن في ذَلِكَ حَدٌ 5 هْوَّ رَاجِعٌْ هُ إل الاجتهّاد. 
وَاخْتَلَفُوا منْ هَذًا الاب في صِفَةٍ الَْقِيرِ وَالْمِسْكِين وَالْمَصْلٍ الذي بندقها. 
فَقَالَ قَوْمُ: الْمَقِيدْ أَحْسَنْ حَالَا منَ المسكينء وَبِهِ قَالَ الْبَعْدَادِيُوَ من أُصْحَاب 
مَالك. وَقَالَ آخَرُونَ: المسْكينٌ أَخْسَنْ حَالَا من لفقي وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
وَأَصْحَابْهُ وَالشَافِعِيُ في أَحَد فَوْلَيُه وَفي قَوْلِهِ الثّاني: عنما اسْمَانِ دَالَّانِ عَلَى 
مَعْىَ وَاجِدِء وَإِلَ هَذَا ذَهَب ابْنْ الْقَايِم. 
0 في فَؤْله تَعَالى: ون الرَقَاب] [البقرة: 177] فَقَالَ مَالِكٌ: هُمْ 
َعَبِيدُ يُعتِقُهُمُ الِمَامُ وَيَكُونْ وَلَاؤْهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الشافعي وَأَبُو حَيفَةَ: هُمْ 
- 
0 : الْمُسَافِرُ في طَاعَةَ يَنْقَدُ رَادْهُ فَلَا يجَلُ مَا يُنْفِقُهُ 
وَبَعْضهُمْ يَشْتر طُ فيه أَنْ يَكُونَ ابْنْ 00 جَارَ الصَّدَقَةٍ 
وما في ستبيل الله فَقَالَ مَالِكٌ: سَبِيل اللَّهِ مَوَاضِعْ الْجَهَادِ 220 قَالَ أو 
حَنِيفَة. وَقَالَ غَيرْهُ: الحجَاجُ وَالْعْمَارُ. وَقَالَ الشافي: هُوَ الْغَازِي جَارُ الصَّدّقة 
وَإِعا اشترَط جَارَ الصَّدَقَةٍ لِأَنَ عِنْدَ أكترهِم أَنّهُ لا يجُورُْ تثقيل الصَّدَقَةٍ مِنْ بَلَد 
إلى بَلَدِ إلا مِنْ صَرُورَة. 
]المَصْل الثَالِتْ قَدْرُ مَا يُعْطَى أهل الزكاة منها[ 
وَأَمّا قَدْرُ مَا يُعْطّى مِنْ ذَلِكَ: أَمَا الْعَاِمُ فَِقَدْرٍ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ دَيْنْهُ في طَاعَةٍ 
وَفي غَبْرٍ سَرَفٍ بَلْ في أَمْرٍ صَرُورِيَ» وَكَدَلِكَ ابْنْ اسيل يُْطّى مَا يله إلى 
بلَدِه وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا يَحْمِلُ إلى مَعْرَاهُ عِنْدَ مَنْ جَعَلَ ابْنَ السَبيلٍ الْعَازِيَ. 


تنفقة 0 


وَاخْتَلَفُوا في مِقُدَارٍ مَا يُعْطَّى الْمِسْكينٌ الْوَاجِدُ مِنَ الصّدَقَة فَلَمْ يحُدَّ مَالِكَ في 
ذَلِكَ حَدًَا وَصَرَقَهُ إل الاجْتَهَادِ, وَبِهِ قَالَ الشَافِعِييٌ قَالَ: وَسَوَاءْ كَانَ مَا يُعْطَى 
مِنْ ذَلِكَ نِصابًا أَوْ أَقَنَ مِنْ نصّاب. ورا ا ع ان 

الْمَسَاكِينِ مِقْدَارَ نصّاب من الصّدَ لصَّدَقَة. وَقَالَ الكَوْرِيٌ: / لا يُعْطَّى أَحَدٌ أككرَ من 


- 


خُميينَ وزتما. وَقَالَ اللَيْثُ: يُعْطّى مَا يبْمَاعٌ به حَادِمًا إذا كانَ ذَا عِيَالٍ وَكَانَتِ 
وَأمّا الْعَامِلُ عَلَيْهَا: قَلَا خلاف عِنْدٍ الْقَُهَاءٍ أَنَهُ إعا يأَحا 
] كِتَابُ رَكَاةٍ الفطر] 

[المَصْلَ الْآوَلَ في مَغْرقَةِ كم زكاة الفطر[ 
وَالكلَامُ في هَدَا الكَاب يَععلَ بفُصُولٍ: 
الْمَصْلْ الْأَوَلُ 


0 
1 
3 


إن ا عَلَى أَهَا فَرْضْ وَذَهَب بَعْض الْمُتَأََرِينَ مِنْ 
سه وَبهِ قَالَ أَهْلْ الْعرَاقٍ. وَقَالَ قَوْمٌ: هي مَنسوحة 
35 

] الْفَصْلُ الثاني في مَنْ تب عَلَيْهِ ركاة الفطر وَعَنْ مَنْ تحب[ 

وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مُحَاطَبُونَ بها ذَكرَانَا كانُوا أ إِنَانَاء صِعَارَا أو كبَارَاء 
عَبِيدًا أَوْ أَحْرَارا إلا اللَيَثْ قَالَ: َيْسَ عَلَى أَهْل العَمُودِ رَكَاةُ لْفِطر, وَإِعا هي 
على أل الى وأيضًا شد من ج يوجنها على اليم 

َم عَنْ من تجِب؟ فم ُو على ما تب عَلَى المَزِءِ في تَفسِه وأ كا رَكَاةُ 
َدَنِ لا رَكاةُ مال وَأَعَا تب في وَلَدِهِ الصّعَارٍ عَلَيْهِإذَا ل يكن لُمْ مال وكَذَلِكَ 


في عَبِيدِهِ إِذَا ل يَكُنْ لَمْ مَالُ وَاخْمَلَهُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. 


فَمَالِك بر 5 00 0 عن من 9 0 التَقَقَهَ عَلَيْه 0 ف ذلك 
واه أَبُو حَبِيفَةَ في ا وَقَالَ 0 عَنْ تَفْسِهَا حالف أَبُو تَوْرٍ في الْعَْدِ 
إِذَا كانَ لَهُ مَالُء فَقَالَ: إِذَا كانَ لَهُ مَالُ و عَنْ نَفْسِهِ و يُرَكَ عَنَهُ سَيّدْه وَبِهِ 
قَالَ أَهْلْ الظاهِرٍ. 

وَاججُمْةُ د على أَنَهُ لا لا نيَب عَلَى الم في أَوْلَادِهِ الصّعَارٍ إِذَا كانَ لكُمْ مَا 00 
فطر وب َل الشّافهي وأو حي وَمَالِكُء وَقَالَ الْحَسَنُْ: هي عَلَى الأب وإ 
ولس بن زط له لكو الى جئة تمن و نِصّابٌء بَل أنْ تكُونَ فَضّلا 
عَنْ قوته وَقُوتِ عِيَّالِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَأَصْحَابْهُ: لا نب عَلَى مَنْ تجو لَه 
الصَّدَقَةُ 

وَاخْتَلَُوا مِنَ الْعبِيدٍ في مَسَائِلَ: 

إِحذَامًا: وُجحُوبٌ زكاته عَلَى السَيْدِ إِذَا كَانَ أ لك قال 


7 


وَالَنَِةُ. في الْعَْدِ الْكَافِرِ هَلْ يُوَدِي عَنْهُ َكَاتَهُ أ لا؟ فَقَالَ مَالِكَ وَالشَافِعِيٌ 
0 دس على السيد فى العند الْكَافْرٍ زَكَاة. وَقَال الكُوفِيُونَ: عَليّه الزكاة 


00 في عَبِيدٍ التَجَارَةِ: ذَهَبَ مَالِكُ 0 وَأَحْمَدُ إلى أن عَلَى السَيّدِ 
فِيهم رَكاد لفطر. وََالَ أَبُو حَِيفة وََيرُْ: لَيْسَ في عبد البَجَارَةِ صَدََة 
وَكذَلِكَ الْمَلَهُوا في عَِيدٍ الْعيِيدِ وَفْرُوعٌ هَذَا الْبَاب كبيرة. 

] الْمَصْل التَالِثْ تمَاذَا نب ركاة الفطر[ 


+ ع # ويبى + 


وَأَمَا مادا نَجبْ؟ فَإِنَّ فَوْمَا ذَهَبُوا إلى أَهَا تَجِبْ إِمًا من الْْرَ أو الثّمْرِ أو الشَّعِيرٍ أو 
الزيبٍ أو الْأَقطِء وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَخْيير لِلَّذِي تَِبْ عَلَيْه وَقَوْمْ ذَهَبُوا إلى أَنَّ 
الواجب عَلَيْه هُوَ عَالِبُ قُوتٍ الْبَلَدِ أؤ قُوتُ الْمُكَلّفٍ إِذَا ل يَفدِرْ عَلَى فُوتِ 
الْبَلَدِ وَهْوَ الَّذِي حَكَاهُ عَبْدُ الْوََابٍ عَنْ الْمَذْهَبِ 

َأَمَا كُمْ يجَبْ؟ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ انَمَقُوا عَلَى أَنّهُ لا يود في كا الفطر مِنَ التَمْرِ 
وَالشَعِيرٍ أقَلُ مِنْ صاع لِدُبُوتِ ذَلِكَ في حَدِيثٍ ابن عْمَرَ. 

وَاخْتَلَهُوا في قَدْرِ مَا 5 من لْقَمْح فَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ: لا يُجْزَئُ منهُ أَقَلُ 
من صاعء وَقَالَ أو حَِيقَة وََصْحَابَهُ: يجِْئُ من لبر نِضْفْ صّاع. 

]الْمَصْل الرَابِعْ مق تب رَكَاةُ الفطر[ 

وَأَمّا مق تَجِبْ رَكَاةُ الْفطر؟ فَإَِنُمْ انَمَهُوا عَلَى أَنَا تب في آخر رَمَضَانَ . 
وَاخْمَلَهُوا في تَحْدِيدٍ الْوَفْتِ ": فَقَالَ مَالِكُ في روَايَةِ ابن الْقَاسِم عَنْهُ: تب بطلوع 
الْمَجْرٍ مِنْ يَوْم الفطر. وََوَى أَشْهَبْ أَعَا تب بِغْرُوبٍ الشّمْسٍ مِنْ آخر يَوْمِ 
َمَضَانَ وَبالْأَوّلِ قَالَ أو حَنِيفَة وَبالئَانٍ قَالَ الشافِعِيُ. 

]الْمَصْل الَامِسْ لِمَنْ تُصْرَفٌ ركاة الفطر[ 

وما لِمَنْ تُصْرَف: فَأجْمَعُوا عَلَى أَنَهُتُصْرَف لِفقَرَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَلَفُوا هَل تجوز 


فَُراءٍ الدَّمَة؟ وَاجُمْهُورُ عَلَى أَهَا لا تور م وَقَالَ أَُو حَييقَة: تجوز مُه 
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَ ركاةَ الْأَموَالِ لا تَجُورْ لِأَهْلٍ الدّمَة. 


[كِتَابُْ الصّيّام] [الْقِسْمُ الأول مِنَ الصّوْمِ الْمَفْرُوضٍ الجْمْلَةُ الأولى أَنْوَاعٌ 
الصّيّام الْوَاجب[ 
وَهَذَا اكاب ب 


3 
وه 


َلْتَبدأْ الم الول مِنْ هذا الكتاب. وَبالجٌمْلَةِ الأولى مِنْهُ وَهِي مَعْرفَةُ أنواع 
الصّيّام فَتَقُول: : إِنَّ الصّوْمَ الشّرْعِيَ مِنْهُ وَاجِبُء وَمِنْهُ مَنْدُوبٌ إِليْه. 
وَالْوَاجِبْ ثَلَانَةُ أَقْسَام: مِنْهُ مَا يَبُ لِلرَّمَانِ نَفْسِهِء (وَهُوَ صُوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
بِعيْنهِ) . وَمِنَهُ مَا يحب لِعلّة 3 (وَهْوَ صَِامُ الْكَفَارَات) . وَمَنْهُ مَا يب بإييجاب 
الْإِنْسَانِ ذَلِكَ عَلَى نَفسِهٍ (وَهْوَ صيًا مُ التَذْرِ. ) 

َأَمًا صّوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ: فَهُمَ وَاجِبتٌ بِالْكْئَاب و 0 

وَكَانَ فَرْضُ الصّوْمِ لِشَهْرِ رَمضَانَ في السّئَة الثَانيَة مِنَ الى 

وَأَما الإجْمَاع: َإِنَهُ 4 يُنْقَلَ إِلَيْا خلاف عَنْ أَحَدٍ من الْأَئِمَةٍ ئِمَة في ذلِكَ. 


ما عَلَى مَنْ يب وجوبا خَيْرَ خيِ: فَهوَ لَْاِعُ العَاقِلُ الَْاضِرٌ الصّحِيح إِذَا م 
] الْجْمْلَةُ الثَايَةُ في أرَكان الصيام[ 

]البكُنْ الْذَوَلُ في الصيام هو الرَّمَانُ[ 

وَالَْركَانُ تََانَةٌ: انْنَانِ مُتَمَقْ عَلَيْهِمَا (وَهَمَا: الزّمَانُ وَالإِمْسَاكُ عَن الْمُفْطِرَاتِ) . 
وَالتَالِتْ مُحْمَلَفَ فيه وَهُوَ: اله 

ًا الَكن الأول الَذِي هْوَ الزّمانء فال َنقَسِمُ إلى قسْمَين: 

أَحَدُهمًَا: رَمَانُ الْوْجُوبٍ (وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَّانَ. ( 

وَالْآخَرُ: رّمَانْ الِْمْسَاكِ عَنٍ الْمُفْطِرَاتِ (وَهُوَ أَيامُ هَذَا الشَهْرٍ دُونَ الَيَالي. ) 
وَيَعَعَلّقُ بَكُلَ وَاجَدٍ مِنْ هَذَيْنٍ الزَمَائيْنِ مَسَائِلُ قَوَاعِدُ اخْتَلَهُوا فِيهَاء فَلْنَبْدَأْ بها 
عل مِنْ ذَلِكَ بِرَمَانِ الْؤجُوب: 

وَل ذَلِكَ: في تَخْدِيدٍ رقي هَذَا الزّمَان. 

ونيا في مَعْرفةٍ الطَرِيقٍ الي با يُعَوَصّل إلى مَغْرفَةِ العامة الْمُحَدََةٍ في حَق 
شَخْص شّخص وَأَفْقٍ أَفْق قَأَمَا طَرَهَا هَذَا الزَّمَانِ: فَإِنَّ الْعلَمَاءَ أَحمَعُوا عَلَى أَنَّ 
الشَفْرَ الْعرِيَ يَكُونُ سْعًا وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثلانين» وَعَلَى أن اعبار في تَخدِيد 
شَهْرِ رَمَصَانَ إِنا هُوَ الرؤْيَهُ 

وَاحْمَلَهُوا في الحكم إِذَا عم الشَهْرُ وَل كن الرُؤْيَهُ وني وَفْتِ الرُوْيَةِ المغْمَير: 
فََمَا اخْبَلَافْهُمْ إِذَا عُمَّ الملال: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ يَرَْنَ أن الحَكُمَ في ذَلِكَ أَنْ تُكْمَلَ 
الْعدَةُ ثلاِينَ, فَإِنْ كَانَ الذي عْمَّ هِلَال أو الشّهْرِ عَنٍ الشَّهْرِ الذي قَبْلَهُ ثَلاينَ 
يَوْمَاه كَانَ أَوَلُ رَمَضَانَ الَادِي وَالقَلَانِينَ وَإِنْكَانَ الذِي عُمّ هِلَالَ آخر الشّهْرِ 


وَذَهَب ابْنُ عْمَرَ إِلَ أَنَهُ إن كَانَ الْمُعَمّى عَلَيْهِ هلال أَوَلٍ الشّهْر صِيم الْيَوْمُ 
الثَان وَهَوَ الذي يُعْرَفَ ِيَوْمِ الشَّلكٌ. 

وَرَوَى بَعْضُ السَلَفٍ أَنَّهُ إذَا أَغْمِيَ الملال ب رَجَعَ إلى الحسّاب بمَسِيرٍ الْقَمَر 
وَالشَّمْسِء وَهُوَ مَذْهَبْ مُطَرْفٍ بْنِ الشّخَيرٍ وَهُوَ مِنْ كبَارٍ التَابِعِينَ. 

وَحَكَى ابن سر ع عَنٍ اناي أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مَذْهَيُهُ الاستذلال با بِالنُجُومِ 
وَمَنَازِلٍ لْمَمَرِ ن تين نَ لَهُ من جهَة الِاسْتذلَالٍ أن الملالَ مَرْئِئنٌ وَقَدْ عُمَّ فَإِنَّ له 
أنْ يَعْقدَ ١‏ مُوْمَ وَيجِْيَه. 

َأَمَا اخْتَافُهُمْ في اغتبَارٍ وَفْتٍِ الرُؤْيَة: فَِهُمْ انَعَهُوا عَلَى أَنَهُ إِذَا ني من ا و 
أن الشّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ النَانِء وَاخْمَلَهُوا إِذَا ري في سَائِرٍ أَوْقَاتِ الَهَارٍ - 
0 0 - فَمَذْمَبْ الْجْمَهُورٍ أن الَمَرَ في أَوَلِ وَفْتِ رِنِيَ من النَهَار 7 
لَيَوْم الْمُسْتَفْبَلٍ كحك رؤْيتهِ بالعشِيَء وَبَِذَا الْمَوْلٍ قَالَ مَالِكُ وَالشَافعِيُ وَأَبُو 
0 وَْمَهُورُ أَصْحَايمْ. 


وَقال أبُو يُوسْفْ من أُصْحَاب أبي حَنِيِفَة وَالتَوْرِيُ وَابْنُ حبيب : حَبيب من طحاو 
مَالِكِ: إِذَا رئِيَ الال قَبْلَ الرَّوَالٍ فَهُوَ ِليْلَةِ الْمَاضِيَة 25 بي بَعْدَ الزّوَالِ فَهُوَ 


وَأَمَا 0 في خُصُولٍ الْعِلّم بالرُؤْية: فَإنَ لَهُ طَرِيقَيْنِ: أَحَدُهُمًا الحسنُ, وَالْآخَرْ 
00 

فََمّا طَرِيق الحسن: فَإِنَّ الْعلَمَاءَ أَجمَعُوا عَلَى أَنَّ تن أ بْصَرٌ هِلَالَ الصّوْمِ وَحْدَهُ أن 
عَلَيْهِ أن يَصُومَ إلا عَطَاءَ بْنَ أي راح قَالَ: لا يَصُومُ إِلَّا برْؤْيَة غَيرْهِ مَعَهُ 
ل اهل 0 روه ا َذَّهَب مَالِكْ 1 حَبِيقَة وَأَحْمَدُ إلى أَنَهُ لا 


وَقَدْ رَأَى الال وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ المَضَاءْ وَالْكَقَارَةُ. وَقَالَ أو حَنيفَة: عَلَيْهِ الَضَاءْ 


ما طريق الخَبرِ: فَإِهُمْ اَلهُوا في عَدَدِ الْمُخْرِينَ الَّذِينَ َب قَبُولُ حَبَرهِمْ عَنٍ 
الل ا ليه 
شَهَادَةٍ رَجُلَبْنِ عَذْلَيْنِ. وَقَالَ الشَافعِيُ في روَايَة : الْمُرَنَ: إِنَهُ يْصّامُ بشَهَادَةٍ رَجْلٍ 
وَاحِدٍ عَلَى الرُؤْيََ وَلَا يُفْطَرُ بأقَلَ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَينِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيَة: إِنْ كَانتِ 
و د وَإِنْ كَانَتثْ صَاحيَّة يَهَ عضر كبر 1 تبن إلا سَهَادَة هُ الج 
الْعفير. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ تقْبَلْ شَهَادَة عَذْلَيْنِ إِذَا كَانَتِ السَمَاءُ مُصحِيَة 
عَنْ مَالِك: أَنّهُ لا تُقْبَنُ شَهَادَة الشَّاهِدِينَ إِلَّا إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ مُعَيَمَة 
وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنهُ لا يُقْبَلُ في الفطر إِلَا انْمَانِ إِلَا أبا د نور َه يرق في ذلك 
بيْنَ الصّوْم وَالْفِطْرٍ كُمَا فَرّقَ الشَافعِي. 
وَإِذَا قُلْمَا: إِنّ الرُوْيَهَ تَقْبْتُ بِالخَبرٍ في حَقَ مَنْ 1 يَرَهُ فَهَلْ يب عَلَّى أَهْلٍ بَلَدِ ما 
ِذَا ل يَرَوْهُ أَنْ يَأُحُذُ وا في ذلك يريو لد آخر أن لعل َل زؤية؟ ‏ فيو جلافت, 
َأَمّا مَالِكُ فَإِنَّ ابن الْقَاسِم وَالْمِصْريَينَ رََوْا عَنْهُ أنه إِذَا تَبَتَ عِنْدَ أَهْلٍ بَلَدِ أن 
َهْلَ بَلَدٍ آحَرَ روا الال أن عَلَيْهِمْ قَضَاءَ ذَلِكَ 0 الذي أَفْطَرُوهُ وَصَامَهُ 
غَْْهُم وَبِهِ قَالَ الشافعئٌ وَأَحْمَدُ. وَرَوَى 0 أن الرُؤْيَة لا تَلْرَم 
ابر عِنْدَ غَيْرٍ أَهُلٍ الْبَلَّدِ الَّذِي وَفَعَتْ فيه الرُؤْيكُ إِلَا أَنْ يَكُونَ الْإمَامُ تحمل 
الئاس عَلَى ذَلِكَء وَبهِ قَالَ ابْنْ الْمَاجِشُونِ ل 
وما الي تعَعَلَقَ بر زَمَانِ الْإِمْسَاك: قَإُِمْ اتَمَقُو ١‏ عَلَى أنَّ آخرةُ غَيْبُو َبُوبَةُ الشّمْسِ 
وَاخْتَلَُوا في أَوَلِه فَقَالَ الْجُمَهُود: هوَ طُلُوع الْفَجْرِ الثاني ١ل‏ 2 ير الْأَبْيَضٍِ 
وَشَدَّتْ فِرِقَةٌ فَمَانُوا: هُوَ الْمَجدْ الْأَحمَرْ الذي يَكُونُ بَعْدَ يض وَهَوَ نظير 


الث فو الْأَمَر وَهَوَ مَرْوِيٌ عَنْ حُذَيْفَة وَابْنٍ مَسْعْود . 


مُصحِيَّة. وَقَدْ وي 


4 
5 


0 


وَالَّذِينَ روا أَنَهُ الْمَجْرْ الْأَنِيَضْ الْمُسْتَطِيدُ - هُمْ الجُمْهُوُ وَالْمُعْتَمَدُ - اخْتَلَقُوا 
في الخد المح أل قال قوة: و طلوع الجر تفة. وال قزم: هو 
تَبَيئهُ عِنْدَ النَاظِرٍ إِلَيِْ وَمَنْ 1 يَعَبَمَنه قالأكل مُبَاحٌ لَهُ حَقٌ يَعبَينَ ون كَانَ قَذْ 
طَلَّعَ. وَقَائِدَةُ لْمَرْقِ: أَنهُ إِذَا الكشّف أَنَّ مَا ظُنَّ من أَنّهُ 1 يَطلْعْ كَانَ قَدَ طَلّعَ 
فَمَنْ كَانَ الْحَدٌ عِنْدَهُ هُوَ الطُلُوع نَفْسْهُ أَؤْجَب عَلَيْهِ الْمَضَاء وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْعلَمْ 
الخاصل به ل يُوَجِب عَلَيْهِ القَضَاءَ. 

وَالْمَشْهُورُ عَن مَالِكِ وَعَلَْهِ اجُمْهُورُ أن الكل يَجُورُ أن يَتَصِلَ بالطلُوع وَقِيلَ: 
]الك النَّانٍ في الصيام وَهُوَ الْإِمْسَاك[ 

الدّكنْ الثَان 

وَهُوَ الإمْسَاكُ 

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ يب عَلَى الصّائِم الْإِمْسَاكُ رَّمَانَ الصّوْم عَنٍ الْمَطْعُومِ 
وَالْمَشْرُوبٍ وَالْجِمَاعَ وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ في مَسَائْلَ: مِنْهَا مَسكوث عَنْهَاء وَمِنْهَا 
مَنَطُوقَ يتا أَمًا الْمَسْكُوتُ عَنْهًا: إِحْدَاهًا: فِيمَا يَرُ الجؤف يما لَيْسَ مُعَذّ وَفِيمَا 
يَرِدُ الجؤفٌ من غَيْرِ مَنمَذٍ الطّام وَالشَّرَابٍ مِقْلٍ لقُن وَفِيمَا يَرِدُبَاطِنَ سَائِرٍ 
الأغضاءٍ وَلَا يَردُ الْجَؤفَ مِثْل أَنْ يَردَ الدّمَاغَ ولا يَرِدَ الْمَعِدةَ. 

وَتَحْصِيل مَذْهَبٍ مَالِكِ أَنَّهُ َب الْإمْسَاكُ عَمّا يَصِلْ إِلى للق مِنْ أَيّ الْمََافذٍ 
ماما عَدَا الْمَأكُولَ وَالْمَشْرُوبٍ من الْمُفطِرَاتٍ فكُلَهُمْ يَقُولُونَ: إن من قبل 
َأَمِىَ فََدْ أَفْطَرَ وَإِنْ أَنْدَى فَلَمْ يُفْطِرْ إِلّا مَالِكُ. 

وَاخْتَلهُوا في الْقبْلةِلِلصّائِم فَمِنْهُمْ مَنْ أجَارَهَاء وَمِنْهُمْ 


ا ل ل ري ل ادا 
وَأَمّا مَا اخْمَلَهُوا فيه با هُوَ مَنَطُوقَ به: فَالَْجَامَةُ وَالْمَيْءْ. أَمّا الْحجَامَةُ 
تلانّةَ مَذَاهِب: قَوْمٌ م قَالُوا: عا تُفطِرُ وَأنَّ الْإمْسَاكَ عَنَهًا وَا 
وَالَْوْرَاعِيُ وَإِسْحَاقُ بْنْ رَاهوَيْه. 
وَقَْمَ َالُوا: إَِا مَكْرُوهَةٌ ِلصّائِم وَلَْسَتْ تُفْطِرُ وبهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَافعِيُ 
اوري 

َومْ قَالُوا: إًِا غَيْرُ مَكْرُومَةِ ولا مُفْطِرَقِء وب قَالَ أو 0 0 

ما الْقَيْعْ: فَإنَ حمهُور الْفْقَهَاءِ عَلَى أن مَنْ ذَرَحَهُ القَيْءْ فآ 
00 مُفْطِل وَحْمْهُورهُمْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءِ 0 
طَاوُسًا. 
] الرَكنْ الثَالِثْ في الصيام وَهُوَ اليَيّهُ[ 
وَالنَظَرُ في الييّةِ في وايةه 
منْهَا: هَل هي شَرْطٌ في صِحَةٍ هَذِهِ الْعبَادَة أ لَيْسَتْ بِشَرْطِ؟ وَإِنْكَانَثْ شَرْطَا 
َمَا الَّذِي يجْرِئُ من تَْيبِهَا؟ وَهَلْ يجب تَجْدِيدُهَا في كُلّ يَوْمِ مِنْ أيَام رَمَضَانَ أَمْ 
يَحْفِي في ذَلِكَ الييّهُ الْوَاقِعَةُ في الْيَوْمِ الْأَوَلِ؟ وَإِذَا أَوْفَعََا الْمُكَلَفْ في وَفْتِ 
إِذَا 
وَفَعَتْ فيه صّحَّ الصّؤْة؟ وَإِذَا 4 تَمَعْ فيه بَطَلَ الصّؤْة؟ وَهَلْ رَفْضْ الي يُوجِبُ 
لفطرٌ وَإِنْ 1 يُفَطِرْ؟ وَكُلُ هَذِهِ ا لْعْلَّمَاءُ فيهًا. 
ما كَوْنُ اليَيّهَ ضَرْطًا في صِحَةٍ الصّيّام: فَإنَهُ قَوْلُ الْجُمَهُورِ:ِ وَشَذَ رُقَرُ فَقَالَ: لا 
ماج رَمَصَانُ إل بي إلا أَنْ يكونَ الّذِي يُْرَكُهُ صِيامُ رَمَضَانَ مَريضًا أَوْ مُسَافِرا 
ددالصرم 


وما اخْبِلَافُهُمْ في تَْبِينِ الييّة الْمُجْرِيَة في ذَلِكَ فَإنَ مَالكًا قَالَ: لا يد فىة 
من تَعِبِينِ صوم رَمَضَانَ وَل يَكفيه اعْتقَادُ الصّوْمِ مط مُطلقَا ولا 0 7 مُعَينِ 
غَيْرٍ صّوْمِ َمَضَانَ. وَقَالَ أَبُو حَنيَةَ حَنِيقَة: إن ن اغْتَقَدَ مُطَلَقَ الصّوْمِ أَجْرَآة وَكَذَلِكَ إن 


وه 
رعو 


نَوَى فبه صِيّامَ غَيْرِ رَمَضَانَ أ 0 َمَضَانَ إلا أَنْ يَكُونَ 


ّ 
1١ 


مُسَافرًاء فَِنَهُ إِذَا نَوَى الفعافر عِنْدَهُ في رَمَضَانَ 0( غير رَمَضَانَ كَانَ ما نَوَى) 
دنه / يكَبْ عَلَبْه 4 صوم مُ رَمَضَانَ وُجُوب مُعَيّئَا وَل يُكَرَ ق صَاحِبَاهُ بين الْمُسَافِرٍ 
َاْحَاضِرِ وَقَالَا: كك صو نوي في رَمَضَانَ انْقَلَبَ إل رَمَضَانَ. 
َأَمَا احتَلافْهُمْ في وَفْتٍ البيّة: إن ملكا رأ أنه لا يحْزُِ الصيَام إلا بنيَةِ قبل 
الْمَجْرِ وَذَلِكَ في حميع أَنوَاع الصّؤم. وَقَالَ الشَافعِيُ: تُْرَئُ البَيهُ بَعْدَ الْمَجْرٍ في 
النَافلَةَ وَلَا جر في الْفرُوض. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: 0 اليْيّةُ بَعْدَ الْمَجْرٍ في الصّيّام 
الْمتعلّق وُجُوبْهُ بوَفْتِ مُعَينِ مذْل رَمَضَانَ وَتَذْرِ أيم حَحْدُودَةٍ وَكَذَلِكَ في التَافلَ, 
0 00 في الْوَاجب في الذَّمَةِ 

مْنْهُوْ الْقْمَهَاءٍ عَلَى أَنَهُ لَيْسَتٍِ الطَّمَارَةُ من الختَابَةِ شَرْطًا في صِحَةٍ الصّوْم. 
وَرُوِيَ عَنْ ِبْرَاهِيمَ النّحَعِيَ وَعْرْوَةَ بْنِ الَيَيٍ وى ا : َعَمَدَ ذَلِكَ أَفْسَدَ 
] الْقِسْمٌ الات مِنَ الصّوْمِ الْمَفْرُوضٍ وَهْوَ الْكَلَامُ في الفطرٍ وَأَحْكامِهِ[ 


وَالْمْفْطِرُونَ فق الشزع ثلاثة َقْسَام: 
صِنفٌ 0 لَه الفطر الوم ع 


ما الَّذِينَ يجُورْ طَنمُ الَْمَْانِ: فَالْمَرِيضُ بِائقَاقِء وَالْمُسَافِرٌ باختلاف. وَالخَامِلُ 
وَالْمُرْضِعُ وَالشّيْحْ الْكَبِيدُ. وَهَذَا الكَه بيه كُلَهُ تجْمَعْ عَلَيّْه. 

ََمَا الْمُسَافِرٌ فَالتَظَرْ فيه في مَوَاضِعَ مِنْها: 

هَل إن صَامَ أَجْرَآهُ صَوْمُهُ أمْ لَيْسَ يخزيه؟. 

وَهلْ إِنْكَانَ يجي المُسَافِرَ صَوْمُهُ الأفضّل لَهُ الصّومُ أم الفطر أو هو ير 

وهل الفِطْرُ الاو أ لَهُ هُوَ في سَفَرِ عَحْدُودٍ أ في كُلَ مَا يَنْطَلِقَ عَلَيْهِ اْمْ السَفَرٍ في 
وضع اللّقَد 

وَمَقّ يُفَطِرُ؟ وَمَقَ بمْسِكُ؟ 

وَهَلْ إذَا مَرّ ب بَعْضُ الشَّهْرِ لَهُ أن د نشي السفرَ َم لذ؟ ء إِذَا أَفْطَّرَ مَا 

وما اْقريض َالتَظَرُ فيه أَنْضًا في تَْدِيدٍ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُورُ لَهُ فيه الِطرُ وَف 

أمَا الْمَسْأَلَةُ الأولى: وَهِيَ إِنْ صَامَ الْمَرِيضٌ وَالْمُسَافِرٌ هَلْ يزِيهِ صَوْمُهُ عَنْ فَرْضِهِ 
م لا؟ فَِهُمْ احمَلَهُوا في ذَلِكَ: قَدَهَب الْجُمَهُوْ إلى أَنّهُ إِنْ صَامَ وَفَعَ صِيَامُهُ 
وَأَجْرَأهُ. وَذَهَب أَهْلْ الظَاهِرٍ ِل أَنَهُ لا يجيه وَأنَّ فَرْضَهُ هُوَ يام حر 

َأمَا الْمَسْألَةُ الدَاِيَُ: وَهِي هَلٍ الصّوْمُ أَفْصّل أو الْفِطْر؟ إِذَا قُلْنَا: إِنَهُ من أل 
فبَعْضْهُمْ َأى أَنّ الصّوْمَ أفصّلء وَمَنْ قَالَ بَذَا القَولِ مَالِكَ وَأَبُو حَديقة. 
وَبَعْضْهُمْ رأى أَنَّ الفطرّ أَفْضَّلْء وَبمنْ قَالَ يَذَا الْقَوْلِ أَحمَدُ وَحَمَاعَةٌ 

وَبَعْضُهُمْ رأى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَخْييرِ وَأَنَهُ لَيْسَ أَحَدُهمًا أفضّل. 

سَمَر غَيْرِ تحَدُودِ؟ فَإِنَّ الْعلَمَاءَ اخمَلَهُوا فيهَا 


فدهب الْجُمْهُورُ إل أَنَهُ إِنا يُفْطِرُ في السَفْرِ الَّذِي تُقْصَّدُ فيه الصّلاةٌ, وَذَلِكَ 
عَلَى حَسَب الخختلافهم في هَذهِ الْمَسْأَلَة. 
َب قَومْ إل أنه َُِْ في كُلَ ما يلق عَلَيِْ اسم السفرِ وَهُمْ أل الظطَاِر. 
ََمّا الْمَرَضْ الَّذِي يجُورُ فيه الفط فَإَِنُمْ اخْمَلَقُوا فيه أَيْضًا: 
قَدَهَب قَوْمٌ إل أَنَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَلْحَقُ مِنَ الصّوْهِ فيه مَسَفَّةٌ وَضَرُورَة وَبِهِ قَالَ 
مَالكُ. 
وَذَهَب قَوْمٌ إل أَنَهُ الْمَرَضُ الْعَالِبُء وَبِهِ قَالَ أَحمَدُ 
وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا انطّلقَ عَلَيْهِ اسم الْمريش أَفْطَرَ. 
وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ: وَهِيَ مَىَ يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ وَمَىَ بْْسِكُ؟ فَإِنَّ فَوْمًا قَالُوا: 
تفط يَوْمَهُ الذي خَرَجَ فيه مُسَافِرَا وَبِهِ قَالَ الشَعيُ وَاخْحْسَنْ وَأَحْمَدُ. وَقَالَتْ 
طَائفَةٌ: لا يُفْطِرُ يَوْمَهُ ذَلِكَء وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءْ الْأَمصّارٍ. وَاسْتَحَبّتْ حمَاعَةُ الْعْلَمَاءِ 
لمن عَلِم أله يذهل العرينة 1 أولَ يَْمِهِ لِك أنْ يَدْعْلَ صَامًا. وَبَعْضْهُمْ في ذَلِكَ 
أككرُ تَْدِيدًَا من بَعْضِء كُلُّمْ 1 نوجبوا على عن دحل مفلا كر 
وَاخْتَلَهُوا فِيمَن دَخَلَ وَقَدُ ذَهَب ب بَعْضُ التَهَارٍ فَذَهَب مَالِكٌ وَالشَافْعِىٌ إن أنه 
يَتَمَادَى عَلَى فطره. وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَأَصْحَابُه: يكف عَنِ الأكل, وَكَذَلِكَ 
الحَائْضُ عِنْدَمَا تَطْهُرُ ككف عَنٍ الأكل. 
يَصُومُ فيه؟ فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنّهُ يجُورُ ذَلِكَ لَهُ. وَرُوِي عَنْ بَعْضِهِمْ وَهْوَ 9 
السَلْمَايُ وَسُوِيدُ بْنْ عَفَلَه وَانْنُ مجر أَنَهُ إِنْ سَافَرَ فيه صَامَ وَل يجْيرُوا لَهُ الفطر. 
وَأمّا حك الْمُسَافِرٍ إذَا أَفْطَرَ فَهُوَ الْقَضَاءْ باتقاقِ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ 

َا عَدَا الْمَرِيضَ بإِعْمَاءٍ أؤ جُنُونِ فَإعُ احتلهُوا في ووب الْقَضَاءِ عَلَيْه 
وَفْمَهَاءُ الْأَمْصَارٍ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهِ وَاخْمَلَهُوا في الْمَجْنُونِ وَمَذْهَبُْ 


مَالِكِ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَيْه وَفيهِ ضّعْفٌ وَالَّذِينَ أو جَبُوا عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ اخْتَلَفُوا 
في كَوْنٍ الإِغْمَاءٍ وَاجُنُونٍ مُفْسِدًا لِلصّوْمِ فَمَوْمْ لو إِنَّهُ مُفسِدٌ. وَقَوْمٌ قَالُوا: 

َس بفْسِدء وَقَومْ فرَهُوا ين أن يَكُون أغْمِي علي بعد القخر أو قبل الْفَخِر. 
وَقَوْمُ قَاُوا: إِنْ أَغْمِي عَلَيْهِ في أَوَلِ النَهَارٍ قَضَىء وَهْوَ مَذْهَبْ مَالِك. وَهَذَا كُلَهُ 
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]قَضَاءُ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضٍ[ 
ما الْمَسْأَلَهُ الأول: فَإِنَّ بَعْضَّهُمْ أؤْجَب أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ مُتَتَابعًا عَلَى صِفَةِ 
الأَدَاءء وَبَعْضَّهُمْ ‏ يُوحِبْ ذَلِكَ وَهَوْلَاءٍ مِنهُمْ مَنْ خََرَ وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَ 
التََابْعَ وَاججَمَاعَةُ عَلَى تَرْكِ إِيجَابٍ التَتَابُع. 

َأَمّا إِذَا أَخَرَ الْمَضَاءَ حَقّ دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُْ: فَقَالَ قَوْمُ: يحب عَلَيْهِ بَعْدَ صِيّام 
رَمَضَانَ الدَّاخْلٍ الْقَضَاءْ ادا وَبِهِ قَالَ مَالِكُ الشافيي وَأَحْمَدُ. وَقَالَ قَوْمْ: 
لا كَفَارَة َه عَلَيْهِ وَبهِ قَالَ ١‏ | تسن ع الْبَصْرِيٌ وَإبْرَاهِيمُ م النَحَعٌِ. 

وَسَبَبْ اختلافهم: ا ع ا لل 
1 في الْكَفَارَات قَالَ: 5 عَلَيْهِ الْقَضَاءْ فَقَطْ. وَمَنْ أَجَارَ الْقيّاسَ في 
الْكَقَارَات قَالَ: عَلَيْهِ الكَقَارَةٌ قِيَاسا 

وذ شد قو ققالو: إِذَا ذا الصتل م5 مَرَضُ الْمَرِيضٍ حَقٌ يَدْخْلَ رَمَضَانُ آخَرُ أَنَهُ لا 


وَالَّذِينَ ل يُوجِبُوا الصّوْمَ قَالُوا: يُطْعِمُْ عَنْهُ وليه وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 


لا صِيّامَ وَلَا إِطَعَامَ إلا أَنْ يُوصِيَ به. وَهُوَ قَوْلَ مَالِكِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَصُومُ 


َإِنْ 1 يَسْتَطِغْ أَطْعَم وَفَرَّقَ قَوْمَ بَْنَ التَذْرٍ وَالصِيَام الْمَفرُوضِء فَقَالُوا: يَصُو 

عَنَهُ وَلَيُهُ في النَّذْرِِ ولا يَصُومُ عَنْهُ في الصّيّام الْمَفروضٍ. 

]أَخْكَامُ الْمُرْضِع وَالَامِلٍ وَالشيخ الكبير في الصيام[ 

َأَمّا بَاقِي هَذَا الصّئْفٍ وَهُوَ الْمُرْضِعُ وَالَامِلٌ وَالشَيْخْ الْكَبِيرُ فَإِنَّ فيه مَسَأَلتَينِ 
مَشْهُورَين: 

ا 0 لض إذَا أَفْطَرَنَا مَاذَا عَلَيْهِمَا؟ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ للعُلَمَاءٍ فيهًا 
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أحدهاء ما : ِطعِمَانٍ ولا قَصَاء عَلَيْهمَاء وهو مَروِيي عَن ان عُمَرَ وان عَباسٍ. 

وَالْقوْلُ التَائني: أَكمَا يَفْضِيَانٍ فْمَط وَلَا إِطعَامَ عَلَيْهِمَاء وَهُوَ مُقَابِل الأول وب 

قَالَ أو حَيِيقَة وَآَصْحَابَهُ وَأَبُو نورِ. 

وَالقَلِتُ: أَعمَا يَقْضَِانِ وَيُطْعمَانِ وه قَالَ الشَافِعيٌ. 

لسو را 

اما الك ُ لكب عَجُورْ النّدَانِ لا يَقَدِرَانِ ن عَلَى الصِيّام: عَم جْمَعُوا عَلَى 

ذش اذه وَاخْتَلَفُوا فيمًا عَلَيْهِمَا إِذَا َفْطَرَاء فَقَالَ قَوْمْ: عَلَيْهِمَا 

طُعَاُ. دَقَالَ قَوْمْ: َيْسَ عَلَيْهِمَا إِطْعَامٌ. َبالأَوٌلٍ قَال الشَافِعِىٌ وَأَبُو حَنِيفَة 
لقان قَالَ مالك إل أنه اسْتحية 

وق 1 رى لْإطْعَامَ عَلَيْهِمَا يَقُو مذ عَنْ كُلّ يَوْمِ وَقيل: إن حَفَنَ حَفَنَاتِ 

كما كَانَ أَنَسْ يَصْنَعْ أَجْرََهُ. 

] أَحْكَامُ مَنْ يجُورُ لَهُ الفط إِذَا أَفْطَرَ[ 

وَأَمَا التََرْ في أخكام الصّئفٍ الَّذِي لا يِخورُ لَهُ الفط إِذَا أَفْطَرَ: فَإنَّ التََرَ في 

ذَلِكَ يَعَوَجّهُ إلى مَنْ بُفْطِرُ يما ا وَل من يفط بأفر 


و 


فق علي وإلى من يفْطِرُ بأئرٍ عُلَفٍ فيه - أغبي: بِْبهةٍ أو غير شبهةٍ - 
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وَكْلُ وَاجَدٍ من هَذَيْنِ إِمًا أن يَكُونَ عَلَى طَرِيقٍ السَهوء أو طَريقٍ الْعَمْدِء أؤ طَرِبقٍ 
الاخْتِيَارٍ أؤ طَريقٍ الإكراه. 

ما مَن أَفطْرٌ يماع مُمَعهدَا في رَمَصَانَه فَِنَ لجْمَهُورَ عَلَى أن الواجب عَلَيه 
الْقَضَاءْ وَالْكَفَارَة وَاحَلَُوا مِنْ ذَلِكَ في مَوَاضِعَ: 

نهَا: هَل الْإفْطَار مُمَعمدَا بالكل وَالشَرْبٍ حُكُمُةُ كم الإفطار بالجماع في 
الْقَضَاءٍ وَالْكَفَارَةِ أ لا؟ 1 
وَمِنْهًا: إِذَا جَامَعَ سَاهِيًا مَاذَا عَلَيْه؟ 

وَمِنْهَا: مَاذَا عَلَى الْمَرأَةِ إذَا 1 تَكُنْ مُكْرَهَة 

وَمِنْهَا: هَلٍ الكَفَارَةُ وَاجبَةٌ فبه مُريِبٌَ أو عَلَى التَخْيرِ؟ 

وَمنْهَا: كم الِْفْدَارُ الَذِي يجب أَنْ يُغْطَى كل سكين ذا فر بالإطْقَام؟ 

وَمِنْهَا: هَلٍ الْكَقَارَةُ مُدَكُرْرَةٌ بِدَكُررِ الماع َم لا؟ 

وَمِنْهًا: إِذَا لَرمَهُ الإطْعَامُ وكَانَ مُعْسِرًا هَل يَلْرَمْهُ الإطْعَامُ إِذَا أَثْرَى أَمْ لا؟ 

وَشَذٌ قَوْمْ فَلَمْ يُوجبُوا عَلَى الْمُفْطِرٍ عَمْدًا بالجمَاع إلا الْقَضَاءَ فََط وكَذَلِكَ سَدَ 
قَوْمٌ أَنْضا فَقَالُوا: لَْسَ عَلَيْهِ إلا الْكَارَةُ فَمَطْ , وَالْقَضَاءُ الْوَاجِبْ بالْكِكَاب إِا 
هُوَ لِمَنْ أَفْطَرَ يمن يجو لَهُ الفطزء أَوْ يمن لا يجُورُ لَُ الصّوْم عَلَى الاخيلافٍ 
نص فَيَلْحَقْ في قَضَاءِ الْمُمَعمَدٍ الخلافٌ الَذِي حَقَ في قَضَاءِ تاركِ الصّلاة عَمْدَا 
وما المتالة الأول : وَهِيَ هَل تَحِبُ الْكَفَارَةُ بالْإفْطَارٍ بالكل وَالشُرْبٍ مُتَعَمَدًا؟ 
إن مالا وَأصْحَابَهُ وأا حَِيفَةَ وَأصْحَابَهُ وَالنوْرِيَ وجَمَاعَةَ ذَهَبُوا إلى أن مَنْ 
أَفْطَرَ مُتَعَمّدًَا بأكلٍ أَوْ شرب أن عَلَيْهِ الْمَضَاءَ وَالْكَمَارَةَ الْمَذَكُورَةَ في هَذَا 


الحديث. وَذَّهَب الشافعِيُ وَأَحْمَدُ وَأَهْلٌ الظَاهِرٍ إِلَ أَنَّ الْكَقَارَةَ إَِا تلرَمْ في 
لإِفْطَارٍ مِنَ الجماع فَقَط. 

وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ الاي وَهُوَ إذَا جَامَعَ َاسيًا لِصّوْمهِ -: فَإِنَّ الشَافِعِيَ وَأَبَا حَنِيفَة 
يَقُولَان: لا قَضَاءَ عَلَيْهِ ولا كَقَارَةً. وَقَالَ مَالِكُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءْ دُونَ الكقَارَةِ. وَقَالَ 
أَحْمَدُ وَأَهْلْ الظَّاهِرُ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَة. 

ل ار مُهْ فِيمَنْ ظَنّ أَنَّ الشَّمْس قَدْ عَرََتْ فَأَفْطَرَ م ظَهَرَتِ 
الشَّمْسن بَعْدَ ذَلِكَء هَل عَلَيْهِ ة قسَاء م لا؟ وَدلِكَ أن هذا عُنطن: 00 
وَالئَابِي حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ فَكَيْفَمَا قُلْنَا فَتَأَثا : النَسْيَانِ في إِسْفَاطٍ الْقَضَاءٍ بين 
وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ الدَالِئَهُ - وَهْوَ اخْتَلافُهُمْ في وُجُوب الْكقَارَةِ عَلَى الْمَْآَةِ إِذَا وعد 
عَلَى الجمَاع -: فَِنَّ أا حَنِيقَة وَأَصْحَابَهُ وَمَالْكًاوَأَصْحَابَُ أوْجَبُوا عَلَيْهَا 
الْكَقَارَة َقَالَ الشَافِعيٌ وَدَاوْدُ: لا كَمَارَة عليه 

َأَمّا الْمَسْألَةُ الرَابِعَةُ: وَهِيَ هَل هَذِهِ الْكَفَارَةُ مُرتَبَةٌ ككفَارَةٍ الظَهَارٍ أو عَلَى 
النَخبيرٍ؟ - وَأَعْنِي بالتتييب: أَنْ لا يَنَْقِلَ الْمُكُلّفْ إلى وَاحِدٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ 
الْمُخَيرة إِلَا بَعْدَ الْعَجْرٍ عن الَّذِي فَبْلَكُ وَبالئَخيرٍ: أَنْ يَفْعَلَ مِنْهَا مَا شَاءَ ابْتِدَاءً 
من غَيْرِ عَجْزٍ عَن الْآخَرٍ - فَإِعنُمْ أَنْضًا ا في ذَلِكَء فَقَالَ الشَافعيٌ وَأَبُو 
حَنِيفَةَ وَالَوْرِيُ وَسَائِرُ الْكُوفِيَينَ: هي مر مُرَتَبَةٌ فَالعثق أَوَلا. فَإِنْ 1 يد فَالصِيَامُ 
فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ فَالإِطْعَامُ. وَقَالَ مَالِكٌ: هي عَلَى التَخْييرٍ. وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ 
مَعَ ذَلِكَ أَنَهُ يُسْتَحَبُ الْإطْعَامُ أكثَرُ مِنَ الْعثْق وَمِنَ الصّيّام. 

و اسْتَحَبَّ مالك وَجْمَاعَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ لِمَنْ مَاتَ علي ص مَوْمٌ 0 0 


أ 


الذي لا تَشْهَدُ أ 0 


وَأمّا الْمَسْأَلَهُ الحَامِسَةُ - وَهُوَ اخْتَلافُهُمْ في مِقَدَارٍ الإطْعَام -: فَإِنَّ مَالْكَا 
وَالشَافِعِيَ وَأَصْحَابَتُمَا قَالُوا: بُطعِمْ لكل مسْكينٍ مُذَا يمد الي 0 
وَسَلّم -. وَقَالَ أَبُو حَدِبفَة: لا يج أَقَلُ من مُدَيْنٍ بمْدَ الي - صَلَى الله عََيْ 
وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ صَاغٌ م لكل مسْكينٍ. 
وََمّا الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ - وَهِي تُكَرّرُ الْكَقَارَةِ كدر الإفْطَارٍ -: فَإُِمْ أَحمَعُوا 
عَلَى مَنْ وَطِىَ في يَوْمِ رَمَضَانَ نكَفْرَ نم وَطِىَ في يَوْمِ آخَرَ أن عَلَيِْكَفَارَةَ أخرى. 
وَأَحْمعُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ وَطِىَ هِرَارًا في يَوْعِ وَاجِدٍ أَنّهُ لَيْسَ عَلَيِْ إِلّا كقَارَة وَاحِدَةْ 
وَاخَْلَهُوا فِيمَنْ وَطَِ في يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ و1 يُكَفْرْ حَىٌ وَطِىَ في يَوْمِ نَذِء فَثَالَ 
مَالِكٌ وَالشَافِعٌِ وَجَمَاعَة: عَلَيْهِ لِكُلّ يَوْمِ كَقَارَةَ وَقَالَ أَبُو حدِيقة وأ 
كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا 4 يُكفَرْ عَنٍِ الماع الْأَوَلِ. 
َم الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ - وَهِيَ هَل يِجبْ عَلَيْهِ الإطْعَامُ إِذَا أَيْسَرَ وَكَانَ مُعْسِرًا في 
وَفْتِ الْوْجُوب؟ : فَإِنَّ الأَوراعَِ قَالَ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْكَانَ مُعْسِرًا. وََمَا 
وَأَمّا مَنْ أَفْطَرَ بم هُوَ مُحْتَلَفْ فيه فَإِنَّ بَعْضَ مَنْ أَؤْجَب فيه أَؤْجَب فيه الْقَضَاءَ 
وَالْكَقَارَة وَبَعْضْهُمْ أَؤْجَب جب فيه الْقَضَاءَ فَمَطْ مثْل مَنْ رأى الْفطْر من الحجَامَة 
وَمِنَ الاسْتقَاءِ وَمَنْ بَلّعَ الْحَصّاةً وَمِثْل الْمُسَافِرٍ يُفَطِرُ أَوَلَ يَوْمِ يخْرجُ عِنْدَ مَنْ 
ى أَنَّهُ ليس لَهُ أَنْ بُفَطِرَ في ذَلِكَ الْيَوْم فَإِنَّ مَالِكا أَؤْجَب الْقَضَّاءَ وَالْكَفَارَة 
و في ذَلِكَ سَائِرٌ فُقَهَاءٍ الأَمْصّارٍ وَجْمْهُورُ أَصْحَابه. 
7 مَنْ أَوْجَب الَْضَاءَ وَالْكَفَارَةَ عَلَى مَنِ اسْعَقَاء 0 َوْرِ وَالَْوَاعِيُ وَسَائِرُ مَنْ 
ى أن الاسْتقَاءَ مُفْطِرٌ لا يُوجِبُونَ إلا الْقَضَاءَ فَمَطْ. وَالَّذِي أَؤجَب الْقَضَاءَ 
00 في الاختجام من الْقَائلِينَ بأَنَ الْحجَامَةَ تُمَطَرْ هُوَ عَطَاءٌ وَحْدَهُ. 


الو سا ا ل اط ان لْرَ نم طراً عَلَيْهِ في ذَلِكَ الْمَوْمِ 
سَبَبْ مُبيح لفطر أَنَهُ لا كمَارَةَ عَلَيْ كَالْمَرَةِ تفْطِرُ عَمْدَا نم نض بَاقِي النَهَار, 

وَالصّحِيحٌ بُفْطِرُ عَنْدَا ث يْرَضُى وَالَاضِرٌ يُفطِرُ ثم يُسَافِرُ. 

وأؤجَب عَلَيْهِم الْكَقَارَةَ مَالِكِ وَالُشَافعِي. 

وأوجب مَالِكِ الْقَضَاءَ فَقَطْ عَلَى مَنْ أَكَلَ وَهُوَ شَاكُ في الْمَجْرِء وَإِيجَابَهُ القَضَاءَ 

وَالْكَفَارَةَ عَلَى مَنْ أَكَلَ وَهُوَ شَاكَ في الْعْرُوبٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَرْقٍ بَيْتَهُمَا. 

وَانَمَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ في الفطر عَمْدَا في قَضَاءٍ رَمَضَانَ كَفَارَة لِأَنهُ لَيْس 

نَهُ أؤجب عَلَيْهِ القَضَاءَ 


- لو 


لَهُ خُرْمَةُ رَمَانِ الْآَدَاءٍ - َعْني : رَمَضَانَ - إِلَّا قَعَادَةَ فا 
وَالْكُفَارَة. وَرُوِيَ عَنٍ ابْن الْقَاسِم وَابْنِ وَهْبٍ أَنَّ عَلَيْهِ يَوْمَينِ قيَاسّا عَلَى الْحَجّ 
الْقَابِدِ. 1 
]سْنَنْ الصّوْم[ 

وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنْ سْئَنِ الصّوْمِ تأخير السُّحُورٍ وَتَعْجِيلَ الْفِطَر وَكَذَلِكَ 
ْْهُوْهُمْ عَلَى أن مِنْ سُئَنِ الصّوْمٍ وَمُرَغَْاتِهِ كف اللَسَانِ عَنِ الرّفْثِ وَاخْنَا 

. وَدَهَب أَهْل الظَاجِرٍ إِلَ أنَّ اليَقْتَ يُفَطَ وَهُوَ شَاد. 

]كاب الصّيّام الثاني[ 

]الصيام الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ[ 

لطر في الصّيّام الْمَنْدُوبٍ إِلَيْهِ هُوَ في تلك الْأركانٍ التَلَاّة. وَف كم الْإفْطَارٍ 
َأَما الْأَيّمُ م الي به يَقَعْ فيهًا الصّوْمُْ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ وَهْوَ الرَكُنْ الْأَوَلُ فَإِعًا عَلَى 

ثلاة أَقْسَام: أَيامْ مُرَعْبٌ فِيهاء وَأَيَامٌ نه ل عي ويام مَسْكُوت عَنْهَا. وَمِنْ 

مَا هُوَ مُحتَلَفَ فيه وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَفَقْ عَلَيْه 
ما الْمْرَعْبُ فِيه الْمُتَقَقْ عَلَيْهِ: قَصِيَامُ يَوْمِ او 


َأَمّا الْمُخْتَلَفْ فِيه: قَصِيَامُ يَوْمِ عَرَقَةَ وَِتِ مِنْ شَوَالِء وَالْغْرَرٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ 
(وَهِيَ: الثَالِتَ عَشَرَ وَالرَابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ: 

ما صِيّامُ يَوْمِ عَاشْورَاءَ اخْمَلَفُوا فيه هَل هُوَ التَّاسِعْ أو الْعَاشِرٌ. 

وَأَمَا اخْتلَافُهُمْ في صيام يَوْمِ عَرَفََ فق اخْمَارَ الشَافعِيُ الْفطْر فيه لِلْحَاجَ 
وَصِيَامَهُ لِعَْرِ الْحَاج 

وَأَمّا صيام الث م شَوَّالِء فَإِنَّثُ مَالِكَا كرة ذَلِكَء إِمّا َحَافَةَ أن يُلْحِقَ الئاس 
ِرَمَضَانَ ما لَيْسَ في رَمَصَانَء وَإِمَا لِأَنَهُ لَعلّهُ 1 يَبْلَغْهُ الحِيث أَؤْ 1 يَصِعً عِنْدَهُ 
وَهوَ الْأَظَهَرُ. 

وَكَذَلِكَ كر مَالِكُ ري صِيّام الْغْرَر عَحَافَةَ أنْ يَظْنَّ الها ُهَالُ با أَعَا وَاجِبَةُ 
]الَْيَُمُ الْمَنْهِىُ عَنِ الصِّيّام فِيهًا[ 

وأا اليم الْمَنْهِيُ َنْهَا: هَِنْها يا تَقَقَ عَلَيْهَا وَمِنْهَا مُحَلَفْ فِيها. 

ما الْمُتَمَىْ عَلَيْهَا: فَيَوْمُ الفطر, وَيَوْمُ ا : لِقْبُوتِ التي عَنْ صِيَّامِهِمَا. 
َأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهًا: فَأَيَامُ التَسْرِيقٍ 

إن أل الظَاهِرٍ [ يجِيزُوا الصّوم فيها. 15 أَجَارُوا ذَلِكَ فِيهًا. وَقَوْمُ كرِهُوة 
اد إلا أَنَّهُ أَجَارَ صِيّامَهًا لِمَنْ وَجَب جب عَلَيْهِ الصَّوْمُ في الْحَج - وَهْوَ 
المُممَبَعْ -, وَهَذِهٍ الْأَيمْ جي: التَلَانَهُ الَْيمْ التي بَعْدَ يَوْمِ النّخرٍ. 

وما يَومُ لجمَُِ: فَِنَ فَوْمَا 1 يَكرَهُوا صِياَة وَمِنْ هَوْلاءِ مَالِكُ وَأَصْحَابَ 
وَجمَاعَةَ وَقَوْمُ كرِهُوا صِيَامَهُ إلا أن يَُامَ قَبْلَهُ أو بَعْدَه. 

ايم الكِ ون منهور المَاء على الي عَنْ سام ؤم اللكٍ على أن 
من رَمصَانَ لظوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ التي يُوجب مَفهُومُها تعلْقَ الصّؤم بالرُؤيَة أو 
بإِكْمَالٍ الْعَدّ إلا مَا حَكَيْنَاهُ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: 


َالو في ري صِيَامِهِ تَطَوْعَاء فَمِنْهُمْ مَنْ كَرهَه. وَمَنْ أَجَارَة. وكَانَ اللي بْنْ 
سعد يَقُول: إِنهُ إِنْ صَامَهُ عَلَى أَنَهُ من رَمَضَانَ نه جَاءَهُ التَبْتُْ أَنَهُ من رَمَضَانَ 
أَجْرَأَهُ. 
واختلفوا في صيام يَوْمُ السبْتٍ: اخْتَلافُهُمْ في تَصحِيح ما روي عَنْهُ أنَهُ - عَلَيْه 
الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ - نمى عن صيامه 

وَأمّا صِّامُ الدَّهْر: َإِنَهُ قَدْ تَبَتَ النَهْىْ عَنْ ذَلِكَ. لَكِنّ مَالِكا 4 يَرَ ريلك دما 
وَعَسَى رَأَى النَّهْيَّ في 5 عا هُوَ مِنْ بَاب حَوْفٍ الصَّعْف وَالْمَرَضٍ. 

وَأَمّا صِيّامُ النَصْبٍ الآخر مِنْ شَعْبَانَ: فَإِنَّ قَوْمَا كرِهُوة وَقَوْمَا أَجَارُوةُ. 

وَأَمّا الركُنْ النَّانٍ وَهُوَ لَه فَلَا أَعْلّمْ أَحَدَا 1 يَشْترطٍ اليَيّهَ في صّوْمِ التَطَوْع» وَإِنا 
َأَمّا الك الَالِتْ - وَهُوَ الْإِمْسَاكَ عَن الْمُفْطِرَاتِ -: فَهُوَ بِعَيْنهِ الْإمْسَاك 
الْوَاجِبُ ف الصّوْمٍ (١‏ مَفْرُوض) وَالِإِختلافٌ الذي مُتَالِكَ لاحقٌ هُنَا. 

وما حكمْ الْإفْطَارٍ في القَطوْع: فَإِهُمْ أَحمَعُوا عَلَى أَنَهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ دَخَلَ في 
صِيّام تَطُوُع فَقَطَعَهُ لِعُذرٍ قَضَاءً. 

وَاخْتَلَُوا إِذَا قَطَعَهُ لِغَيْرِ عُدْرٍ عَامِدَاء فَأَؤْجَب مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ 
وَقَالَ الشافِعِيُ وَجَمَاعَةٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءً. 

)2/74( 

واف لطر حير ل ال فضا عله عَلَيْهه وَقَالَ ابْنْ غليّة: 
عَلَيْهِ الْمَضَاءُ قِيَاسا عَلَى الْحَج. 

]كناب الاغتكافي[ 00 

وَالِاِعْتَكافَ مَنَدُوبُ إِلَه ه بالشّزع وَاجِبٌ بالتَذٍْ ولا خلاف في ذَلِكَ إلا مَا رُوِيَ 


2 رو 


-ه 


عَنْ مَالِكِ أَنَهُكَرةَ الدَّخُولَ فيه مَحَافَةَ أن لا يُوَقّ شَرْطَّهُ وَهُوَ في رَمَضَانَ 00 


ف 0 وا | : در لْأَوَاخْرِ مِنْهُ إِذْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ آخرٌ اغتكافه - 
وَهُوَ ,ةمي على عل لوي و مَوْضِعِ تَخْصُوصٍ وف زَمَانٍ تَخُصُوصٍ 
بشْرُوطٍ مخصوصة وَتَرُوكِ مخصُوصة. 

َأَمَا الْعَمَنْ الَّذِي كَحْصّهُ فَفِيه فَوْلَان: قيل: إِنَّهُ الصّلَاةٌ وَذِكْرُ الله وَقرَاءَةُ الْقُرَآنِ 
لا غَبْرَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالٍ الْبرَ وَالْْزْبِء وَهُوَ مَذْهَبْ ابْن الْقَاسِم. وَقِيلَ: ميغ 
أَغْمَالٍ الْقُرْبِ وَالِْرَ الْمُخْمَصّةٍ بالآخرّة, وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنٍ وَهْبٍء فَعَلَى هَذَا 
الْمَذْهَبٍ يَشْهَدُ الَائِرَ وَيَعْودُ الْمَرْضَى وَيَدْرُْ الْعِلْمَ وَعَلَى الْمَذْهَبٍ الْأَوّلٍ لا 
وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الَوْرِيٌ وَالْقَوَلُ هُوَ مَذْهَبُ الشَافعِىٌ وَأبي حَنِيقَة. 

وَرُوِيَ عن علي - رضي اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَكفَ لا يَْقْثُ وا حابن 
وَلْيَشْهَدِ لجُمعَةَ وَاجْتَارَةٌ وَيُوصي أَهْلَهُ إِذَا كَانَثْ لَهُ حَاجَةٌ وَهوَ قَائمٌ وَلا كلس 
ذَكْرَهُ عَبْدُ الررَآقِ. وَرُوِي عَنْ عَائْشَةَ خلافٌ هَذَا وَهُوَ أن اسه لِلْمُعتَكِفٍ أن 
لا يَشْهَدَ جَتَارَةَ ولا يَعُودَ مَرِيضًا. 

َأَمّا الْمَوَام ضِعُ التي فِيهًا الاغتكاف: فَإُِمُ اخْتَلَفُوا فيهَا فَقَالَ فَوْمْ: لا اغكافَ 
ِلَا في الْمَسَاجِدٍ التَلانَة: بَيْتِ الله ارام وَبَيْتِ الْمَفْدِسِء وَمَسْجِدٍ الب - 
عَلَيْه الصلاةٌ وَالمَلَامُ - وَبهِ قال حُدَيْقَةُ وَسَعِيدٌ بَنْ ام 

وَقَالَ آخَرُونَ: الاغْتكافٌ عَامّ في كل مَسْجِدِء وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَبيقَة 
وَالكَوْرِيُ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبٍ مَالِكِ. 

وَقَالَ آخَرُونَ: لا اغيكافَ إِلا في مَسْجِدٍ فيه حْمعَةٌ وَهِيَ روَايَةُ ابْن عَبْدٍ الحَكم 


0 درو 2 َه - ه ص ا ا : 2 0 
وَأَحْمَعَ الكل عَلَى أن مِنْ شَرْطٍ الاغتكافٍ الْمَسْجِدَ, إلا مَا ذَهَب إِلَيْهِ ابْنْ م 
من أَنّهُ يَصِحُ في غَيْر الْمَسْجِدِء وَأَنَّ مُبَاشَرَةَ النّسَاءٍ إِعا حَرْمَتْ عَلَى الْمُعْتَكِفٍ 


وَأَمّا قله :افاعم اخْتَلَهُوا فيه, وكَذَّلِكَ لو فت الذي يَدْخُْلْ فيه 
لْمُعْتَكِفُ لاغتكافه, وَفي الْوَفْتِ الذي يخْدْجُ فيه منة. أمَا أَقَْ رَمَانِ الاغتكاف, 
ا م نه اذل 


لقاب عن : أَقَلّهُ 00 00 0 00 0 أَنَّ العَشْرَةَ 


اسْتَحْبَابٌ: 0 َقَلَهُ يَوْهُ ولَبلَة 
وَأَمَا اخْتَلَافُهُمْ في الْوَهْتِ الَّذِي يَدْخُلْ فيه الْمُعْتَكِفْ إلى اغتكافه إِذَا نَدَرَ أَيَاما 


و 


مَعْذُو 7 2 وَاحِدَاء فَإِنَّ مَالْكّا وَالشَافعِيَ وَأَبَا حَنِيفَةَ اَقَهُوا عَلَى أَنَهُ مَنْ تَذَرَ 
اعْتكافَ شَهْرٍ أنه يَدَخْلُ امجن قَبْلَ غرُوبِ الا 
وَأَمّا مَنْ نَدَّرَ أَنْ يَعْتَكفَ يَوْمَا فَإِنَّ الشَافعِيَ فَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا 
وَاجِدَا دَخَلَ قَبْلَ طُلُوع الْمَجْرِ وَحَرَجَ بَعْدَ غُرُويجًا. وَأَما مَالِكٌ فَقَوْلُهُ في الْمَوْمِ 
وَالشَهْرٍ وَاجِدٌ بعيْنه. 
وَقالَ رُقَرُ وَاللَيْتْ: يَدْخُْلْ قَبْلَ طلوع الفَجْرِ وَالِيوْمُ وَالشَهْرُ عِنْدَهمَا سَوَاءُ. 
وَفَرَقَ أَبُو تَوْرِ بَبْنَ تَذْرِ اللَّيَاي وَالْأَيَام فَقَالَ: إِذَا تَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَةَ 
دَخَلَ قَبْلَ طلوع الفَجْرِء وَإِذَا نَدْرَ عَشْرّ لَيَالي دَخَلَ قَبْلَ غرُويمًا. 

وَقَالَ الْأَوْرَاعِيُ: يَدْخُلْ في اغتكافه بَعْدَ صّلاة الصّبْح. 
وَأَمَا وَفْتْ خُرُوجِهِ فَإِنَّ مَالِكًا رأى أَنْ 0 الْمُعْتَكْفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ 


من الْمَسْجدٍ إِلى صَّلاةٍ الْعِيدٍ عَلَى جه الاْتخباب. وَأَنَهُ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ عُرُوبِ 
ال لشَّمْسٍ أَجْرَأَهُ. وَقَالَ الشافعىٌ وَأَبُو حَنِية حَنِيفَةَ: بل 3 بَعدَ غروب الث لشمس. 


يام 


قال مود وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: إن و سج جَعَ إلى ببته ه قَبْلَ صَّلاة العيد فَسَدَ 
وأا ا فثّلاثة: اليَيّه العاار وَتَوَا كُ 0 مبَاشْرَةٍ الْنْسَاءٍ. 


َأَمّا الصِيّاهُ: فَإِهُمْ اخْتَلَفُوا فيه : فَدَّهَب مَالِكٌ وَأَبُو حَبِيقَةَ وَجمَاعَةٌ إلى أَنَهُ لا 
اغْتكافَ إل بالصّوم. 

وَقَال الشافعئ: : الاغتكاف جَائرٌ بغر صَوْء وَبِقَوْلِ مَالِكِ قَالَ مِنَّ الصّحَابَة ابْنْ 
عْمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍ عَلَى خلافٍ عَنْهُ في ذَلِكَ» و بُقُولٍ الشافِعَ فَالَ عَلِئّ وَابْنُ 
لا 

وَأَمَا الشّرْط الثَّالثْ وَهِيَّ الْمُبَاشْرَةُ: َعم أَحمَعُوا عَلَى أَنَّ المُعْتَكفَ إذَا جَامَعَ 
عَامِدَا بَطَّلَ اعْتِكَافُهُ إلا مَا رُوِيَ عَن ابن لُبَابَةَ في غَيْرٍ الْمَسْجِدء وَاخْتَلَهُوا فيه 
إِذا جَامَعَ تَاسِيًا. 

وَاخْتَلَهُوا أَبْضًا في فَسَادٍ الاغتكافٍ با دُونَ الجماع مِنَ الْقُبْلَة وَا وَاللّمْسِء فَوََى 
مَالِكُ أَنَّ حمِيعَ ذَلِكَ يُفْسِدُ الاغتكاف. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة: لَيْسَ في الْمُبَاشَرَةٍ 


- 
ع 


أن يُنْزِل وَلِلِشافِعِيَ فَوْلَانِ: أَحَدُهْمَ مل قَوْلٍ مَالِكِء وَالَان مِثْلُ 
قَوْلٍ أبي حَبِبفَة. 

وَاخْتَلَهُوا يما يَبْ عَلَى الْمُجَامِع : فَقَالَ اا مْهُورُ: لاه شَيْءَ عَلَيْه وَفال قَوْمَ: 
عَلَيْهِ كَقَارَق فَبَعْضْهُمْ قَالَ: عقاو الْمُجَامِعَ ٠‏ ف 0 و قَالَ الْحَسَنْء وَقَالَ 
قَوْمٌ: يَتَصَدَّفَ بدِيتَارَيْنِء وَبهِ قَالَ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: يُعْتِقُ رَقَبَكَ فَإنْ ل يجَد 


فَسَادٌ إل 


أفتى بذئك. وذ 1 جد تَصدق بعطرين اها ين قر 
وَاخْمَلَفُوا في مُطَلّقٍ النَذْرٍ بالاغتكاف هَل من شَرْطِهِ التَمائِعْ أ لا؟ فَقَالَ مَالِكُ 
وَأَبُو حَنِيفَة: ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ. وَقَالَ الشَافعِيٌ: لَيْسَ مِنْ سَرْطِهِ ذلك. 


وه 
ءَ 


وَأَمّا مَوَانِعُ الاغتكافي: فَاتَمَقُوا عَلَى أََا مَا عَدَا الْأَفْعَالَ 5 2 
أَعْمَالُ الْمُعْتَكن وَأَنَّهُ لا يجُورُ لِلْمُغْتكِفٍ الخْرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدٍ إِلّا لحَاجَةَ 
الْإِنْسَانِء آَوْ مَا هُوَ في مَعْنَاهَا يما تَدْعُو إِلَيْهِ الصَرُورَة . 

وَاخْتَلَُوا إِذَا خَرَجَ لِغَيْرٍ حَاجَةٍ مَىَ يَنْمَطعْ اغتكافة: فَقَالَ الشَافِعِييٌ: يَنْتَقِضٌ 
اغْتكافة عند وَل خُرُوجه وَبَعْضْهُمْ رَخْصَ في الساعَة وَبَعْضْهُمْ في الْمَوْم. 
وَاخْتَلَهُوا هَل لَهُ أَنْ يَدْخُْلَ بَيْمَا غَيْرَ بَبْتِ مَسْجِدِه؟ فَرَخَّصَ ذ فيه بَعْضْهُمْ وَهُمْ 
الْأَكْتَدْ مَالِك لشفي وَأَبُو حَبِيفَةَ وَرَأَى بَعْضْهُمْ أنَّ ذَلِكَ يُبْطِلْ اعْتِكافَةُ. 
وَأَجَارَ مَالِكٌ لَهُ الْمَيْعَ وَالشُّرَاءَ وَأَنْ لي عَقَدَ لياح وَخَالَفَهُ غَيْْهُ في ذَلِكَ. 
وَاخْتَلَفُوا أَبْضًا 0 لِلمُغتكف أَنْ يَسْترطً شُهُودَ جَتَارَةِ أو غَيْرَ دَلِكَ؟ فَأَكْكَرْ 
الْفْقَهَاءٍ عَلَى أَنَّ شَرْطّهُ لا يَنْفَعْةُ 0 إذ فَعَلَ بَطَّلَ اغْتكافة. وَقَالَ الشافعيٌ: 
يَنْفَعُُ ضَرْطة. 

0 إِذَا اشترط التَمَابُعَ في اَذ اكد التمَابُعُ لازِمًا: فَمُطْلَقْ النَذْرٍ عِنْدَ 


-ه 


مَنْ يَرَى ذَلِكَ مَا هي الْأَشْيَاءُ 5 إِذَا قَطَعتِ الاغتكاف أَوْجَبتٍ الِاسْتنْئَافَ أو 
لْبنَاءَ مثْل (١‏ مَرَضضٍ؟ َّإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا قط الْمَرَضُ الاغتكاف بَىَ 
الْمُعْتَكِفُء وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَبي حَبِيقَة ل . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَسْتَأَنِفُ 
الإغكاف, وَهُوَ قَوْلُ التَوْرِيَ. ولا خلاف فِيمَا أَحْسَبْهُ عِنْدَهُمْ أن الحَائِضَ 


4 
م6 


وَاخَْلَُوا هَل يَْرْجُ من الْمَسْجِدٍ أَمْ لَيْسَ يخرج؟. 

وكَذَلِكَ اخْمَلَفُوا إِذَا جنَّ اْمُغتكفئ أؤ أَغْمي عََيْهِ هَلْ يَبْني أ لَْسَ يَبْن ب 
يسنياك. 

وَالجُمْهُورُ عَلَى أن اغْتَكاف الْمُتَطَوّعَ إِذَا قْطِعَ لِعَيْرِ عُذْرٍ أَنَهُ يحب فيه الْقَضَاءْ 


[ 


وَأَمّا الوَاجِبُ ا 00 


وَالْجُمْهُورْ أَنَّ مَنْ أتَى كَبيرَة الْمَطَعَ اغتكافة. 


]كناب الَج] [الْنس الْأَوَلْ مَعْرفَةُ وُجُوبٍ ال حج وَشْرُوطِهِ[ 
5 [كِتَابْ الْحَج] وَالنَطَرَ في هَذَا الكتاب في ثَلانّة أَجْنَاسِ: 
الي تََبْ مَعْرفَتُهَا لِعَمَلٍ هَذِهٍ الْعبّادة. 
اخْدْس الثاني: في الْأَشْيَاءِ 5 َجْرِي مِنْهَا تَجْرَى الْأرَكَانِ وَهِيَ الأموا المشفولة 
أَنْفْسُهًا وَالْأَشْيَاءُ الْمرُوكةُ. 
لسن الثّالث: في الأشْيّاءٍ الي تجْرِي مِنْهَا جْرَى الْأَمُورٍ اللّاجِقّة وَهِيَ أَحْكَامُ 
الْأفْعَالٍ. 
وَذَلِكَ أَنَّ كُلَ عِبَادَةٍ فَإِهًا تُوجَدُ مُشْتَمِلَةَ عَلَى هَذِهٍ التَلَانَّة الأَخْئاسِ. 
وَهَذَا النْسُ يَشْكَمِل عَلَى شَيَْينٍ 
عَلَى مَْرفَةِ الْؤْجُوبٍ ود 0 
وَعَلَى مَنْ يجب وَمَقَ يَبْ؟. 
َأَمّا وُجُوبْهُ: فلا خلاف فيه لِقَولِهِ - سُبْحَانَهُ - [ِوَلِنَهِ عَلَى النّاسِ جِجٌ الَْيْتِ 
مَنِ اسْعَطَاعَ إِلَبْهِ سَبيلا [آل عمران: 97. [ 


وَأمّا شْرُوط الْوْجُوب: فإن الشرّوط قَسْمَان: شْرُوط صِحة وَشْرُوط ؤُجُوب. 


ا 


1 


46 


َأَمًا لس قَلّا خلاف بَبْئَهُمْ أن من شَرْطِهِ الإسْلام, إِذ لا يَصِح حَجٌ 
يس بمْسْلِم . وَاخْتَلَفُوا في صِحَةَ وُقُوعِهِ مِنَ الصِّي: فَذَهَب مَالِكُ وَالشَافِعِىُ 
1 جَوَازِ ذَلِكَء وَمَنعَ مِنْهُ أَبُو حَديفَة. 

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ في صِحَة وُفُوعِهًا من الطَفْلٍ الرَضيع وَيَنْبَغْى 

أن لا يلف في صبخة وفوعه ب يِصِح فوع الصلاة مئة. 

وَأَمَا شرُوطٌ الْوْجُوب: فَيُشْتََطُ فيهَا الإسْلام عَلَى الْقَوْلٍ بِأنَّ الْكْفَارَ محاطْبُونَ 
بِشَرَائع الإسْلام, ولا خلّاف في اذ شَترَاطٍ الِاسْتطاعَة في ذَلِكَ وَإِنَكَانَ في تَفصِيلٍ 
ذَلِكَ اختلاف, وَهِيَ بِالجُمْلَةِ تُمصّوّرْ عَلَى نَوْعَيْنِ: مُبَاشَرَةٍ وَنيَابَة. 

َأَمَا الْمُبَاشَرَةُ قلا خلاف عِنْدَهُمْ أَنَّ مِنْ شُرُوطِهًا الاسْتطاعةً بالْبَدَنِ وَالْمَالِ مَعَ 
لَْمْنِ. وَاخْمَلَهُوا في تَفْصِيلٍ الِاسْتِطعَةٍ بالْبَدَنِ وَالْمَالٍِ: فَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو 
جين واخد ” زخو فون ا عل وى القطد” -: إن مِنْ شَرْطٍ ذَلِكَ 
لزَّادَ وَالرَاجِلَةً. وَقَالَ مَالِكُ: مَنِ اسْتطاعَ الْمَشْيَ فَلَيْسَ وُجُودُ الرَاجِلَة مِنْ شَرْطٍ 
لْوْجُوب في حَقَّهِ بَن يب عَلَيْهِ الحَجُ» وَكَدَلِكَ لَيْسَ الزَّادُ عِنْدَهُ من شَرْطٍ 
الاسْتطاعَةٍ إِذَا كَانَ بمْنْ بمكئة الاكتسَاب في طرِيقه وَلَوْ بالسّوَالٍ. 

وَأَمَا و ل الور عَنِ الْمُبَاشَرَِ: فَعنْدَ مَالِكِ وَأِي حَبِيقَة أن 
لا تَلْرَمَهُ اليَْابَةُ إذَا عات لد عن الْمُبَاشرة. 02200 تَلَرَمُ 


َيَلْرَمُ عَلَى مَذْهَبِهِ الَذِي عِنْدَهُ مَال يَقدِ قَدِرُ أنْ يَحْجّ به عَنْهُ غَرَهُ إِذَا 1 يَفَدِرْ هُوَ 
فض 


70 
6 2 


رمو 7 


بَدَنِهِ أن يَحُجّ عَنْهُ غَيرهُ ماله وَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَحُج عَنْهُ بها هودن من أج أ 
سَقَطَ ذَلِكَ عنه وَهيّ التي يَعْرِفُوكًا الْمَعْضُوبٍ - وَهُوَ الذي لا بأ كلت على 
الرَاجِلَة. 


000 ل 7 مس واه 


كلك عِنْدَهُ الذي يأتبه الْمَوْتْ وَ1 يِحْجَ يَلْرَمُ وَوَنَعْهُ عِنْدَهُ آَنْ يخْرجُوا من مَالِهِ ينا 


َو رمو 


م به عنهُ. 


وَلا خلاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنّهُ يَمَعْ عَنِ الْعَيْرٍ تَطَوْعَاء وَإِا الحلافٌ في وُقُوعِهٍ 
وَاخْمَلهُوا من هَدَا الاب في الَذِي يج عَنْ َيه سوَاءْ كان حيًا أ مَينَا هل مَنْ 
سَرْطِهِ أن يكُونَ قَذْ حَمّ عَنْ نَفْسِهٍ أمْ لا؟ فَذَهب بَعْصْهُمْ إلى أن ذَلِكَ لَيْسَ من 
شَرْطِهِ وَِنْكَانَ قَدْ أَدَى الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهٍ فَدَلِكَ أَفْضَلُء وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِيمَنْ 
يكُج عَنِ الْمَيَتِء لِأنَّ الحَجّ عِنْدَهُ عَنِ الي لا يَقَعْ. وَدذَهَب آخَرُونَ إِلَ أَنَّ مِنْ 
شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَضَى فَربِصّة نَفْسِد وَبِهِ قَالَ الشَافعِييُ وَعَرهُ أنَهُ إن حَجّ عَنْ 
غَيِْهِ مَنْ 4 يَفْضٍ فَرْضَ نَفْسِهِ انْقَلَب إلى فَرْضٍ نَفْسِهِ. 

وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا الْبَاب في الرَجْلٍ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ في الح فَكْرهَ ذَلِكَ مَالِكُ 
وَالشَافِعِنُ وَقَالَا: إِنْ وََعَ ذَلِكَ جَانَ وََ يجْرْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيقَة. 

وَالْإِجَارَةُ في الج عِنْدَ مَالِكِ نَوْعَانِ: 

حَدُهُا: الَّذِي يُسيِيهِ أَصْحَابهُ عَلَى ابلاغ وَهْوَ الَّذِي يُوَاجِرُ تَفْسَهُ عَلَى ما 
يُبَلْغْهُ من الرَّادِ وَالرَاجِلَةَ فَإِنْ تَقَصَ 00 عَنِ الْبَللاغ وَفَاهُ مَا يُبَلَعْكُ وَإِنْ 
فَضَّل عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ رَدُهُ. 

وَالنَاقِ: عَلَى سْنَةِ الِجَارَةِ وَإِنْ نَقَصَ شَيْءٌ وَفَاهُ مِنْ عِنْدِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ 
الظّاهِرٍ. 

هذه مغرقة على من كِب ذو القة ومن تق 

َأَمَا مت نح : فَإِنُمُ اخَلهُوا هَل هِي عَلَى الْقَِْ أو عَلَى التَرَاخي؟ وَالْقولَانِ 
مُتََوَلانِ عَلَى مَالِكِ وَأَصْحَابهِء وَالظَاهِرُ عِنْدَ الْمُتَآَخَرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَهًا عَلَى 
الترّاخي وَبالْقوْلٍ إِنا عَلَى الْقَوْرِ قَالَ الَْغْدَادِيُوتَ مِنْ أَصْحَابه. وَاخْمَلَفَ في ذَلِكَ 


-ه 


قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِه وَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ أَنّهُ عَلَى الْقَورٍ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: هُوَ 

عَلَى التَؤْسِعَةَ 

وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا الْبَاب؛ هَل من شَرْطٍ وُجُوب احج عَلَى عَلَى الْمَرْأَة 

رَوْجٌ أ ذُو غَحْرَمِ مِنْهَا يُطَاوِعْهَا عَلَى روج مَعَهَا إلى السَفَرِ لِلْحَج؟ فَمَالَ مَالِكُ 

وَالشَافِعِيُ: لَيْسَ مِنْ شَرْطٍ الْؤْجُوبٍ ذَلِكَ وَتَخْرَجُ الْمَرَهُ إلى الج إِذَا وَجَدَتْ 

فْقَةُ مأمونً.وََالَ أَبُو حَديفَة وَأَحدُ وجماعَةُ: وجُودْ ذي الْمَحرمِ وَمُطَوَعبْهُ ل 

شَرْطُ في الْؤْجُوب. 

َقَدْ بَقِيَ مِنْ هَذَا الْبَاب الْقَوْلُ في كم النّسْكِ الَّذِي هُوَ الْعُمْرَةُ فَإِنَّ قَوْما 

قَالُوا: إِنَهُ وَاجِبُء وَبِهِ قَالَ الشَافعِي وَأَحْمَدُ وَأَبُو تَوْرٍ وَأَبُو عْبَيْدٍ وَالتَوْرِيُ 

وَالْأوْراعِيء وَهُوَ قَوْلَ ابْنِ عَبّاسٍ مِنَ الصّحَابَةِ وَابْنِ عُمَرَ وَجَماعَةٍ من التَابِعِينَ 

وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَة: هي سْنَةُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: هي تطَوّعٌ. وَبِهِ قَالَ 

وَدَاوُدُ 

] الْقَوْلُ في النْس النَانٍ أَركَانُ الحج وَالْعْمْرَةِ[ 

] المَوْلٌ في شُرُوطٍ الإِخرَام[ 

]الْقَوْلُ في مِيفَاتِ الْمَكَانِ[ 

الْمَوْلَ الْأَوَلُ في الجنْس النَّانِ وَهُوَ تَعْرِيفْ أَفْعَالٍ هَذِهِ الْعبَادَةِ في 7 مِنْهَاء 

وَالدُرُوكَ الْمُشَْطَةُ فيهّاء وَهَذِهِ الْعبَادَةُ كَمَا قُلْنا صِنْفَانِ: حَجٌ وَعْمْرَةٌ. وَالْحَجُ 

ثَلانَةُ أُصْئافبٍ: إِفْرَادٍ ومع وَقَرَانٍِ. وَهِيَ كُلهَا تَشْتمل عَلَى أَفْعَالٍ تَحَدُودَةِ في 

أْكَِة تَحدُودَةٍ وَأَوْقَاتِ تَحَدُودَةٍ. وَمِنْهَا فَرْضء وَمِنْهَا غَيْرُ فَرْضٍ, وَعَلَى تُرُوكِ 

تُشترط في تلْكَ الْأَفْعَالٍ وَلَكُلِ منْ هذه و أَحْكامٌ َحَدُودَةٌ ما عِنْدَ الإخلالٍ كنا 
وَإِمّا عِنَْدَ الطّوَارِيٍ الْمَانعَةِ مِنْهَا. وَأَما النْسْ الثَالِتُْ َه الي يَعصَمُْ الْقَوْلَ 

في الأخكام فَلْمَبْدَأْ بالْأفْعَالِ وَهَذِهِ مِنْهَا مَا تَشَْرِكُ فيه هَذِهٍ الْأَرْبَعَةُ الْأَنوَاعٌ مِنَ 


النْسُْكِ - َعْني : أُصْئَافَ الحج القَلاث, وَالْعُمْرَةَ -. وَمِنْهَا مَا يخْنَصُ بِوَاجِدٍ 


وَاحدٍ منهّاء فَلَتَئِدَأ 6 مِنَ الْقَوْلٍ فيهًا بالمشرك تصي إن ما كَخْصٌ وَاحدًا 


إِنَّ الج وَالْعْمْرَةَ أَوَلُ أَفْعَالِمَا الْفِغْلُ الَذِي يُسَمّى الْإِحْرَام. 

لْقَوْلُ في شْرُوطٍ الْإِخْرام وَالْإِخْرَامُ شُرُوطَهُ الْأُوَلُ: الْمَكَانُ وَالرَّمَانُ. أَمَا 
الْمَكَانُ: فَهُوَ الذي يُسَمّى مَوَاقِيتُ الْحَج فَلْنَبْدأْ ممَذَا فَتَقُولَ: 

إِنَّ الْعْلَمَاءَ باجْمْلَةِ جمِعُونَ عَلَى أَنَّ 3-0 0 منْهَا يَكُونْ الْإحْرَامُ: أَمَا 
لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ: فَذُو الْخُلَيْفََ وَأَمًا لِأَهْلٍ الشّام: فَجُحْفَةُ وَلِأَهْلٍ نَجْدِ: قَرْنُ 
وَلأَهْلٍ الْيّمَن: يَكَمْلَمُ لِنْبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. 
وَاخْتَلَفُوا في مِيمَاتِ أَْلٍ الْعراق: فَقَالَ حْمْهُورُ فْمَهَاءٍ الأَمْصَارٍ مِيمَاهُمْ من ذَاتِ 


هو_- 
- 
ديرا اتت 


عِرْقٍ. وَقَالَ الشَافِعِيُ وَالتَوْرِيٌ: إن أَملُوا ٠‏ ف العر ا 

0 فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عْمَرْ يْنْ الْخَطّاب. وَقَالَتْ طَائفَةٌ: بل 
ل الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - هُوَ الَّذِي أَقَتَ قت هل هرقي ذا عرق 

0 وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ وَابْنِ عَمّاسٍ وَعَائِشَة. 

وَخمْهُورُ الْعْلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ يُخْطِئُ هَذِهِ وَقَصْدُهُ الإخْرَامُ فَلَمْ يحرم إلا بَعْدَهَا أَنَّ 

عَلَيّهِ دَمَا وَهَؤْلَاءٍ منْهُمْ مَنْ قَال: إِنْ رَجَعَ إِلى الميقاتِ فَأَخْرَمَ منهُ سَقَط عَنهُ 


2 


الدّمُ وَمِنْهُمُ الشّافعئٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يَسْقْط عَنْهُ الدّمُ وَإنْ رَجَعَ» وَبِهِ قَالَ 
مَالِكُ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ دَمُ. وَقَالَ آخَرُونَ: إن 4 يَرْجِعْ إلى لايس 
حَجُهُ وَأَنَهُ يَرْجِعْ إلى الْمِيقَاتِ فَيْهِلُ مِنهُ بِعُمْرَة وَهَذَا يُذَكُرُ في الأخكا كام. 
ا ل ل اضر 4 من مَنْزْلِهِ. 
وَاخْمَلَهُوا هَل الْأَفْضّلْ إِخْرَامُ الاج مِنْهُنَ أو مِن مَنْزلِهِ إذَا كَانَ مَنِْلَهُ حَارِجًا 
مِنْهُنَ؟ فَقَالَ فو َْْ: الْأفْصَل لَه مِنْ مله وَالْحْرَامُ مِنْهَا يُخصّةٌ وَبِهِ قال 


الْمَوَاقِيتِ أَفْضَلْ. 

وَاخْمَلَهُوا فِيمَنْ تَرَكَ الإِحرَامَ مِنْ مِيقَاتهِ وَأَحْرَمَ من مِيقَاتِ آخَرَ غَيْرٍ ميقَاتهِ مذْل 
َثْكَ أَهلْ الْمَدِيئَةِ الإخْرَامٌ مِنْ ذي الخلَيْفَة وَبْرمُوا مِنَ الجُحْفَة فَقَالَ قَوْمْ: 

عَلَيْهِ َه وَبمْنْ قَالَ به مَالِكُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة: لَيْس عَلَبْه 


وَلَا خلاف أَنَهُ يََرَمُ الإخرَامُ مَنْ مَرّ بمَذِِ الْمَوَاقِتِ من أَرَادَ الج أو الْعَمْرَة 
وَأَمّا مَنْ 1 يُرِدْهمًا و وَمَوَّ دما فَقَالَ قَوْمْ: كُلُ مَنْ مَرّ يمِمَا يَلْرَمُهُ الْإخْرَامُ 7 
يَكْثْرُ تَزْدَادَهُ مِثْلَ الْحَطَّابِينَ وَشَبَهِهِمْ, 0 قَالَ مَالِكُ. وَقَالَ قَوْمٌ: لا يَلْرَم الْإِحْرَامُ 
ها إِلّا لِمُرِيدٍ احج أو الْعُمْرَقَ وَهَدَا كُلّهُ لِمَنْ لَيْسَ مِن أَهْلٍ مَكة. وَأَمَا أَهْلْ مَكَةَ 
فإِهُمْ يحْرِمُونَ بالحج مِنْهَاء أو بالْعمْرَةِ يخْرْجُونَ إلى الل وَلَا ب 
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]القوْلُ في . ميقات يمان[ 

ب وَأمًا مِيقَاتْ الزّمَانِ: فَهُوَ تَحْدُودُ أَنْضًا في أنواع الْحَجٍ التّلاث. َو هُوَالَ وَدُو 
الْقعْدَة وَتِسْعٌ من ذي الج بِاثَمَاقِ. وَقَالَ مَالِكٌ: كمه الأَهْهْرِ كلها 06 
للْحَج. وَقَالَ الشَافِعِيُ: الشَهرانِ وَتِسْعَةُ مِنْ ذِي الِْجَةِ. وَقَالَ أَبُو حَبقَة: عَشَرْ 


وَقَائِدَةُ لاف تَأَخْرْ طَوَافٍ الْإقَاصّةٍ إِلى آخر الشّهْرٍ. 
وَِنْ َحرَمَ بالج قَبْلَ أَشْهُرٍ الحج كَرِهَهُ مَالِكَ وَلَكِنْ صم إِحْرَامُهُ عِنْدَ ه. وَقال 
غَيْهُ: لا يَصِحُ إِحْرَامُهُ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ إِحرَامُ عُمْرةٍ. 


وَأَمَا الْعُمْرَُ: فَإِنَّ العْلَمَاءَ اتَقَقُوا عَلَى جَوَازْهَا في كل أَوْفَاتِ السّنّةَ لِأَهَا كَانَثْ ف 
لْجَاهليّة لا نُصْنَعْ في أَيَام الحَجّ. وَقَالَ أَبُو حَبيفَةَ: تَجُورُ في كُلّ السّنّة إِلّا يَوْم 


وَاخْتَلَُوا في تَكْرِيرهًا في السّنَة الوَاجِدَةٍ مِرَارَاء فَكَانَ مَالِكُ يَسْتَجِبُ غُمْرَةَ في كُلّ 
سَنَ وَيَكْرَهُ وُقُوعَ عْمْرَتَيْنِ عِنْدَهُ وتَلَان في السّنّةَ الْوَاجِدَةٍ. وَقَالَ الشافِعِيُ وَأَبُو 
حَنِيقَة : لا كْرَاهِيَة في ذَلِكَ. 

]ما يَنَعْ الإحْرَامَ مِنَّ الْأَمُورٍ الْمُبَاحَةِ لِلْحَلَالِ[ 

الْقَوْلُ في الترُوك 

وَهُوَ مَا بنَعْ الِْخْرَامَ مِنّ الْأمُورٍ الْمُبَاحَةٍ لِلْحَلَالٍ وَالْأَصْلْ في هَذَا الْبَابِ مَا تَبَتَ 
عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ: «أنّ رَجُلُا سَأَلَ رَسُولَ الله 2100 - مَا 
لبس الْمُحْرِمُ مِنَ الييَاب؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا 
سو اشيم وا 00 ول استراوبلات. وَلُا البرّانسء وَلَا الحَقَافَ إلا 
الثْيّاب شَيْنَا مَمتَهُ الرَعْفَرَانُ 0 5 . قَاتَمَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى بَعْضٍ الْأَحكام 
الْوَارِدَةِ في هَدَا الْحَِيثْء وَاخْتَلَهُوا في بَعْضِهًا. 

فَمِمًا اََُوا عَلَيْهِ أَنَُ لا يَْبَمنَ الْمُحْرِمُ فَمِيصّاء وَلَا شَيْنَا مما ذْكِرَ في هَذًا 
الحديث» وَلَا مَا كان في مَعْنَا مَعْئَاهُ من تخبط التّيّاب, وَأَنَّ هَذَا تَخْصُوص بالرّجَالٍ 
وَأنّهُ لا بَأْسَ لِلْمَآةٍ بْبْسٍ الْقَمِيصٍ ادر وَالْسَرَاوِيلٍ وَالخِقَافٍ وَالخُمُرٍ. 


َاخْتَلَهُوا فِيِمَنْ ل يد غَيْرّ السَرَاوِيلٍ هَل لَهُ لَِاسْهَا؟ فَقَالَ مَالِكُ وَأَبُو حَرِيقَةَ: لا 
يجُورُ لَه لِبَاسُ السَّرَاوِيل وَإِنَ ليسها افْتَدَى. وَقَالَ الشَافِعىٌ وَالتَوْرِيُ وَأَحْمَدُ وَآبو 


تَوْرٍ وَدَاوُدُ: لا شَيْءَ عَلَيّهِ إذَا 1 يد إِرَارا. 


وَجْمَهُورْ الْعْلَمَاءِ عَلَى إِجَارَة لِيَاسِ الحْفَيْنِ مَفُطُوعَيْنِ لِمَنْ ل يحْدِ التَعْلي. وَقَالَ 
حَدِيثِ ابن عَبّاس. وَقَالَ عَطَاءٌ: في فَطُّعِهِمَا فَسَادْ وَالنَهُ لا يحب الْفَسَادَ. 
وَاخْتَلَهُوا فِيمَن لَبِسَهُمَا مَفْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودٍ النَعْلَبنِ فَقَالَ مَالِكَ: عَلَيْهِ الفذيَةُ 
وَبه قَالَ أَبو تَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لا فذَيَةَ عَلَيْى وَالْمَوْلِانِ عَنِ الشافِعِيّ 
وَسَتَذَكُرُ هَذَا في الأخكام. 

وََْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرمَ لا يَلْبَسْ التَوْب الْمَصْبُوعٌ بالوَرْس وَالزَعْفَرَانٍ . 
وَاخْتَلَُوا في الْمُعَصْفَرٍ ا لَيْسَ بِه بَأَس َإنَهُ ليس بطيب. وَقَالَ أ 
حَبيفَةَ وَالكَْرِيُ: هُوَ طِيبُ وَفِيه الْفذيَةُ. 

وَأَحْمَعْوا عَلَى أَنَّ إِخْرًا م المَرأَةَ في وَجْهِهَاء وَأنَّ ها أَنْ تُعَطيّ َأْسَهَا وَتَسْثْرَ شَعْرَهَا 
ل 
نََرِ الرَجَالٍ ليها كَتَخوٍ ما رُوِي عَنْ عَائِشَةَ . وَاخْمَلُوا في تَمِيرٍ المُخرم وَجْهَهُ 
بَعْدَ إِحْمَاعِهمْ عَلَى أَنَهُ لا يحَمَرْ أْسَهُ فَرَوَى مَالِكٌ عَن ابْن عْمَرَ: " أن مَا فَوْقَ 
الذّفَنِ + من الرَأْسِ لا يحَمَرْه الْمُحْرمُ " وَإِلَيْه ذَهَب مَالِكُ وَرُوِيَ عَنْهُ: أنه إن فَعَلَ 
ذَلِكَ و4 يَنْزِعَهُ من مَكَانِهِ افْعَدَى. وَقَالَ الشَافعئٌ وَالَوْرِيُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وأو 
تَورٍ: يُحَبَرُ الْمُخْرِمُ وَجْهَهُ إل الخَاجِبَيْنِ وَرُوِيَ مِنَ الصّحَابَةِ عَنْ عُثْمَانَ وَرَيْدِ بن 
تابتٍ وَجَابرٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَسَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ. 

وَاخْتَلَهُوا في لَبْسِ الَْفَارَيْنِ لِْمَأَةِ فَمَالَ مَالِكَ: إِنْ لَِسَتٍ الْمَرْة الْمُقَارَينٍ 
افْعَدَتْء وَرَخّصَ فيه النَوْرِيُ وَهُوَ مَرُوِيٌ عَنْ عَائِشَةَ 

وَأمّا الشَيْءْ الثَّان مِنَ الْمَْْوكَاتِ َه الطَيبُ» الك 7 الْعُلَمَاءَ أَحَعُوا عَلَى 
أن اليب كُلَهُ يخومُ عَلَى الْمُحْرم بالج وَالْهُ رَةِ في حَالٍ إِخْرَامَهِ. 


وَاخْتَلَهُوا في جَوَازهِ لِلْمْخْرِهِ عِندَ الْإِخرَام قَبْنَ أَنْ يحرم لِمَا يَبْقَى ه من أََرهِ عَلَيْه 
َعْدَ الإِخرام, فَكرِهَهُ قَوْمٌ وَأَجَارَهُ آحَرُونَ وَيمْنْ كَرهَهُ مَالِكُ وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنٍ 
الخَطّاب, وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَابْنَ عْمَرَ وَجمَاعَةِ مِنَ التَابِعِينَ. وَبمّنْ أَجَارَهُ أَبُو حَنِيفَة 
وَالشَافِعِيٌ وَالتَوْرِيُ وَأَحْمَدُ وَدَاوْدُ. 

وَأَمّا الْمَثُْوكُ الثَّالِتُ: فَهُوَ مُجَامَعَةُ النَسَاءِِ وَذَلِكَ أَنهُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ 
وَطْءَ البسَاءِ عَلَى الخَاجَ حَرَامٌ مِنْ جين يخم 

ما انوع الزايخ: فهو إِلقَءُ لمث وَإاْةُالشّعرٍ وَقَمْل الْقمْلِ» وَلكِنِ اَُو 
عَلَى أنه جور لَهُ خَسْلْ رَأَسِهِ من التَابَةِ 0 ل 
الْتَابَة فَقَالَ الجُمْهُودُ: لا بأ بِعَسْلٍ رَأْسَهُ. و 


عاو 
.> مه 


وح َيف واف اوري وَدَاوُةُ: لا بَأْسَ بِذَّلِكَ. 
عَنٍ ابْنٍ ن عباس دُخُولُ الحَمَام وَهْوَ ْم من طَرِيقَيْنِ وَالْأَحْسَنْ أَنْ بره 


َأَمَا الْمَحْظُورْ الْحَامِسْ فَهُوَ الِاصْطِيَادُ: وَذَلِكَ أَيْضًا مُجْمَعْ عَلَيْهِ. وَأَحمَعُوا عَلَى 
أَنَهُ لا يجُورْ لَهُ صَيْدُهُ وَلَا كل مَا صَادَ هُوَ منة. 
وَاخَْلَهُوا إذَا صَادَهُ حَلَال هَل يَجُورُ لِلْمُخْرمِ أَكْله؟ على ثلاث أَقَوَال: 


24 


2 


0 لَهُ أكلْهُ عَلَى الإطلاق, وَبهِ قَالَ أَبُو حَبِيفَة وَهُوَ فَوْلَ عُمَرَ بْنِ 
وَقَال ل ور عَلَيْهِ عَلَى كل حَالِء وَهُوَ قَوْلَ ابْنِ عَبّاسِ وَعَلِيَ وَانْنِ عُمَرَ 
وَبِهِ قَالَ التَّورِي. 


وَقَالَ مَالِك: مَا 1 يُصّدْ مِنْ أَجْلٍ الْمُحْرمِ أو من أَجْلٍ فَوْمِ ثرمِينَ فَهُوَ حَلَالٌ, 
وَمَا صِيدَ من أَجْلٍ الْمُخْرِمٍ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُخْرِمِ. 

َاخْتَلَهُوا في الْمُضْطَرٌ هَل يَأْكُل الْمَبْمَةَ أو يَصِيدُ في الخَرِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو 
حَنِيفَةَ وَالتَوْرِيُ وَرْقَرُ وَجمَاعَة: إذَا اضطرٌ أكَلَ الْمَيْعَةِ وَكَمَ الحنْزير دُونَ الصّيْدٍ. 
َقَالَ أَبُو يُوسْفَ: يَصِيدُ وَيْكُل وَعَلَيْهِ لجرا وَالْأَوَلَ أَحْسَنْ لِلذّريعة. وَقَوْلِ أبي 
يُوسْفف: أَفَيَسسُ لِأَنَّ تلْكَ خحرَمَةُ لِعيهَا وَاصّيْدُ محرُم لِعَرَضٍ مِنَ الْأَعْرَاضٍء وَمَا 
فَهَذِهِ الْحَمْسَةُ انَمَىَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهَا من عَحْظُورَاتُ الإخرام. 

وَاخْتَلَهُوا في نكاح الْمُحْرِمِء فَقَالَ مَالِكَ وَالشَافِعِيُ وَاللَيْتْ وَالْأَوْرَاعِيُ: لا يَنكخ 
الْمُحرمُ ولا ينَكِخ» فَإِنْ تكح فَالِكَاحُ باطِلُء وَهُوَ قَولَ عُمَرَ وَعَلِيَ بْنِ أبي 
طَالِب وَابْنِ عْمَرَ ورد بنِ تابتِ. وَقَالَ أَبُو حَبقَة وَالنُِيُ: لا بأس بن يَنْكِحَ 
الْمُحْرِمُ أو أَنْ يُنكح. 

ََمَا مَىَ يحل فَسَتَذْكُرُهُ عِنْدَ ذَكرِا أَفْعَالَ الحَج, وَذَلِكَ أن الْمُغتَمِرَ يحل إِذَا طَافَ 
وَسَعَى وَحَلَقَ. وَاخْتَلَهُوا في الاج عَلَى مَا سيق بَعْدُ. وَِذْ قد قَُْا في ثرُوكِ 

] الْمَوْلُ في أَنوَاع هَدَا النْسْكِ[ 

وَالْمُحْرمُونَ إِمًا ْم بعمرَةٍ مفْرَدةِ أو مْرمٌ بحج فَرْدِء أؤ جامِع بَْنَ الحج 
وَالْعُمْرَة وَهَذَّانِ صَرْبَانِ: إِما مُتَمَتَعٌ وَِمَا قَارنُ. فَيَنبَغي ولا أن جرد أَصْئَافَ 
هَذِه الْمَنَاسِكِ الثَلاتَ, ثمّ تَفُولٌ مَا يَفْعَلُ الْمُحْرِمْ في كلها وَمَا يَخْصُ وَاجِدًا 
وَاجِدًا منّْهَا إِنْ كَانَ هُتَالِكَ ما يَخْصنٌ» وَكَدَلِكَ تَفْعَلْ فِيمَا بَعْدَ الْإِخْرَامُ من أَفْعَالٍ 


إن 


الحجّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٌ. 


0 


ع م عه يج 


القَوْلَ في شَرْح أَنْوَاع هَذِه الْمَنَاسِكِ فَتَفُولَ: إِنَّ الْإفْرَادَ هُوَ مَا يتَعرّى عَنْ 
صِفَاتٍ التممّع والْقَانِء فلِدَلِكَ يَبْ أن بدأ ألا بصفَة التمثم, ث تُْدفُ ذَلِكَ 
بعيفة الْقَان. ش 

فَتَقُولَ: 1 د اتَقَة ا أنَّ هَذَا شق مِنَ النّسْكِ الذي هو المغيئ 


6 هو أذ هن الجر و ف هرشع بن البيقات. وك إِذَا كانَ 
مَسْكنْهُ خَارِجًا عَن الخْرَم ثم حَىّ يَصِل الْبَيْتَ فيَطُوفٌ لِعْمْرَتِهِ وَيَسْعَى 
وَيَخْلِقَ في تِلْكَ الأشهر بعَيْيهًا. 34 بغ تن ما ذلك فم مه 
وَفي تِلْكَ الْأشْهُر بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْصَرِ ف إِلى بَلَدِهِ إلا ما رُوِيَ عَن الحَسَنٍ 
رد : هُوَ مْتَمَتَعٌ) ون عاد إل بَلدهِ ويح م : أي عَلَيْهِ هَذي الْمُتَمبَع 
َِنّهُكَانَ يَفُولٌ: عْمْرَةُ في أَشْهْرٍ احج مُنعة قال طأوْس: مَنِ اعَْمَرَ في غَيْرٍ 
ل ل ا ويم 
وَانَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ 1 يَكُنْ مِنْ حَاضري الْمَسْجِدٍ الخَرَام فَهُوَ مُتَمَبَعُ. 
ا ا إِنَّهُ يََعْ منْهُ 
انَمَهُوا عَلَى أَنّهُ لَيْس عَلَيْهِ دَمْ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ هُوَ حَاضِرٌ الْمَسْجِدٍ الخَرَام بَنْ 
َبْس هُوَء فَقَالَ مَالِكُ: حَاضِرُو الْمَسْجِدٍ الرَام هُمْ أَهْلُ مَكْةَ وَذِي طُوَى, وَم 
كان لا وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة: هُمْ أَهْلْ الْمَوَاقِيتِء فَمَنْ دُوكُمْ إلى 
مَكة. وَقَالَ الشَافِعِيُ بمصْرٌ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَْنَ مَكةَ لَيْلَتَانِ وَهُوَ أَكْمَاك 
الْمَوَاقَيتِ. وَقَالَ أَهْلْ الظَاهِر : مَنْ كَانَ سَاكِنَ الخَرمِ. وَقَالَ الَورِيُ: هُمْ أَهْل 


رعو اس 514 دك 5 000 0 0 كو دمعي دقو رقع 0 
وَأَبُو خنيفة يَقول: إن حَاضِرِي المَسْحِدٍ الحرَام لا يَقَعْ منهُم التمَتغ؛ وَكرِه ذلك 
مَالِكُ. 

و 
فهدا هو نوع ا ١‏ » وَمَعن ١‏ أنَهُ تع بِتَحَللِهِ بَيْنَ النسَكَينٍ 


0 
أ 
6 


وَسُقُوطُ السَفَرِ عَنَُْ مَرَةَ ِيَةَ إلى النْمْكِ التاق الَّذِي هُوَ الحَج. وَهُمَا نَوْعَانِ مِنَ 
التَمَئْع اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ فيهمًا: 

حَدَهْمَا: فسخ الحج في مرق َه تخول لين الإخام بالحج إل اشر 
فَجْمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ مِنَ الصّذر الْأَوّلِ وَفَُْهَاءْ الأمصّارٍ. وَدَهَب ابْنْ 
عباس إِلَ جوَازِ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاُةُث 

وَأَمّا النَوْعْ انان مِنَ التَمَتْع فَهُوَ مَاكَانَ يَذْهَبْ إِلَيْهِ ابْنُ الزُبيْرٍ من أن التَمَتعَ 
الذي ذَكرَهُ اللّهُ ُو تَتُعْ الْمُحْصَرٍ بَرَض أو عَدُوٍ وَذَلِكَ إِذَا حَرَجَ الرّجْلُ حَاجًا 


ل 0 ًّ 0 رك ا 20 2 27 ع 0 1 5 أ 
فحَبَسَه عدو أؤ أمْرٌ تَعَذرَ به عَليْهِ الحج حَىَ تذهّب أُيَامْ ١‏ ح) فيآق البَيتَ 


03 


ل ل ل ل ا ا 80 2 
فيَطوف وَيَسْعَى بَينَ الصفا وَالمَرْوَةٍ وَل ثم يَتَمَتَعْ بحَلهِ إلى العام المُقبل» ثم 
كج وَيَهْدِيَ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلٍ لَيْسَ يَكُونُ التمَععُ الْمَسْهُورُ إِحْمَاعًا. وَشَدُ 
طَاؤِْسَ أَبْضًا فَمَالَ: إِنَّ الْمَكِيَ إِذَا مَتَعَ مِنْ بَلَدِ غَيْرِ مَكْةَ كَانَ عَلَيْهِ الذي 


إن 
اس ل 2 


وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ فين أَنْسَ عُمْرَة في غَيْرِ أَشْهْرٍ الحج, م عَمِلّهَا في أَشْهُرٍ احج 
حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ - فَقَالَ مَالِكُ: عُمْرَتُهُ في الشَّهْر الذي حَلَ فيه؛ فَإِنْ كَانَ 
حَلَ في أَشْهْرٍ الج فَهُوَ مْتَمَتَع وَإِنْ كانَ في غَبْرِ أَشْهْرٍ الْحَجّ فَلَيْسَ مَتَمَتّع. 
قريب مِنة قَالَ أَبُو حَدِيقَة وَالسَافِِيُ وَالتَيُ إِلّا أن القَورِيَ اشترط أَنْ يُوقع 
طَوَافَهُ كُلَهُ في شَوَالٍ. وَبِهِ قَالَ الشَافِعيُ. 

وَقَالَ أَبُو حَدِيقَة: إن طَاف ثَلَانَةَ أَشْوَاطٍ في رَمَضَانَء وَأَزْبَعَةَ في شَوَالٍ - كَانَ 


مُتمَبعَا وَإِنْ كَانَ عَكْس ذَلِكَ 1 يَكُنْ مُتمَيَعًا أَغني: أَنْ يَكُونَ طَاف أَزْبعَةَ أَشْوَاطٍ 


في رَمَضَانَ وَتَلَانَهَ في شَوَالٍ. وَقَالَ أَبُو نَورٍ: إِذَا دَخَلَ الْعُمْرَةَ في غَبْر أَشْهْرٍ الحج 
فَسَوَاءْ طَافَ ا في غَيْرِ أَشْهُرِ الج أو في أَشْهْرٍ الج - لا يَكُونُ مُتَمَتعًا. 
وقال: لا يَكُونُ متمَيََا إَِا يإيَاع الإخرام في أَشْهْرٍ الج أن بالإخرام تنعقةُ 
لْعُمْرَة. وَالشَافعِنُ يَقُولَ: الطّوَافُ هُوَ أَعْظَمُأَرْكَانًا 25 أَنْ يَكُونَ به 
متَمَبَعَا. فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْقَعَ بَعْصَهًا في أَشْهْرٍ الحَج كَمَنْ أَوقَعَهَا كُلَهَا. 
وَشرُوطٌ التَمَنْع عِنْدَ مَالِكِ سِمَةُ: 1 

أحَدها: أن يمع َي الح والْعمْرَة في شَهْرٍ وَاحد. 

وَالنَاني: أَنْ يكُونَ ذَلِكَ في عَام وَاحِدٍ. 

وَالتَالِتُ: أَنْ يَفْعَلَ شَيْنَا مِنَ العْمْرَةِ في أَشْهْرِ الْحَج. 

َالرَابِع: أَنْ يُقَدَمَ الْعْمْرَةَ عَلَى الحَجّ. 1 

وَالحاِس: أن يُنْشئ الحج بَغْد الفا من الْمْرَةِ ولاه نه 

َالسَادِ: أَنْ يَكُونَ وَطلهُ غير مَكُة. 

الْقَوْلُ في الْقَارِنِ وَأَمّا الْقرانُ فَهُوَ أَنْ بُهِلَ بِالتُسْكَيْنِ مَعَاء أو يُهِلَ بالْعْمْرَةِ في 
أَشْهْرٍ احج ثم يُردِفَ ذَلِكَ بالج قَبْلَ أن يُهلَ مِنَ الْعمرَة. وَاخْتَلَفَ أصْحَابُ 
َال في الْوقْتٍ الي يَكُونُ ل فيد. قيل: ذَلِكَ لَه ما م يَْرَغ في الطَواف وَل 
سَوْطًا وَاحِدًا. وَقِيل: ما ل يَطفْ وَيَركعْ وَيُكْرَه بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الكوع فَإِنْ 
عل َم َقيل: لَهُ ذلك ما بي علي َيْءْ من مَل الْعُْرَة مِنْ طَوَافٍ أو 
سَغي» ا حلا أ ُو علَى أنه ذا أَهَلَ بالحح» وَل يق علي من أفْعَالٍ 
الغمرة إلا الاق - فاه نس بَِانٍ. لان ادي يَرمهُ هذي الْمتَمتع هو 
عن الخنهور بن غير حاطيري المسنجد ارام إلا ان الْماجشُون ون حاب 
مَالِكِء فَإِنَّ الْقَارِنَ من أَهْل مَكَةَ عِنْدَهُ عَلَيِْ المَديُ. 


وَأَمّا الإفْرَادُ فَهُوَ ما تَعرَى مِنْ هَذِهٍ الصَّفَاتِ, وَهُوَ ألا يكُونَ مْتَمَيَعَا وَلَا قَارِنَاء 
بن أَنْ يُهِلَ بالج فَقَطْ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ أي أَفْضَلْ؟ 
الْقرَانُ؟ أو المج 

وَِذ قُلنَا في وْجُوب هَذًا النْسْكِء وَعَلَى مَنْ يحَبْء وَمَا شُرُوطٌ وجُويهء وَمَىَ 
يكَبْ ٠‏ و أي وَفْتِ َب وَمِنْ أي مَكَانٍِ يَبْ -قُلْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا يتيب 
الْمُحرمُ بها هو ترم م ْنَا أيْضًا في أَنْوَاع هذا الشئك, وَيِجِبْ أَنْ تَقُولٌ في أَولٍ 
أَفْعَالٍ الحَاج أو الْمُعْتَمِرِ وَهُوَ الإخْرَامُ. 

الْقَوْلُ في الإخْرام وَاتَمَقَ حْنْهُورُ الْعلَمَاءٍ عَلَى أن الْغْسْل لِلْإهْلالٍ سْنَة وََنَهُ ه 
أَفْعَالٍ الْمُخْرِمِ ف حَقَ قَالَ ابْنْ نَوَارٍ : إِنَّ هَذَا سان ل 
غْسْلٍ الجُمُعَة. وَقَالَ أَغْلَ الظاهِر: هُوَ وا جبٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالمَورِيُ: يُخْزِئُ 
نه لوطو : 


2 


وَانَقَهُواعَلَى أَنَّ الإخرَام لا يَكُونْ إِلّا بنيّة. وَاخْتَلَهُوا هَل تُجْرئُ الَيُّ فيه مِنْ غَيْرِ 
التَلبِيَة؟ فَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِئٌ ,: مجْر اليه + من غَيْرٍ الَلبِيَةِ. وَقَالَ أَبُو حَبيقَة: 
الَلبيَةُ في الحج كالتكبيرة في في الإِخرَام بالصّلاة إِلَا أَنَهُ جْرَئُ عِنْدَهُ كُل لَفْظٍ يَقُومُ 
مَقَامَ التلْيه كَمَا يجرِئُ عِنْدَهُ في افْتتَاح الصّلاة كُلُ لَفْظٍ يَقُومُ مَقَامَ الَكبيرء وَهْوَ 
كك ما يَدُلَُ عَلَى الكَمد ْ 

وَاتَمَقَ الْعْلَمَاء 5007 مَةِ وَسُولٍ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه ه وَسَلَّمَ - «لَبَيِكَ 
ا 00 
شَرِبِكَ لَكَ» ام ره جبَةٌ بمَدَا اللَّفْظٍِ أَمْ لا؟ فَقَالَ أل 
الظَاهِر : هي وَاجِبَةَ جبَةٌ يمَذَا اللّفْظْ وَل خلاف عِنْدَ الْجُمْهُورٍ في اْتخبّاب هَذَا 
اللَّفْظِ َع اخْمَلَفُوا في الزيَادَةِ عَلَيْهِ أو في تَبْدِيله. وَأَوْجَبَ جَب أَهْلْ الظّاجِرٍ رَفْعَ 
الصّؤتِ بِالتَلبِيَتَ وَهُوَ مُسْتَحَبٌ عِنْدَ الجُمَهُورٍ 


ه١١‏ 
امسا 
م20 
ماما 

ا 

وم 
5 5 
هم 
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َأَجْمَعَ أَهْلْ الْعلم عَلَى أَنَّ تَلبيةَ الْمَأَةَ فيمَا حَكَاه أَبُو عْمَرَ هُوَ أَنْ تُسْمعَ نَفْسَهًا 

بِالْقَوْلٍ. قال مَالِكَ: لا يَرْفَعْ الْمُحْرِمُ صوْتَهُ في مَسَاجِدٍ الجَمَاعَة بَلْ يفيه أَنْ 

يُسْمِعَ مَنْ يَإه ابا قياف لعو وريد 

وَاسْتَحَبّ الجُمْهُودُ َفْعَ الصَوْتِ عِنْدَ الْتَقَاءِ الرَفَاقِء وَعِنْدَ الإطْلالٍ عَلَى شر 

مِنَ الْأَرْضٍ. وَقَالَ أَبو حَازِمِ : كَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه 0 

- لا يَبْلْغُونَ البَوْحَاءَ حَىٌّ 5 تبح خُلُوفُهُمْ. وَكَانَ مَالِكٌ لا يَرَى التَلبيَةَ من أَرَكَانِ 

الْحَجَ وَيَرَى عَلَّى تَرِكهَا دَمَاء وكَانَ غَيُْهُ يََاهَا من أَْكانِه. 

َاسْكَحَبٌ الْعْلَمَاءُ آَنْ يَكُونَ ابْتدَاء الْمُخْرمِ بِالتَليِيَة بتر صَّلَاةٍ يُصَلَيِهَاء فَكَانَ 

وَاخْمَلَقَتٍِ الْآنَارْ في الْمَوْضِع الَّذِي أَحْرَمَ مِنّْهُ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم 

- بحجبه , فَقَالَ فَومْ: من مسْجدٍ ذي الْليْفَةِ بد أَنْ صَلّى فبه. 

وَقَالَ آخَرُونَ: إِعَا أَحرَمَ حِينَ أَطَلَ عَلَى الْبَْدَاءِِ وَقَالَ فَوْم: إِنا أل حِينَ 

اسْمَوَتْ به رَاجِلَتُةُ. 

وَأَجْمَعَ فُقَهَاء 0 عَلَى أن الْمَكِيَ لا يَلرَمْهُ الإخلال حَىٌّ إِذَا خَرَجَ إلى مِنّ؛ 

لِيَتَصِلَ لَهُ عَمَْ الْحَج. 

وَلا خلاف عِنْدِهِمْ أ الْمَيَ لا يه إِلّا مِنْ جَوْفِ مَكةَ إِذَا كانَ حَاجّاء وَأَمّا إِذَا 

امسن سم ارح و ثم يِْمَ منْهُ؛ لِيَجْمَعَ 
ِل وَالخر كما يجْمَغ الاج أغني؛ لِأَنَهُ يخْرجُ إلى عَرَقَةَ وَهُوَ جلٌ) 

0 فَاتمَقُوا عَلَى أَعَا سْنَةُ سْنَهُ الْمُعْتَمِرٍ. وَاخْمَلَفُوا إن 1 يَفْعَلْ فَقَالَ قَوْمْ: 

يِه وَعَلَيْهِ دم وَبِهِ قَالَ أَبُو حَبِيقَةَ وَابْنُ الْقَاسِم. وَقَالَ آخَرُونَ: لا يْزِيه وَهُوَ 

قَوْلَ النَورِيَ وَأَشْهَب. 


وأا مت يَفْطَعْ الْمُحْرمُ الَييََ َعم احمَلفُوا في ذَلِك فَرََى مَالِكَ أن علِيَ بن 
أبي طَالِبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - كَانَ يَفَطّعْ الثَلبَِة إذَا وَاعَتِ الشَّمْسْ مِنْ يَومِ 
عَرَفَة. وَقَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الْأمْرُ الَذِي م يَرَلَ عََيِْ أل العم ببَلَدِنا. وَقَالَ ابْن 
شِهَاب: كانت الْأَئِمَهُ أو بكر وَعْمَرْ وَعْذْمَانُ وَعَلِيّ - يَفْطَعُونَ التَليَةَ عِنْدَ 
زَوَالِ الشّمْس مِنْ يَوْمِ عَرَقَة. وَقَالَ خْمْهُورُ فُمَهَاءٍ الْأَمْصّارٍ 
وَأَهْلُ الَْدِيثٍ أَبُو حَدِيقة وَالشَافعِيُ وَالنَوِْيُ وَأحْمَدُ وَِسْحَاقَ وَأَبُو نَورٍ وَدَاوْ 
وَاننُ أبي لَبْلَى وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالطَرِيُ وَالحَسَنْ بن حمَي: إِنَّ 

المخرم لا يَفطَعْ الي حقٌ يَزِْي حمر العقبةد 

إلا أَهُمْ اخْتَلَفُوا مَىَ يَفْطَعْهَاء فَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا رَمَاهَا بأَسْرهَا. وَقَالَ فَوْمُ: بَلْ 
يَفْطَعُهَا في أوَلِ جمرَةٍ يقبا روي ذَلِكَ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَرُوِيَ في وَقْتِ قِطع 
التَلْييَة أَقَاوِيلٌ غَيْرُ هَذِه إِلّا أَنَّ هَذَيْنٍ الْمَولينِ هما الْمَشْهُورَانِ. 

َاحْمََهُوا في وَفْتِ قِطع التَلَِةِباْعمْرَةِ َقَالَ مَالِك: يَفْطَعْ التَأِيَةَ إِدَا انمهَى إلى 
الخَرَمِ وَبِهِ قَالَ أَبُو 00 وَقَالَ الشَافِعِئُ: إِذَا افْتَتَحَ الطّوَافَ. وَسَلَفُْ مَالِكِ في 
ذَلِكَ ابْنْ عُمَرَ وَعْرْوَة 

] الْمَوْلُ في الطَّوَافِ بالْبَيْتِ[ 

الْقَوْلُ في الصّفَةٍ وَامجُمْهُورُ يجْوعُونَ عَلَى أن صِفَةَ كُلّ طَوَافٍ وَاجِبًا كَانَ أو غَيْرَ 
وَاجب أَنْ يبْمَدِئَ مِنَ الحجر الْأَسْوَدِ؛ فِإِنِ استطاع أن يُقبَلهُ قبَلَكُ أو يَلْمِسَهُ 


- 


يِه وَُقبََهَا إِنْ أفكتة. ثم يْعَلَ الَْيْتَ عَلَى يَسَارِه وَبَْضِيَ عَلَى ينه فَيَطُوفَ 
سَبْعَةَ أَهْوَاطٍ. يَرْمْلُ في ثَلَائةِ الأَْوَاطٍ الْأَوَلِ ثم يْشِيَ في الْأَرْبَعَة وَذَلِكَ في 
طَوَافٍ الْقدُومِ عَلَى مَكَة وَذَلِكَ لِلْحَاجَ وَالْمُْمَمِرٍ ذُونَ الْمتمَتع. 

أنه لا َمل عَلَى اليَسَاءِء وَيَسمَلُِ ان اماي وهو الذِي عَلَى قُطر الرن 
الْأَسْوَدِ؛ لِقْبُوتِ هَذِهِ الصّفَةٍ مِنْ فِغْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - 


لد م 


وَاخْمَلَهُوا في كم الرَمَلٍ في ثَلَاَة الْأَشْوَاطٍ الْأَوَلِ لِْقَادِمِ هَل هُوَ سْنَةٌ أو 
َضِيلَة؟ فَقَالَ ابن عبّاسِ: هو سن وب قَالَ الشَافِي وَأبُو حَيِيقة وَإِسْحَاقَ 
وَأَحْمَدُ وَأبُو نور وَاخْعَلَفَ فَوْلُ مَالِكِ في ذَلِكَ وَأَصْحَابِه. 

وَ مَنْ جَعَلَهُ سُنّةَ أؤجب في تَرَكِه الدّم وَمَنْ 1 يتْعَلَهُ نه 1 يُوجب في تَرَكه شَيا. 
َأَجْمَعُواعَلَى أَنّهُ لا رَمَلَ عَلَى مَنْ أَحرمَ بالج من مَكةَ من غَيْرٍ ْله وَهُمْ 
وَاخْتَلَفُوا في أَهْلٍ مَكَةَ هَل عَلَيْهِمْ إِذَا حَجُوا رَمَلْ؟ أَمْ لا؟ فَقَالَ الشَافعِيُ: كل 
طَوَافٍ قَبْلَ عَرَفَةَ يما يُوصَلْ بَيْنَهُ وََيْنَ السّغي فَنّهُ يُرْمَلُ فيه, وَكانَ مَالِكُ 
يَسْمِحِبُ ذَلِكَ. وكانَ اْن مر لا يَرى عَلَيْهمْ ملا ذا طَافُوا باْتِ عَلَى ما 
رَوَى عَنْهُ مَالكُ. 

وَانَُوا عَلَى أن من سن الطَوافٍ انلام لكين لأسودٍ اليا لجال ذُونَ 
البَسَاء. وَاخَْلفُوا هَل تُسْعَلَم لكان كُلّهَاه م لا؟ فَدَهَب الجُمَهُورُ إل أنه م 
وكَدَلِكَ أَجَْعُوا عَلَى أَنَّ تقل الْحَجَر الْأَسْوَدٍ خَاصّةَ مِنْ سُئَنِ الطَّوَافٍ إِنْ قَدَرَ 
ون ل يَقْدِرْ عَلَى الدُُولٍ إَِيِْ قب يَدَهُ. وََْمعُوا عَلَى أن من سن الطوافٍ 
َكْعَمَينٍ بَعْدَ الْقضّاءٍ الطُّوافء وَجْنَهُورْهُمْ عَلَى أَنَهُ يت بها الطَّائِفْ عِنْدَ الْقضَاءٍ 
كُلَ أُسْبوع إِنْ طَافَ أَكْكَرَ من أُسْبُوع وَاجِدٍ. وَأَجَارَ بَعْضُ السَلَفٍ ألا يُقَرَقَ بن 
لأَسَاييع؛ وَأَلَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بركوع. مَيَركَعْ 0 أشبوع رَكعََيْنِ. وَهُوَ مَرْوِيٌ 
عَنْ عَائِشَةَ أَعًا كَانَتْ لا تُفَرَقُ بين تا الْأَسَايبع نَع سِتٌ رَكَعَاتِ. 
الَْوْلَ في شْرُوطِه وَأَمَا شْرُوطْه فَإِنَّ مِنْهَا حَدَّ مَؤْضِعِه وَحْمْهُورْ الْعلَمَاءِ عَلَى أن 
الِْجْرَ من الَْبْتِء وَأَنَّ مَنْ طَاف بِالْبَيْتِ لَمَهُ إذْخَالُ الجر فيه وَأَنَهُ شَرْط في 


ص 


5 30 520000 2 0 قد 
صِحَة طوّافٍ الإفاضّة. وَقال أبُو حنيفة وَأْصحَابُهُ: هو سنة. 


3 وى 


َأَمَا وَفْتْ جُوَازهِ فَهحُمْ اخْتَلَفُوا في ذَلِكَ عَلَى تلان أَقْوَالٍ: 
أَحَدُهًا: إِجَارَةُ الضّوَافٍ بَعْدَ الصّبْح وَالْعَصْرِ وَمَنْعُهُ وَفْتَ الطُلُوع وَالْغْروبٍء 
وَهُوَ مَذْهَبْ عْمَرَ بْن الْحَطَابٍ وَأَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ» وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَصْحَابُةُ 


5 


سم .م هو 


وَحمَاعَة. 

َالْقَولُ لَا: كرَاهِيُهبَغْدَ الصبح وَالَْصرء وَمَْعْهُعِْدَ الطلوع والْْرُوبٍ ويه 
وَالْقَوْلُ النَالِتُ: إِبَاحَةُ ذَلِكَ في هَذِهِ الْأَوقَاتِ كُلّهَا وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيٌ وَجَمَاعَةُ. 
وَاخَْلَهُوا في جوَازٍ الطّوَافِ بِعيْرٍ طَهَارةٍ مَعَ جْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مِنْ سُنَهِ الطهَاة؛ 
فَمَالَ 

مَالِكٌ وَالشَافعِيٌ: لا يُجْرئُ طَوَاف بِعَيْرٍ طَهَارَةِ لا عَمْدَا ولا سَهْوًا. وَقَالَ أَبُو 


ومس يت 


حَيقَةَ: يجْرىُ وَيُسْتَحَبُ لَهُ الإِعَادَة وَعَلَيْهِ دَمْ. وَقَالَ أبُو نَوْرٍ: إِذَا طَافَ عَلَى 
غَيْرْ وْضُوءٍ أَجْرَهُ طَوَافَهُ إِنْ كَانَ لا يَعْلَّمُ ولا ينه إن كان يُعْلَمْ. 

وَالشَافِعِيُ يَسْتَرِطُ طَهَارَةَ نَوْبٍ الطَئفٍ كاشتراطٍ ذَلِكَ لِلْمْصّلّي. 

الْقَوْلُ في أَعْدَادِِ وَأَحْكَامِهِ وَأَمَا أَعْدَادُهُ فَإنَّ الْعلَمَاءَ أَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطّوَافَ 
ثلَانَهُ أنوَاع: طَوَافٌ الْقُدُومِ عَلَى مَكَةَ وَطَوَافٌ الْإقَاصَة بَعْدَ رَمِي حُمرَةِ الْعقَبَة 
يَوْم 00 وَطَوَاف الْوَدَاع. 

اجنو عَلَى أن اواجب بِنْها الي يَفُوتُ الحج قات هو واف الإَاضة: 
وَأنَّهُ اَن بقَولِهِ تعَاى: ( ليَُصُوا تفَكهمْ وَلبُوُوا رهم وَليطُوَهُوا الْيْتِ 
لْعِيق] [الحج: 29] , وَأَنَّهُ لا يُْرِئُ عَنْهُ دَهٌ. 

وجْْهُورْهُم عَلَى أَنَهُ لا يرئْ طَوافٌ الْقُدُوم عَلَى مَكْةَ عَنْ طَوَافٍ الْإقَاصَةٍ إذا 
نسي طَوَافَ الْإقَاضَّة؛ لَكُوْنهِ قَبْلَ يَوْمِ النَحْرٍ. وَقَالَتْ طَائفَةٌ من أصْحَاب مَالكَ: 
إِنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ يجْرَئُ عَنْ طَوَافٍِ الْإقَاصّةٍ. 


وَحمَهُورُْ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنَّ طَّوَافَ الْوَدَاعَ يُجْرُِ عَنْ طَوَافٍ الْإِقَاضّةِ إِنْ 1 يَكُنْ 
طَاف طوَافَ الْإقَاضَة. 1 

وَأَحْمَعُوا فِيمَا حَكَاهُ أَبُو عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الب أنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ وَالوَدَاعَ مِنْ سَُةٍ 
الْحَاج إل خَائِفٍ قَوَاتَ احج َإِنَّهُ يجْزِئُ عَنْهُ طَوَافٌ الإِقَاضَة. َاسْكَحَبٌ حمَاعَةٌ 
من الْعُلَمَاءِ لِمَنْ عَرَضّ َه هَدَا أَنْ يَرْمْلَ في الْأَشْوَاطِ الدَلَانّة مِنْ طَوَافٍ الْإقَاضَّةِ 
عَلَى سُئَةِ طَوَافٍ الْقُدُومِ مِنَ الرّمَلٍ. 

وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَكْيَ لَيْس عَلَيْهِ إلا طَوَافٌ الإِقَاضَّةِ كما أَحْمَعُوا عَلَى أَنَّه 
لَبْسَ عَلَى الْمُعتَمِر إِلّا طَوَافٌ الْقُدُوم. وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ تَتَعَ بالْعْمْرَةِ إلى الْحَج أَنَّ 
عَلَيْه طَوَاقيِ: طوَاها للْعمْرَةِ خِلّهِ مِنْهَا وَطَوَاهًا لِلْحَج يَوْمَ النَحْرِ 

وَأَمّا الْمفْرِدُ لِلْحَجّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلا طَوَافٌ وَاجِدٌ يَوْمَ الخ . وَاخْتَلَهُوا في الْقَارِنِ 
فَقَالَ مَالِكٌ لشفي وَأَحْمَدُ وأبو تَوْرٍ: يجُِْ الْقَارَِ طَوَافٌ وَاجِدٌ وَسَعٌْ وَاجِد. 
وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدٍ لَه بْنِ عُمَرَ وَجَابٍِ وَعْمْدَعنُمْ حَدِيتُ عَائِشَةَ الْممَقَد. 

وَقَالَ التَْرِيُ وَالْأَوْراعِيُ وَأَبُو حَِيفَةَ وَابْنْ أي لَيْلَى: عَلَى الْقَارِنِ طَوَافَانِ 
وَسَعْيّانٍ. وَرَوَوْا هذا عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودِ؛ لأَهُمَا نُسْكَانِ منْ شَرْطٍ كل وَاجِدٍ 
ِنْهُمَا إِذَا ال طََافُهُ وَسعيُُ َوَجَب أَنْ يكُونَ الْمرُ لِك ذا الْتَمَعا. 
]الْقَْلُ في السّغي بَبْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ[ 

لْقَوْلُ في حْكُمِه أَمَا حْكْمُّهُ فَقَالَ مَالِكُ وَالشَافعِيٌ: هُوَ وَاجِبٌ. وَإِنْ ل يَسْعَ كَانَ 
عَلَْهِ حَجٌ قَابلُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق. وَقَالَ الكوفِيُونَ: هُوَ سُنَة. وَإِذَا وَجَعَ 
إلى بلاده. وَل يَسْعَ - كان عَلَيْهِ دَم. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هْوَ تَطَوْعٌ ولا شَيْءَ عَلَى 
- 2 الْقَوْلُ في صِفَبِه وَأَمّا صِفَتْهُ فَإنَّ حْمْهُورَ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنَّ مِنْ سَنَةِ السّغي 
نَ الما والْمَرْوةٍ أن ينحَدِرَ الرَاقِي على الضّفا بعد الْقراغْ مِنَ الدُعَاوِ . - 


ي عَلَى جبلته حَقّ يَبْلْعَ بَطْنَ اله سيل ؛ فَيرْمُلْ فيه ى حَقٌّ يَفَطَعَهُ إلى مَا يَلَي 


الْمََةَ 


ذا اْمطعَ ذلِكَ؛ « وجا - مش عَلَى سحي حق بق اْمَْوَة» فى عليه 
على َو ل الث . # يفول علَنهَا نوا يفل من الدعَاءِ وام على 
الصّفًا. 


سن راو ست 42 6م 


وَإِنْ وَقَفَ امم و أَجْرَهُ عِنْدَ حميعِهم. ثم يَنِْلُ عَنِ الْمَرْوَوِ فَيَمْشِي عَلَى 
سَجِيّيهِ حَقٌ يَْتَهِيَ إلى بَطْنٍ الْمَسِيلٍ. فَإِذَا انْعَهَى إِلَْه َمل حَقٌ يَفْطَعَهُ إلى 

الجَانب الذي يلي الصّفًا. 

َفعَلُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتِء يَبْدَأْ ف كُلّ ذَلِكَ بالصّفًا وَيَْيِمْ بالْمَرْوَة. فَإِنْ بَدَأ 

بِالْمَرْوَة قَبْلَ الصّفًا لْغي ذَلِكَ الشَّؤْط. وَقَالَ عَطَاءٌ: إن جَهل, قَبَدَأ بالْمَرْوَةَ - 

َجْرَاً عَنْهُ. 

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنهُ لَيْسَ في وَفْتِ السّغغي قَوْلُ عَحَدُودٌ؛ فَإنَهُ مَوْضِعْ دُعَاءٍ. 

الَْلُ في شروطه وأا روط فم انَقَهُوا عَلَى أن منْ شَرْطِهِ الطَهَارةَ من 

رد سَوَاء. ولا خلاف بَيْتَهُهْ أنَّ الطّهَارَةَ لَبِسَتْ من شُرُوطِي إِلّا 

اده فَإِنَهُ شَبَهَهُ بالطّوافٍ. 

الْقَوْلُ في ترد تيبه وَأَمّا تَرْتِيبُهُ فَإنَ حْمْهُورَ العُلَمَاءٍ اتَمَفُو ١‏ عَلَى أَنَّ السّغْي إِعا يَكُونُ 

غد الا ون م سعى قبل أذ بطو أبنت بؤجغ تلوف ولا حر 

عَنْ مَكَة. فَإِنْ جَهلَ ذَلِكَ حَقٌّ أَصّاب النَسَاءَ في الْعْمْرَة أو في الحَج كَانَ عَلَيْ 

حَجِ قَابِلَ وَافَدَيُ أو عَمْرَةٌ أخرى. وَقَالَ القَّوْرِيُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَلَا شَيْءِ 

عَلَيْه. وَقَالَ أَبُو حَبِيقَة: إِذَا خَرَجَ من مَكةَ فَلَئْس عَلَيْه أَنْ يَعْودَ وَعَلَيْه دَهُ. 

] روج إلى عَرَفَة1[ 


وَأَما الغل الذي يلي هَدَا الفِغل لِلْحَاج فَهوَ الخرُو يَْمَ الوب إلى مى؛ 


َاتَُوا علَى أن الام يصَلِّي بالَاسٍ ب يَومَ امَو الظهرَ وَالْعَضرَ وَلْمَغْرِبَ 
وَالْعْشَاءَ با مَفْصُورَة إلا صم أَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الفغل لَيْسَ شَرْطًَا في صِحَةٍ 
الْحَج لِمَنْ ضَّاقَ عَلَيْهِ الوَفْتْء ثم إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ مَشَى الْإِمَامُ مَعَ النّاسِ مِنْ 
مِىٌ إل عَرَفَةَ وَوَقَفُوا ينا. 

الْؤُْوف بِعَرَفَةَ 

وَالْقَوْلُ في هَذَا الْفغل يَنْحَصِرُ في مَعْرفَةِ حُكُمه. وَفِ صِفتِهِ وف شُرُوطِه. 

أَمَا حك الْوْفُوفٍ بِعرَفَةَ فَنُمْ أَحمَعُوا عَلَى أَنَهُ دكن من أَرْكانِ الحَجّ. وَأَنَّ مَنْ فَانَُ 
فعَلْهِ حَجٌ ابل وَافَدَيْ في فَوْلٍ أكترهِم : لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ -: 
«الحَجُ عَرَفَةُ. < 

وأا مفكه فهو أن تصل الإما إلى عرقة ؤم غرفة قب الزوا. فا لت 
اسمس خَطب النّاس, ثم جِمَعَ بيْنَ طهر وَالْعصر في أُوَلٍ وَفْتِ الظهْرِ م وَقَفَ 
عثى تفيب الشلضن. و افوا على هذاه أن هذه الصبفة مي ممع علي 
من فِعْلِهِ - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم - 

ولا خلاف بَيْتَهُمْ أن إقَامَةَ الج هي لِلسُلْطَانِ الْأَعظّم, أو لِمَنْ يُقِيمُهُ البُلَطَانُ 
الْأعْظمُ لِذَلِكَ وَأنهُ يصَلَّي وَرَءَهُ بَرَاكَانَ السْلْطَاكُ أو فَاجرًا أو مُبْمَِعًا. وَأَنَّ 
الممْئّةَ في ذَلِكَ أَنْ ياي الْمَسْجِدَ بِعَرَفَةَ يَومَ عَرَفَةَ مَعَ النّاسِء فَإِذَا رَالَّتِ الشّمْسُ 
خَطَب النَّاسَ - كما قُلْنَا - وَجَمَعَ بَيْنَ الظهْرِ وَالْعَصْر. 

وَاخْتَلْهُوا في وَْتِ أَذَانِ الْمُوَدْنِ بِعَرَقَة لِلظَهْرِ وَالْعَصْرِ : فَقَالَ مَالِكُ: يَخْطْبْ 
الام حق بي مذ ِن خطيد أو تغعتهاء + يوون الم وهو يطب . 
وَقَالَ الشَافعِينُ: يُوَذَنُ إِذَا أَحَدَ الإمَامُ في الخُطْبَةِ الثَاِيّة. وَقَالَ أَبُو حَيقَةَ: إِذَا 


وَاحِدٍ وَإِقَامََينِ؛ فَقَال 


مَالِكٌ: يجْمَع بَيْتَهُمَا بأَذَانَينِ وَإقَامَئَينِ . وَقَالَ ١‏ الشَافْعِئٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالتَّوْرِيُ وَأَبُو 


َوْرٍ وَجَمَاعَةُ: يجْمَعْ بَيْنَهُمَا بَذَانِ 0 وَإِقَامَتَيْنِ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِك مِثْل قَوْهِمْ. 
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَهُ يجْمَعُ بَيْنَهُمَا بإِقَامَتينِ. 


م 00 إذاحان 0 من 
وَاخْتَلَفوا إِذَا كانَ الْإِمَامُ مَكْيّا هَل يَقصْرٌ يي الصّلاةَ يَوْمَ التَرويَة نعرقة 0 


عَرَفَة السر لمر ليلة له إن كَانَ 1 أَحَدِ هَذِهِ و الْمَوَاضِعْ؟ فَقَالَ مَالِكُ 
وَاْأَوَْاعِيٌ وَحْمَاعَةٌ: سْنّهُ هَذِهِ الْمََاضِعْ مير سَّوَاءَ أَكَانَ من أَهْلِهَا 7 


من أَهْلٍ تِلْكَ الْمَوَاضِعْ 

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في وُجُوبٍ الجُمْعَة بِعَرَفَةَ وَمَِ فَقَالَ مَالِكَ: لا تب الجُمُعَةُ 
ِعَرَفَةَ وَلا بم أَيَامَ | فج لا لأَهلٍ مَكْة ولا لِعَرِهِمْ إلا أَنْ يَحُونَ الإِمَامُ من أَهْلٍ 
عَرَفَة. 


وَقَالَ الشَافعِيٌ مِثْل ذَلِكَء إلا أَنّهُ يَشْتر ترط في وُجُوبٍ الجُمْعَةِ أَنْ يَكُونَ هُتَالِكَ منْ 
أَهْلٍ عَرَفَةَ أرْبَعُونَ رَجُلّا عَلَى مَذْهَبهِ ف اشتراط هَذًا الْعَدَدِ ف الْجمُعة. وَقَالَ أَبُو 
حَبِيقَةَ: إذَا كَانَ مي الحج يمن لا يه ف العلاة بق ولا بغر َقَهَ صَلَّى يم فِيهًا 
الجُمْعَةَ إِذا صَادَفَهًا. وَقَالَ أَحَدُ: إِذَا كانَ وَاي م مَحْهَ يجْمَعْ كحم. وَبِهِ قَالَ ُو تَوْرٍ. 
وَأ شر شُرُوطْهُ فَهُوَ الْوْقُوفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الصّلاة, وَذَلِكَ أَنَهُ 1 يْتَلِفٍ الْعْلَمَاكُ «أنَّ 
اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَعْدَ مَا صَلَّى الظَفْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ ارتفَع, 
قوق باجا دَاعًِا إلى الله 7 وَوَقَفَ مَعَهُ كل مَنْ حَضّرٌ إلى غَرُوبٍ 
الشّمْس. وَأَنَهُ لَمَا اسْعَيْفَنَ غْرُوبَاء وَبَانَ لَهُ ذَلِكَ دَقَعَ مِنْهَا إلى الْمُرْدلِفَقه . ولا 
خلاف بَيْنَهُمْ أنَّ هَذَا هُوَ سْنَّهُ الْوْقُوفٍ بعَرَقَة 
0 عَلَى أن مَنْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ قَبْلَ الزّوَالِ وَأَقَاضَ مِنْهُ قَبْلَ الزّوَالٍِ - أَنَهُ لا 
يُعتَد يؤْقُوفهٍ ذَلِكَ. وَأَنَهُ إِنْ 1 يَرْجِعْ فَيّقِفْ بَعْدَ الزّوَالِ أو يَقف من لَيْلَتهِ تلكَ 
قَبْلَ طُلُوع الْمَجْرٍ - فَقَدْ فَاتَهُ الْحَج. 
وَاخْتَلَهُوا فِيِمَن وَقَفَ بِعَرَقةَ بَعْدَ الزوَالِ نم دَفْعَ مِنْهَا قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ : 
فَقَالَ مَالِك: عَلَيْهِ حَجٌ قَابِل إلا أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الْمَجْرٍ. وَإِنْ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ 
الإمَام وَبَعْدَ الْعيْبُوبَة - أَجْرَأَهُ. 
وَباجُمُلَة: فَشَدْطُ ص ا عِنْدَهُ هُوَ أَنْ يتقف لَبْلّا. وَقَالَ حْنَهُو الْعْلَمَاءِ: 
مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَعَْدَ الزّوَالِ فَحَجُهُ تام وَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الْغْرُوبٍ, إِلا َعم اخْتَلَفُوا 
في وُجُوب الدّم عَلَيْه. 
وَاختَلَفَ الْعْلَمَاءُ فِيمَن وَقَفَ من عَرَقَة بعرئَةَ فُقيل: حَجُهُ تام وَعَلَيْهِ دم وَبِه 
قَالَ مَالِكُ. وَقَالَ الشَافعِيُ: لا حَجّ لَهُ. 
] الْقَوْلُ في أَفْعَالٍ الْمُرْدَلِمَةِ[ 


َالقَْلٌ فيه يَنْحَصِرٌ في مَغْرفَة كمه وَفِ صِفْبهء َف َف فَمَاكَوْنْ هَذَا الْفغلٍ 
من أَركَانِ الج فَالْأَصْلْ فيه قَوْلَهُ سْبْحَانَهُ: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الخرَام 
وَاذَكُرُوهُ كُمَا داكُن) [البقرة: 198. [ 

وَأجْمعُوا على أن من بات بالْمزْدَلقَةِ لله النَخرِ وَجمَعَ يها ين 

الْمَِْبٍ وَالْعِشَاءِ مع الإمَام, وَوَقَفَ بَعْدَ صَلَاةٍ البح إِلَ الْإسْفَارٍ بَعْدَ الْوَقُوفٍ 
بعَرَفَةَ - أَنَّ حَجَّهُ تام وَأَنَّ ذَلِكَ اله الي فَعَلَ وَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
:55 

وَاخْمَلَهُوا هَلٍ الْوْقُوفَ ينا بَعْدَ صّلاةٍ الصّبْحء وَالْمَييِتْ بمَا مَنْ سُنَنِ الخج؟ أو 
من فُرُوضِه؟ فَثَالَ الْأوْراعِيٌ وَحَمَاعَةَ مِنَ التَابِعِينَ: هُوَ مِنْ فُرُوض الْحَجء وَمَنْ 
فاته كَانَ عَلَيْهِ حَجٌ قَابلَ وَالَْدَيُ. وَفْقَهَاءُ الأَمْصَارٍ يَرَوْنَ أَنَُ لَيْسَ مِنْ فُرُوضٍ 
احج وَأَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْوْقُوفَ بِالْمُرْدَلِفَةِ وَالْمَبِيتُ با فَعَلَيّْهِ دَمُ. وَقَالَ الشافعي: 
إن دَقَعَ ِنْها إلى بَغْدٍ نمطي اليل الأول و1 يل ينا - فَعَلْهِ هم. 

وَالْمُرْدَلِعَةُ وَجنْعْ هما امَانِ لَذَا الْمَوْضِع. وَسْنَةُ احج فِيهًا - كَمَا قُلْنَا - أَنْ 
بالصّبْح فيهَا. 

]الْقَوْلٌ في رَمِي الجمَارِ[ 

َأَمَا الْفعْلْ الَّذِي بَعْدَهَا فَهُوَ رَنْْ الْجَمَارِِ وَذَلِكَ أن الْمُسْلِمِينَ الّقَفُوا عَلَى «أَنَّ 
لبي - صَلَى الله عَلَْهِ وسَلَمَ - وَقَفَ بالْمَْعَرِ ارام (وَهِيَ اْمُْدَلَِة) بَغْدَ ما 
صَلَى الْفَْرَ. ثَ دَقَعَ منْها قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ إِلَ مِئء وأنَهُ في هذا الْيَْمِ (وَهوَ 
يَوْمُ النَخرٍ) رَمَى جْمْرَةَ لْعقبَِ من بَعْدٍ طُلُوع الشّمْسٍ. « 

وََحْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَنْ رَمَاهَا في هَذَا الْيَوْمِ بَعْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ إِلَ رَوَاهَا فَقَد 
رمَاهًا في وَفيهَا. وَأجْمَعُوا أن وَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وسَلّمَ - 1 يَرْمِ يَوْم 


النَحْرٍ من الجَمرَاتِ عَبْهَا. وَاخْمَلَهُوا فِيِمَنْ رَمَى ْمْرَة الْعقبةِ قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرٍ, 
فَقَالَ مَالِكُ: 1 يَبْلْغنَا أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخص لِأَحَدٍ أَنْ 
َرْمِيَ قَبْلَ طلُوع الْمَجْرِء وا يَجُورُ ذَلِكَ فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْمَجْرِ أَعَادَهًا. وَبِهِ قَالَ 
أَبُو حَنِيفَةَ وَسْفْيَانُ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ الشَافعِنُ: لا بَأْسَ به. وَإِنْكَانَ الْمُسْتَحَبُ هُوَ 
وَأَحْمَعَ الْعُلَمَا 56 َعلَماك أن الْوَفْتَ اليه با لزني نز العقبة و من لذن طلو 
الشَّمْسٍ إَِ وَقْتِ الزوَالِ وَأَنَهُ إنْ رَمَاهَا قَبْلَ غرُوبٍ الشّمْسٍ مِنْ يَوْمِ النّخْرٍ 
أَجْرَاً عَنْهُ ولا شَيْءِ عَلَيْهِ إلا مَا 3 قَالَ: أَسْتَحِبُ لَهُ أَنْ يُرِبقَ دَما. 
وَاخْتَلَهُوا فِِمَنْ ل يَرْمِهَا حَىّ غَابَتِ الشّمْسُء فَرْمَاهَا مِنَ اللَيْلٍ أو من الَْدِ؛ 
فَقَال مَالِكُ: عَلَيْهِ د م. وَقَالَ أب بو حَدِيقَةَ: إِنْ رَمَى مِنَ اللَيْلٍ فلا شَيْءَ عَلَيْه وَإِنْ 
أَخَرْهَا إل الْعَدِ فَعَلَيْهِ دَمْ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ وَالشَافِعِيُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ إن 
أَخَرَهَا إل الَيْلٍ َوْ إِلّ الْعَدِ. 

وَقَالَ مَالِكُ: وَمَعْىَ اليْخْصّة لِلدْعَاةٍ إِعَا ذَ لِك إِذَا مَضَّى يَوْمَ النّخْرِء وَرَمَوا حَمرَة 
لْعَقَبَقَ هكانَ اليم الكالث؛» وَهُوَ َو 1 م التَف فَرَخَصَ هُمْ ر ول اا 
02 اللَهُ عَلَيْه وَسَلَم - أَنْ يَرْمُوا في ذَلِكَ الْيَوْمِ آ لَهُ وَلِلَيَوْمِ الذي بَعْدَهُ؛ فَإِنْ 
َقَرُوا فََدْ فَرَعُواء وَإِنْ أَقَامُوا إلى الْعَدِ رمَوْا مَعَ النّاسِ يَوْمَ التَفْرٍ الأخير وَتَقَرُوا. 
جمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ هُوَ جَمْعُ يَوْمَيْنِ في يَوْمِ وَاحجِدٍ إِلَا أَنَّ 
مَالِكا ا يجْمَعْ عِنْدَهُ مَا وَجَب مِفْل أَنْ يَخْمَعَ في الثَالِثِ فَيرْمِي عَنٍ الثَانٍ 


و 


وَمَعْىَ الرّخْصّة للرّعَاةِ عِندَ حا 


2 


وَالثْالث؛ ِأَنَهُ لا يُقْصَى عِنْدَهُ إلا مَا وَجَب. وف ا لشم اصع 
يَوْمَرنِ في 4 و سَوَاء تَقَدَمَ ذَلِكَ الْيَومُ الذي أضِيف إل غَيِِْ أ تأخَرَ و1 


و- 


وَاخَْلَقُوا فِيمَنْ قَدّمَ مِنْ هَذِهِ مَا أَخَرَهُ البَّممُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. أ 
بالْعَكْسء فَقَالَ مَالِكُ: ل وَقَال 
الشَافِعُِ وَأَحْمَدُ وَدَاوْدُ وأَبُو نَورِ: لا سَيْءَ عَلَيِْ. وَعِنْدَ مَالِكِ أن مَنْ حَلّقَ قَبْلَ 
ل لا حَنِيفَة: إن 


حَلَقَ قَبْلَ أَنْ بَ: يَنْحْرَ أو يَرْمِيَ فَعَلَيّه دَمُ وَإِنَ كان قارنا فعَليهِ دَمَانِ. وَقَالَ رُقَرْ: 
عَلَيْهِ ثََانَةُ دِمَاءِ: دَمٌ الْقِرَانِ وَدَمَانِ لِلْحَلّْق قَبْلَ الّخْرِ َقَبْلَ الرمي. 
موا عَلَى أنَّ مَنْ نحْرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ قَلَا شَيْء عَلَيْه؛ لأَنّهُ مَ: مَنْصُوصٌ عَلَيْد إلا 


َه ه. 1 


زُوِيَ عن ابن عباس نه كَانَ يَقُولَ: مَن قَدّم من حَجَدِ سَيْنًا أو أَخْرَ فَلَبْهْرِقَ 
حمل واله من 0 الْإقَاضَةَ قَبْلَ الرّمِي وَاخَلّق أَنهُ يََرَمُ إِعَادَةٌ الطّوَافٍ. 
وَقَالَ الشَافعِئٌ وَمَنْ تَابَعَهُ: لا إِعَادَةَ عَلَيْ. وَقَالَ الْأَوْرَاعِنُ: إِذَا طَافَ لِلْإقَاضَة 
8 أَنْ يَرْمِيَ خَمْرَةَ العقَبَةَ 2 وَاقَعَ أَهْلَهُ - أَرَاقَ دمًا. 

تَقَفُوا عَلَى أَنَّ ْمْلَةَ مَا يَرْمِيهِ الاج سَبْعُونَ حَصَاةً مِنْهَا في يَوْمِ البّخْرِ جَمرَهُ 
0 أن وَمْيَ هَذِهِ الجَمْرَةِ مِنْ حَيْثْ تَيَسَرَ من الْعَقَبَةِ مِنْ أَسْفَلِهَا أو مِنْ 
أَغْلَامهًا أو مِنْ وَسَطِهَاء كل ذَلِكَ واسع. وَالْمَوْضِعُْ الْمُخْتَارٍ منْهَا بَطَنْ الْوَادِي . 
وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُعِيدُ الّمْي إِذَا 1 تََع الْخَصاةٌ في لْعَقَبَقَ وَأَنَّهُ يَرْمِي في كل يَوِْ 
مِنْ أَيَام اكد بق ثلاث جِمَارٍ بوَاحِدٍ زعشرين خصاة. ك: حرو منها بسع وَأَنَّهُ 
يجُورُ أنْ يَرْمِيَ مِنْهَا يَوْمَيْنِ وَيَْفَرَ في الثَالثِ. 
وَقَدَيْهَا عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ في مِثْل حَصى الخَذْفٍ . 
وَالسسُنَةُ عِنْدَهُمْ في رَمْي الْجَمَرَاتِ كُلّ يَوْمِ مِنْ أَيَام ال ري َنْ يَرْمِيَ الْجمْرَةَ الأول 
فَيَقفَ عِنْدَهَا وَيَدْعْوَ وَكَذَلِكَ التَّانيَةُ 0 الْمَقَامَ. اث يَرْمِيَ الثَالتَهَ وَلّا يتقف. 


وَالتَكيرُ عِنْدَهُمْ عِنْدَ رَمْي كل جمرَةٍ حَسَنّْ 


1١ 
0 
5 


وَاخْمَلَهُوا إذَا رَمَاهَا قَبْلَ الزَّالِ في أَيَام التَشْرِيق, فَقَالَ حْمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: مَنْ رَمَاهَا 

قَبْلَ الزّوَالِ أَعَادَ رَمْيَهَا بَعْدَ 55 وَرُوِيَ عَنْ أبي جَعْمَرٍ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ أَنَهُ قَالَ: 

رَفْيُ الْجِمَارٍ مِنْ طُلُوع الشَّمْسٍ إل غَرُويها. 

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ 1 يَرْمِ الجِمَارَ أَيَامَ الدَْرِيق حَىٌّ تَغِيب الشّمْسْ مِنْ آخرمًا 

أَنَهُ لا يَرْمِيِهَا بَعْدُ. 

َاخْتَلَهُوا في الَْاجب من الْكَقَارَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ مَنْ تَرْكَ الْجِمَارَ كُلّهَاء أو 

اراي - فَعَلَيْهِ دَمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَرْكَ كُلّهَا كَانَ عَلَيْه 

دَمّ وَإِنْ تَرّكَ جَنْرَةَ وَاحِدَةَ فَصَاعِدًا كان عَلَيْهِ لَكْلّ جْرَةٍ إطْعَامُ مسْكِينٍ نِضْفَ 

صاعِ جنْطة إلى أَنْ يَبْلْعَ دما ترك الجميع» إلا حْمْرَةَ الْعَقَبََ فَمَنْ ترَكَهًا فَعَلَيْه 

دم 

اد لشَافِعِيُ: عَلَيْهِ في الْحْصّاةٍ مذ مِنْ طَعَام وَفي حَصَاتَيْنِ مُدَّانِ وَفي ثلاث 
ه. وَقَالَ القَّوْرِيٌ مِثلُ إِلَّا أَنَهُ قَالَ: في الرَابعَةِ الدَمُ. وَرَخَصَّتْ طَائفَةٌ مِنَ 

00 بِعِينَ في | الخصّاة الْوَاحِدَة و يَرَوا فيا شَيْئًا. وَقَالَ أَهْلْ الظَاهِر : لا شَيْءَ في 

ذَلِكَ. وَامجَمَهُورُ عَلَى أَنَّ جَرَةَ الْعَقَبَِ لَيِسَتْ مِنْ أَرَكَانِ الَج. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ 

(مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ) : هي مِنْ أَزكَانٍ الحج. 

َهَذِهِ ِي ْنل أَفَالٍ الحج من جين الإخرام ِل أن يُلَ. وَالتَحَلل تلان تل 

كب وَهْوَ طَوَافُ الإقاصّة. وَتحَلْلَ أَصْعَرٌ وَهُوَ رَميْ حمر الْعقبَةِ. وَسَتَذَكُر مَا في 

هَذَا الاختلاف. 

الْمَوْلُ في الْْنْسِ الثَالِثِ[ 

]الَْولُ في الإْصّارٍ في الحج[ 


57 اخْتلفٌ الْعُلَمَاء في هَذْهِ الآيَة يَةِ اختلاقًا كثيرا. فَأَوَلُ اختلافهم في هَذْهِ 
الآ هَلٍ الْمُحْصّرٌ هَا هُنا هُوَ الْمُخْصّرٌ بالْعَدُوِ؟ أو الْمُحْصّرُ بِالْمَرَضِ؟ فَقَالَ 
قَوْمْ: الْمُحْصّرُ هَا هُنَا هُوَ الْمُحْصّرٌ بالْعَدُوِِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلٍ الْمُخْصرٌ 
بالْمَرَضٍ. 

وكَدَلِكَ ذِكْرُ كم الْمَرِيضٍ بَعْدَ الحضر الظاجر مِنْهُ أن الْمُخصَرٌ غَيْرُ الْمَريض» 
وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشافهي. وَالْمَذْهَبْ العَان مَذْهَبُ مَالكَ وَأَبي حَنِيقَة. 

وَقَالَ قَوْمٌ: َل اله مَرْ هَا هنا الْمَمْنُوعْ من احج 5 نوع ع امْعَنَعَ؛ إِما رَضٍ) 
أ ِعَدُق أو بخَطا في الْعَدَدِ أو عير ذَلِكَ. وَجْْهُورُ اْعُلَمَاءِعَلَى أن الْمُحْصّرَ 
عَنٍ الْحَج ضَرْبَانِ: ما محْصّرٌ برض وَإِمَا عحْصَرٌ بِعدُو. فَأمَا الْمُخْصِرُ بالْعَدوٍ 
فَائَمَقَ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَنُ من عُمْرَتِهِ أؤ حَجهِ حَيْتْ أخصر. وَقَالَ التَورِيُ 
ل 

وَالَّذِينَ قَالُوا: يَتَحَلَّاْ حَيْتْ أَخصِرَ - اخْتَلَهُوا في إِيجَابٍ الذي عَلَيْه وَفي 
مَْضِع لحر إِذا قبل بوْجُوبه, وَفِ ! عَادَةٍ مَا خصِرٌ عَنْهُ مِنْ حَجَ أو عُمْرَةِ؛ فذَهَب 
مَالِكُ إِلَ أَنَّهُ لا يب عَلَيْهِ هَذْي, وَأَنَهُ إن كَانَ مَعَهُ هَذْيٌ خَحَرَهُ حَيْتْ حَل. 
وَذَهَب الشافِعِيٌ إل إِيجَابٍ الَْدي عَلَيْه وَبِهِ قَالَ أَشْهَبْ. وَاشْرَطَ أَبُو حَبيفَة 
ذَبْحَهُ في الخرَم. وَقَالَ الشَافِعِينُ: حَيْثُمَا حَلَ. 

أن لْإِعَادَةُ فَإِنَّ مَالِكًا يَرَى ى ألا إء عَادَةَ عَلَيْه. وَقَالَ قَوْةٌ: عَلَيْهِ الإعَادَةُ. وَذَهَبَ 


ع اس عا اس ااه 


ن 


حَجٌّ وَعْمْرَتَانِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَرًا قَضّى عْمْرَتَهُ. وَلَيْسَ عََيِْ عِنْدَ أي حَنِيفَة 
بْنِ الْحْسَنٍ تَفْصِيرٌ. وَاخْتَارَ أَبُو يُوسْفَ تَقْصيرةُ. 
َأَمَا اختَلافُهُمْ في مَكَانِ لدي عِنْدَ 0 ؛ أفعنا فَالْآَصْلٌ فيه اخْتَلَافُهُمْ في مَوْضِع 
خْرِ وَسُو ل الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلمَ هَذْيَهُ عَامَ الخُدَيْبِيَة يم فَقَالَ ابْنْ 1 
سْحَاقَ: 0 ا نحَرَهُ في الل . وذّهب أَبُو حَنِيفَةَ إل 
: مَنْ أَُحْصِرٌ عَنٍ | حَج أن عَلَيْهِ حَجا وَعُمْرَة. 
وَأَمَا مر رَضٍ فَإِنَّ مَذْهَبَ الشافِعِيَ َأَهْلَ الحجَازٍ َنَهُ لا يَلّهُ أ 00 
بالْبَيْتِ وَالسَعْيْ مَا بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَق وَأَنَهُ بالجُمْلَةِ يَتَحَلَّنْ بعْمْرَةِ؛ لِأَنّهُ 
الحجُ بطو مَرَضه انْقَلَب عُمْرَة وَهُوَ مَذْهَبْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائْشَةَ وَابْنِ عبّاسٍ. 
وَخَالَفَ في ذَلِكَ أَهْلْ الْعرَاقِء فَقَالُوا: كَل مَكَائَكُ وَحُكُمُهُ حُكمُ الْمخْصّرٍ 
ِعَدُقِ أغني: أَنْ يُرْسِلَ هَذَيَكُ وَيُقَدّرَ يوْمَ ره وَيَلَ في الْيَوْمِ الثَالثِ. وَبِهِ قَالَ 
او 
وَاجْجمْهُورْ عَلَى أَنَّ المُخصّرَ رَضٍ عَلَيْهِ الحذي. 
وَقَالَ أَبُو تَوْرٍ وَدَاوْدُ: لا هَدي عَلَيْهِ اعْتِمَادَا عَلَى ظَاهِرٍ كم هَذَا الْمُخْصّرٍ, 
وَعَلَى أن الآية َه الْوَارِدَةَ في الْمخْصّرٍ هُوَ حَصْرٌ العَدُوَ. 
وَأَحْمَعُوا عَلَى إِيجَاب الْقَضَاءٍ عَلَيْه وَكُلُ مَنْ فَاتَهُ الحَجُ بخطأ مِنَ الْعَدَدِ في الْأَيام, 
أو بحَمَاءٍ الال عَلَيْه أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغدَارٍ - فَحْكْمُهُ كم الْمُخْصّرٍ 
رَضٍ عِنْدَ مَالِكِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة: من ذاه ايع بغار عير لَص جل بشفزة. 
وَلَا هَذْيَ عَلَيّه وَعَلَيْه إِعَادَةُ الحج. وَالْمَكْنْ الم مر برض عِنْدَ مَالِكِ كَعَيْرِ 
المَكِيَ كَل بِعْمْرَة وَعَلَيِْ المَدْيُ وَإِعَادَةُ | فج وَقَالَ الزُهرِيُ: لا بُدَّ أن يتقف 
بِعْمْرَق وَإنْ عش نَغْشًا. 


أنَّ م 


وَكَانَ مَنْ تو قَوْلَهُ سْبْحَانَهُ: [َإِذا أَمِنْكمْ فَمَنْ نَع بالعمْرَةٍ إلى الْحَج] [البقرة: 
عِنْدَ التَحَللٍ قَبْلَ كر في ججّة الْقَضَاءٍء وَهَذيَا لِتمتِْهِ بالْعمْرَة إلى الحج. وَإِنّْ 
وَأَمّا مَالِكٌ - 75 اللَهُ - فَكَانَ يرى أَنَّ الْمُحْصَرَ نا عليه هَذْيٌ وَاحِدٌ. 

وَفِيه بُعْدٌ في التَأويل وَالْأَطْهَرُ أَنَّ فَوْلَهُ سْبْحَاتَه: [فَإِذَا أمنثُم فَمَنْ عَمَعَ بالْعُمْرَة 
إِلى الْحج] [البقرة: 196] , أَنَهُ في غَيْرِ الْمُخْصّرِ ب هُوَ في التممْع الحقبقئ. 
[البقرة: 6]. وَالْمُحْصَرْ يَسَْوِي فيه حَاضِرٌ الْمَسْجِدٍ الخَرَام 2 بإجماع. 
الْقَْلُ في أخْكام جَرَاءٍ اليد[ ش 
إن الْمُسْلِمِنَ أحْمَُوا عَلَى أَنَّ فَوْله تعالَ: [ي يها الِينَ آمنُوا لا تَفعلُوا الصّيد 
وَأنْعُمْ حُرُم ومَنْ فَعَلَهُ مِنْكُمْ مُمَعهَدًا فَجَرَاءْ مِْل ما فَمَلَ من النَّعَم يخَكُمْ به ذَوَا 
عَذْلٍ مِنَْكُمْ هَذيًا بالِعَ الكَعْبَة أو كَفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا] 
[المائدة: 95] . هِي آيَهُ محَكَمَةً. وَاخْمَلَهُوا في تَفَاصِيلٍ أَحْكَابِهًا 

قَمِنْهَا أَحُم اخْمَلَفُوا هَل الْوَاجِبُ في قَثْلٍ الصَّيْدٍ قِيِمَمْهُ أو مثْلّة؟ قَدَمَبَ الْجُمْهُودُ 
إلى أن الواجب الْمِثْل, وَذَهَب أَبُو حَنِيَة إلى أَنَهُ مح بيْنَ قِِمَةَ الصّْدٍ وَتبْنَ أن 
وَمِنْهَا أ احمَلهُوا في اسْينَافٍ الحَكم عَلَى َاتِلٍ الصّيْدٍ فِيمَا حَكُمَ فيه السَلَفْ 
من الصّحَابَة. فَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَأَنِفُ في كل مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ الحَكُمَ به. وَبهِ قَالُ 
ُو حَنِيفَةً. وَقَالَ الشافِعُِ: إِنِ اجْتَرَاً بحكم الصّحَابَة بمَا حَكمُوا فيه جَار. 


وَمِنْهَا هَلٍ الْآيَهُ عَلَى التَخييرِ؟ أو عَلَى التَرِيب؟ فَقَالَ مَالِكَ: هِي عَلَى التَخييرٍ. 
يوي وَقَالَ رُفْرٌُ: هي عَلَى التَرتِيب 

وَاخْتَلَهُوا هَل بُقَوَمُ الصّيْدُ أو الْمِثْلْ إِذَا اخْمَارَ الإطدم | إِنْ وَجَب عَلَى الْقَوْلٍ 
بِالْؤْجُوب, فِيَسْتَرِي بقِيمَته طَعَامًا؟ فَفَالَ مَالِكَ: يُقَومُ الصّيّدُ. وَقَالَ الشَافْعِيٌ: 
قوم المفل. 

وَل يحَِفُوا في تَقدِيرٍ الصِنيّام بالطعام بلجُمْلةء وَإِنْ كانُوا احْمَلَفُوا في التَفْصِيلِ 
فَقَالَ مَالِكٌ: يَصُومُ لِكُلَ مد يَوْمَد وَهُوَ الذي يُطَعِمْ عِنْدَهُمْ كل مسنكين. وَبِه 
قَالَ الشَافِعِيُ وَأَهْلْ 0 0 8 الْكُوفَةِ: يَصُومُ لَكُلَ مُدَيْنِ يَوْمَاه وَهْوَ 
يي 50005000 
الجَرَاء . وَقَالَ أَهْلْ الظاهِر : لا جِرَاءَ عَلَيْه. 

وَاخْمَأَُوا في الْجَمَاعَةٍ يَشْيِكُونَ في قَثْلٍ الصّيْدِ فَقَالَ مَالِكَ: إِذَا فَعَلَ حَمَاعَةُ 
ُحرِمُونَ صَّيْدَا فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ جَرَاءْ كَامِلُ. وَبِهِ قَالَ التَورِيُ وَجَمَاعَةً. وَقَالَ 
الشَافِعِيٌ: عَلَيِْمْ جَرَاءْ وَاحِدٌ. وَفَرَقَ أَبُو حَيِيقَة بيْنَ الْمُحْرِمِينَ يَفْثْلُونَ الصّيْدَ 
عي المحليت يفكاونا َهُ في ار فَقَالَ: عَلَى كُلّ وَاحِدٍ 0 الْمُخْومِي جَرَاءٌ 
وى الْمُحِلَينَ جَرَاءُ وَاحِدٌ. 

وَاخْمَلَهُوا هَل يَكُونُ أَحَدُ الحَكَمَيْنِ قَاتِلَ الصَّيْدِ؟ فَدَهَب مَالِكٌ إِلَ أَنَهُ لا يجو 
وَقَالَ الشَافِعِيُ: يجُوُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابْ أي حَتِيقَة عَلَى الْفَولَيْنِ جمِيعًا. 
وَاخْتَلَهُوا في مَوْضِع الإطْعَام فَقَالَ مَالِكُ: في الْمَوْضِع الَذِي أَصّاب فيه الصَّيْدَ 
إِنْ كَانَ ا م طَعَاٌ وَإِلّا قَفِي أَقَرَبٍ الْمَوَاضِعْ ع إل ذَلِكَ الْمَوْضِع. وَقَالَ أَبو حَنِيفَة: 
حَيْثُمَا أ 

وَقَالَ الشَافعِنُ: لا بُطْعُمُ إلا مَسَاكِينَ مَكة. 
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َو 


وَأَحْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى أن الْمُخْرمَ إِذَا قَعَلَ الصّيْد أَنَّ عَلَيْهِ الجَرَاءَ : للنّمنَ في 0 
وَاخْتَلَهُوا في الحكالٍ يَقَثْل الصِيْدَ في 8 فَقَالَ خ مُنَهُورُْ فُقَهَاءِ الأمصّارٍ: عَلَيْه 

الْجَرَاءُ. وَقَالَ ذَاوْدُ وَأَصْحَابًهُ: لا جَرَاءَ عَلَيْهِ 

وَل يْتلِفٍ الْمُسْلِمُونَ في تْريم قَثْلٍ الصّيْدٍ في ارم وَإِعا املَفُوا في الْكقّارة. 
وَحْنْهُورُ فُمَهَاءٍ الْأَمْصّارٍ عَلَى أن الْمُحْرمَ ذا قَتَلَ الصّيْدَ وَأَكَلَهُ أَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إل 
كَمَارَة وَاجِدَةً. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَائفَةٍ آنَّ فيه كَفَارَئَيْنِ. 

فَهَذِهِ هي مَشْهُورَاتْ الْمَسَائِلٍ الْمتَعلَقَةِ بحَذِهِ الآية. 

وَلَمّا كَانَ النَظْرُ في كَفَار ة الْجَرَاءٍ يَشْعَمِلْ عَلَى أَزْر أَرْبَعَةَ بَعَةِ أَرَكَانِ: مَعْرِفةٍ الْوَاجِبٍ في 
ذَلِكَء وَمَعْرفَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه وَمَْرفَةِ الْفغْلٍ الَذِي لأَجْله تحبْ, وَمَعرِفَةِ تحَلَ 
الْوْجُوب. بَقِيَ من ذَلَِ أَمْرَانِ: 

أَحَدُهْمَا: الختلافٌ في بَعْضٍ الْوَاحِبَاتِ مِنَ الْأَمْمَالِ في بَعْضٍ الْمَصِيدَاتِ. 

ين أمثول هذا الاب ها روي عَنْ حمر ين لخلاب َنَهُ قَضَى في الصّبع 
ِكُبْشِء وَفِ الْعَزَالِ بِعنٍِْ وَفي الأب بِعَنَاقِتٍ وَفي الْيربُوع بحفرَة ". وَالْمرُْوعٌ: 
دُوَيْبَةُ لَا أَرْبَعْ قَوَائِمَ وَدَنَبْء تَجْهُكُمَا تَجبرُ الشّاة وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْكُرُوشٍ, 
وَالْعَْرُ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْمِ مِنَ الْمَعْزِ مَا فد وَلِدَ أو وُلِدَ مل وَامجَثْرَةُ وَالْعنَاقَ مِنَ 
لْمَعِْ فَامَفْرَةُ مَا أَكُلَ وَاسْتَفْىَ عَنٍ الرضّاعء وَالْعنَاقَ قِيلَ: فَوْقَ الجفْرَة وَقيل: 
وكا 1 

وَخَالَفَ مَالِكَ هَذَا الْحَدِيتَ» فَقَالَ في الأب وَالْتربُوع: لا يَقُومَانِ إلا با يجُورْ 
هدي وأصطة وَذَلِكَ لجَلَعْ فَمَا فَوْقَهُ من الضَّأن؛ وَالنَيُ فَمَا فَوْقَهُ من 0 
وَالَْفَرِ 7 


الصّأن, وَالننيَ مَا سِوَاهُ. وَف صِعَارٍ الصَّيّدٍ عِندَ مَالِكِ مثل ما في كبَاره. وَقَالَ 
الشَافِعِيٌ: يُفدَى صِعَارُ الصَّيْدٍ بالْمذْلٍ مِنْ صِعَارٍ انعم وكِبَارُ الصّيْدٍ بالكبَارٍ 
منْها. وَهُوَ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ وَعْثْمَانَوَعَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَأبُو حَدِيفَة عَلَى أَصْلِه 
وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا الْبَاب في حَمَام مَكْةَ َغَيرهَا فَقَالَ مَالِكُ: في حْمَام مَكْةَ شَاة 
وَف حْمَام الل خُكُومَةٌ. وَاخْتَلَفَ فَوْلُ ابْنِ الْقَاسِِ في حَمَام اخَرَمِ غير مَكَةَ 
فَقَال مده شَاةٌ كَحَمَام ا وَمَكَة قَالَ: حُكُومَةٌ كَحَمَام ان 

وَقَالَ الشافِعِيٌُ: في كُلّ حَمَام شَاقّ َف حْمَام سِوَى الخَرّم قِبِمَمْه. وَقَالَ دَاوُْ: كُلُ 
مي جَرَاءَ فِيهًا إلا الْحَمَامُ فَإِنَّ فيه شَاة. وَرُوِيَ عن 
عَطَّاءٍ أَنَهُ قَالَ: في كُلّ شَيْ م من الطَيْرٍ شَاةُ. 

وَاخْتَلَهُوا من هَذَا 0 ف بَيْضٍ النَعَامَةِ فَقَالَ مَالِكُ: أَرَى في بَيْضٍ النَعَامَةِ 
عُْشْرُ تمن الْبَدَنَةِ. وَأَبُو حَنِيَةَ عَلَى أَصلِهِ في الْقيمَة وَوَافَمَهُ الشَافعِيُ في هَذِهِ 
الْمَسْألةِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو نَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيَةَ: إنْكَانَ فيهَا فَرْحّ مَيْتْ فَعَلَيْه 


هل 


2 مه و 


لجرا أغي. 0 التَعَامَةٍ ا أ نور في ذَلِكَ أَنْ 0 2 7 ُوت. 


0 َي أقاحها ميت ما بت ين البيض. 5 فَقْلتْ: وَهَذَا هَذي. يس علي 
ضَمَان مَا اا وَقَالَ عَطَاءْ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إبل فَالْقَوْلَ قَوْلُ عَلِىَ 


إلا يكل َنِضَةٍ تمان ن. قال أَبُو عُمَرَ: و ؤي عن ان عبَاصٍ عضب 


ال عَنِ لني - عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ -: «في بَيْضٍ التَعَامَةِ يُصِيبُة 
الْمُخرم من من وَجْدٍ ليس بالقَوِيٍ. 
وَرُوِي عَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ أن فيه الْقِيِمَة قَالَ: وَفِيه أَكرُ صَعِيف. وَأَكْكرُ الْعلَمَا 


عَلَى أَنَّ الجَرَادَ مِنْ صَّيْدٍ الب يب عَلَى الْمُحْرِمِ فيه الجَرَاءُ. وَاخْتَلَهُوا في الْوَاجِبٍ 


مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ عْمَرُْ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -: قَبْضَةُ مِنْ طَعَام, وَبِهِ قَالَ مَالِكُ. 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَه: كَرَةْ خَيْرٌ مِنْ جَرَادةٍ. 
0 و في الْرَادٍ قِيِمَُهُ. وافقه أَبُو تَوْرٍ إلا أ: 
حَفْنَةِ طَعَام أو عَرَةٍ فَهُوَ لَهُ قِِمَةُ. و عن اث باس أ 
قزل أي عيقة وَقَالَ رَبِيعَةُ ع يصع وَهُوّ شا 
عَمَرَ أن فيهًا شُوَيْهَة وَهَوَ أَيْضًا شاد 
وما اخْتَلافُهُمْ فِيمَا هُوَ صَيْدَ يما لَيْسَ بِصّيْدِ وَفِيمَا هُوَ مِنْ صَيْدٍ البَحرِ يما لَيْسَ 
منْهُ - فَإِعُمْ انَقَهُوا عَلَى أَنَّ صّيْدَ الَْْ ثحرَمْ عَلَى الْمُخْرءِ إلا الْحَمْسَ الفوابيق 
لْمَنَصُوص عَلَيْهَا وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَلْحَقْ به ينا لَيْسَ يَلْحَق. وَكَذَلِكَ اتَفَقُوا عَلَى 
أن صَيْدَ الْبَْرٍ حَلَالَا كُلَّهُ للْمُحْرِمِ وَاخْتَلَهُوا فيمَا هُوَ مِنْ صَيْدٍ الْبَحْرِ يما لَيْسَ 
0 لعْلَمَاءُ عَلَى الْقَْلٍ بحَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ وَغَيِِْ أن وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - قَالَ: «حْمْسنَ مِنَ الدّوَابَ لَيْس عَلَّى الْمُحْرِمِ جُتَاحٌ في قَْلِهِنَ: الْغْرَابُ: 
وَادََة وَالْعَفْرَبُء وَالْفَأَرَه وَالْكَلْبْ الْعَقُودُ» . وَحْمْهُويْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بإِبَاحَةِ 
قَمْلٍ ما تَضّمّنَُ؛ لِكُوْنِهِ لَيْسَ بِصّيْدِء وَإِنكَانَ بَعْضْهُمْ اشترَط في ذَلِكَ أَوْصافًا 
مَا. 
وَاخْتَلَهُوا هَلْ هَذَا بَابْ مِنَ الْخَاصّ أَرِيدَ به الحا أَوْ بَابُ مِنَ الخاصَ أَريدَ به 
العام والدين قَالُوا: هو منْ باب حاص ريد به بِهِ الْعَامُ _- اخْتَلَفُوا في في أي عَامَ 
أريدَ بِدَلِكَء فَقَالَ مَالِكَ: الكلب الْعَقُورُ الْوَارد في الحديث إِشَارَةُ إلى كل سَبْع 
عَادِء وَأنَّ ما لَيْسَ بِعَادٍ مِنَ الستبَاع فَلَيْسَ لِلْمُحْرِم ف قَبْلَه. و1 يَرَ قَْلَ صِعَارهًا 
الي لا تَعْدُوء وَلّا مَاكَانَ مِنْهَا أَنْضًا لا يَعْدُو. وَلَا خلاف بَيْنَهُمْ م في قَْلٍِ اخّة 


حَ 
3 
© 
565 


لاسا 


وَالْأفْعَى وَالْأَسْوَدِ وَهْوَ مَرْوِي عَنِ الي - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالمتَلَامُ - مِنْ حَدٍ 
] سَعيد دري : 

وَقَالَ مَالِكَ: لا أَرَى قَعْلَ الْوَرَغء وَالأَخْبَارَ مَمْلَِا مَُوَاتَِ كن مُطْلَقَا لا في 
حر وَلذَلِكَ تَوَقّفَ فِيهًا مَالِكُ في الَرم. وَقَالَ أَبُو حَدِيفَةً: لا يُفْمَلُ مِنَ 
الكلاب الْعَقُورَة إلا الْكَلْبْ الإنسِيُ وَالذّنْبُ. وَسَدَّتْ طَائَفَةٌ فَمَالَثْ: لا يُفْعَلُ 
إل الْغْرَابُ الدب بقع. 

وَل الشافِعِي: كل رم الكل فَهْوَ ميم في الخنس. وأا أو حييفة فلم يَفْهم 


هه 


وَاحَْلَهُوا في الور فَبَعْصْهُم بذ شَبْهَهُ بِالْعَفْرَب, وَبَعْضْهُمْ رأى أن َهُ أَصْْءَ ضِعَفٌ نِكَايَة 
مِنَ الْعَفْرب. 
وَشَدَّتْ طَائقَةٌ فَقَاَث: لا يُفْمَلْ إِلّا الْغْرَابْ الْأَبْقَعْ . وَسَدَّ النَحَعِْ فَمَنَعَ الْمُحْرمَ 
0 
ل ا وَلا 
6 و ع م شود 
0 مَاءٍ بَأَيّ الك لحَق؟ و وَقِيَامُ قَوْلٍ 
أخقر الما أ ُلْحق بدي عَيْشهُ فد َال وهو حَيْتُ ولة. 
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ طَبْرَ الَمَاءٍ تَحَكُومٌ لَهُ بكم ح يوان ال اسه 
قَالَ في طَيٍْ المَاءِ: حَيْتْ يَكُونْ أَغْلَبْ عَيْشِهِ يحْكُمْ لَهُ كمه 
وَاخْتَلَهُوا في نَبَاتِ لخر هَل فيه جَرَاءِ؟ أَمْ لا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لا جَرَاءَ فيه وَإِتَنا 
فيه الث فَمَط. وَقَالَ الشَافِعُِ: فيه الجَرَاءُ في الدَّوْحَةِ بَقَرَة وَفِيمَا دُوهَا شَاةٌ. 
ل ا صر شَيْءَ فيه. وَكُلُ مَا كَانَ تابنا 
بطبْعه فَفِيه 


ف ففيه قيمة 


]الْقَوْلُ في فذيَةِ الأَذَى وَحْكُمْ الالتي رَأَسَهُ قَبْلَ تحَلَ اللي[ 

َأَمَا فذْيَةُ الْأَذَى فَمُجْمَعْ أَنْضًا عَلَيْهَاهِ لِوْرُودٍ الكتاب بِذَّلِكَ وَالسِّنَةِ . والكلام 
عَلَى مَنْ تحب الْفِذدَ يَكُ وَعَلَى مَنْ لا تحب. وَإِذَا وَجَبَتْ جَبَتْ فَمَا هي الْفِدْيَةُ ةُ الوَاجِبَةُ؟ 
وَفِ أي شَيْءٍ تب الفذية؟ وَلِمَنْ تجبء وَمَقَ تجب, وََيْنَ تحجَ؟ 

َأَمَا عَلَى مَنْ ِب الْفِذيَةُ فَإِنَ العْلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَعَا وَاجِبَةٌ عَلَى كُلَ مَنْ أَمَاطَ 
الْأَدَى مِن صَرُورَةِ لوْرُودٍ النَصّ بدَلِكَء وَاخْمَلَهُوا فِيمَن أَمَاطَهُ ِغَيْرٍ ضَرُورَةٍ - 

فَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الْفذيةُ الْمَنْصُوص عَلَيْهَا. وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَبِيفَة: إِنْ 
حَلَقَ دُونَ صَرُورَةٍ فإِغًا عليه دم فَقَط. 

وَاخْتَلَقُوا هَلْ مِنْ شَرْطٍ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الفذْيةُ بإمَاطَة الْأَذَى أَنْ يَكُونَ مُتَعَمَدًا؟ 
أو النّاسِي في ذَلِكَ وَالْمُتَعَمَدُ سَوَاءِ؟ فَقَالَ مَالِكُ: الْعَامِدُ في ذَلِكَ وَالنَاسِي 
وَاجِدٌ. وَهُوَ فَوْلُ أَبي حَنِيفَةَ وَالتَْرِيٍ وَاللَيثِ. وَقَالَ الشَافعِيُ في أَحَدٍ فَوْليْه 
وَأَهْلْ الظاهِر : لا فذيَة عَلَى التَابي. 

وَأَمَا م ما يحب فيه فذَيَةُ الأَدَى إن الْعُلَمَاءِ أَحمْعُوا عَلَى عا ثلاث خصالٍ عَلَى 
النَخييرٍ: الصّيَامُ وَالْإِطْعَامُ وَالنْسْكُ. وَامجَمْهُورُ عَلَى أَنَّ الإطّْعَامَ 00 لسكّة 
سَاكينَ؛ و الشّمْكَ أَقَلّهُ شَاة. ا 00 وَعكْرِمَة نافع - 


ا ا 0 التي وَرَدَ فِيهَا النَصُ فَإِنَ 
لْفْمَهَاءَ اخْتَلَفُوا في ذَلِكَ لاختلاف الآنَارٍ في الْإطْعَام في الْكَقَارتِء فَقَالَ 
مَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَأَبُو حَنِيَِةَ وَأَصْحَابُمْ: الْإِطْعَامُ في ذَلِكَ مُدَّانِ بمْدّ ال - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - لكل مشكين. 


وَُوِيَ عَن الثَّوْرِيٍ أَنَهُ قَال: ٠‏ من اله نِضْفٌ صا وَمِنَ الثّمْرٍ وَالرّييبٍ وَالشَعِيرِ 
صَاعٌ وَرُوي أَيْضًا عَنْ أي حَنِيفَة مكلهُ وَهَوَ مله ف الْكفَارَات. 


وأا ما ميث فيه ِيف فو قُوا عَلَى أَهَا نَجَبْ عَلَّى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِصَرُورة 
مَرَضٍ أَوْ حَيَوَانِ يُؤْذِيه في رأسِهِ. قَالَ ابْنْ عَمّاسِ: اْمَرَضُ أَنْ يوت برأَسِه فُرُوحٌ, 
وَالأدَى: الْقَمْكْ وَغَيرْةُث 5 عَطَاءٌ: الْمَرَضُ الصّدَاعْ وَالْأَذَى: الْقَمْلُ وَغَيْرهث 
وَامْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ كُلَ مَا مُنِعَهُ الم ا 
وَقَصَ الْأَظْمَارِ أَنّهُ إذَا اسْتَبَاحَةُ فَعَلَيْهِ الفذيةُ. وك يُقَرَقُوا ين الصّرَر وَغَيرِهِ في 

هَذِهِ الأَشْيَاء. وكَذَلِكَ اسْتِعْمَالٌ الطّيب. وَقَالَ قَوْمُ: لَيْسَ في قَصّ الْأَظْمَارٍ 


شَيْءٌ. وَقَال قَوْمٌ: فيه دَمْ. وَحَكى | ْنْ الْمُنَذِرٍ آنَ مَنْعَ الْمُخْرِمِ قَصّ الْأَظْفَارٍ 


0 ع‎ ١ 


وَاخْمَلَهُوا فِيمَنْ أَحَدَّ بَعْض أَظْفَارِهِ فَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو نَورٍ: إِنْ أَحَدَّ وَاحِدًا 
أَطْعَمّ مِسْكِيئًا وَاجِدّا وَإِنْ أَحَذَ ظفْرَيْنِ أَطْعَمَ مِسْكِينَنِ وَإِنْ أَخَدَ ثَلَانًا فَعَلَيْه دَمْ 
في مَقَام وَاجِدٍ . وَقَالَ أَبُو حَبِيقَةَ في أَحَد أَقْوَالِه: ا 
وَقَالَ أَبُو ُحَمّدِ بْنُ حَزِْ: يَقْصصُ الْمُحْرِمُ أَظْفَارهُ وَشَاربَُ. وَهْوَ دوذ وَعِنْدَ 
لا فِذيَة إلا من حَلْقٍ اليس فَقَط للْعذْرِ الَّذِي وَرَدَ فيه النَصُ. 

وأجْمَعُوا علَى مَنْع حَلَق الرأْسِ؛ وَاخْتَلَفُوا في حَلَق الشّعْر مِنْ سَّائِرٍ الْجْسَدِ 
00 على أ أنَّ فيه ل ا دَاوُدُ: لا فذَيَةَ فيه. 


لفدَيَةُ 007 1 ؛: ف الشف 0 وف الشغرقين ن مدان وف فى القلقة ة دَمَ. وَبه 
ال روا . وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَّاحِبُ مَالِكِ: فيمًا قَلَ مِنَ الشّعْرِ 


.ما مَوْضِعٌْ م الفذيَة 3 فَاخْتَلَهُوا فيه, فَقَال مَالِكُ: يَفْعَلُ من 
ذَلِكَ مَا شَاءَ 0 0 بَكَةَ وَبعَيرهَاء وَإِنْ شَاءَ بِبَلَدِهِ. وَسَوَاءْ عِنْدَهُ في ذَلِكَ 


اا 
1 
طاءة 
3 
ْ 
0 
حي 
3-0 
جح 


َبْحْ النْسُّكِ وَالْإِطْعَامُ وَالصّيامُ وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ. وَالَذِي عِنْدَ مَالِكِ هَا هُنَا هُوَ 


2 


وَقَالَ و حَنِيفَةَ والشافمي: 0 0 لا يان 0 فك 0 00 


0 ١ لِمَسَاكِينٍ‎ 

أن الوَقْتْ فَالجُمْهُورْ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَفَارَةَ لا تَكُونْ إِلَّا بَعْدَ إِمَاطَةِ الْأَذَى وا 
يَبْعْدُ أَنْ يَدْخُلَهُ الخلاف فيا قياس عَلَى كَقَارَةِ الْأَمَانِ. 

اخ ٍ على لخ بز حبك الج لخو تلو ين 

وَل خلاف + بْنَ الجْمْهُورِ في أَنَّهُ من أَعْمَالٍ الج وَأَنَّ الحلق أَفْضّلْ من التَقْصِ 

ا 0 0 23200 


0 سَنَتَهُنَ التَقصٍ 0 
وَاخْمَلَُوا هل هُوَ نُسْكٌ يجَبْ عَلَى الاج وَالْمْعْ مر أؤ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: الحلاق 
لك لاج وير وفق أل من قمر وَيَبْ عَلَى كُلّ مَنْ فَاتَهُ 


2 


وَأَحْصِرَ بِعَدُوٍ أو مَرَضٍ أو بِعْذْرٍء وَهْوَ قَوْلُ جَماعَةِ الْفُقَهَاءٍ إلا في 
المخصّر بِعَدُوَ؛ فَإِنَّ أَا حَنيفَة حَنِيِقَةَ قَالَ: لَيْس عَلَيْهِ جلاقٌ وَلَا تَفْصِينٌ وَبِاجُمْلَةِ فَمَنْ 
عل الحلاق أو التفصِرَ كا أؤجب في تكد انه ون 1 يل من الك 1 


] الْقَْلُ في كَقَارَةٍ د 
َأَمَا كقَارَةٌ الْمُعَمٌَ بع الّيي تصن اللَهُ عَلَيْهَا فَإِنَهُ لا خلاف في وُجُويمَاء َع الخلافٌ 


في الْمتمتَع من هوَ؟ وَقَدَ تََدمَ ما في ذَلِكَ مِنَ الخلافي. 


وَالْقَوْلُ في هَذِهٍ الْكَقَارَةِ أَيْضًا يَرْجِعْ إلى تلك الْأَجْتَاسٍ بِعَينِهَا عَلَى مَنْ نََبْ؟ وَمَا 
الْوَاجِبْ فيهًا؟ وَمَقَ تَحَبْ؟ وَلْمَنْ تحَبْ؟ وَفِ أي مَكَانِ تَحِبْ؟ 


00 0 0 


م عه 2ى 
ضرعو ا عو له امه 


بَقرَة دون منْ بَقَرَة وَبَدَنَةٌ أَذْوَنُ من بَدَنَةِ. 

وََحْمَعُوا أَنَّ هَذِهِ الْكَفَارَةَ عَلَى التّتِيبء وَأَنَّ مَنْ 1 يد الذي فَعَلَيْهِ الصِيّامُ 
وَاحمَلفُوا في حَدَ الزّمَانِ الي ينْتقِل بالْضَائِه فَرْصْهُ من لذي إلى الصيّام. 
فَقَالَ مَالِكَ: إِذَا شَرَعَ في الصّوْمِ فَقَدِ انْعَقَلَ وَاجِبْهُ إلى الصّوْمء وَإِنْ وَجَدَ اهدي 
في أَنْنَاءٍ الصّوْمِ. 

وَقَلَ ُو حببقة: إن وب الذي في صؤم القلطة الام لزمة 
السَبْعَةِ 1 يَلرَمكُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلهُ َظِيرُ مَسْأَلةِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْه لْمَاهُ في الصّلاة وَهُوَ 


> 
3 
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. وََحْمَعُوا عَلَى أَنَهُ إذَا صَامَ ثَلَاثَةَ الْأيَّامَ في الْعَشْرٍ الْأَوَلِ مِنْ ذي الحجّة أَنّهُ قد 


أنَى 

جنا في حََلَهَاء لِقَوْلِهِ سُبْحَائَُ: (قَصِيَامُ ثلانةِ أَيَام في الحج] [البقرة: 196] , وَلَا 
خلافَ أَنَّ الْعَشْرَ الُْوَلٍ من أَيَام الحَجّ. 

وَاخْتَلَهُوا فيمَنْ صَامَهَا في أيام الْعمْرَةِ قَبْلَ أنْ يْهِلَ بالج أَوْ صَامَهَا في أَيَام 
مىَّ؛ فَأَجَارَ مَالِكُ صِيَامَهَا فى م وَمَنْعَهُ أو 0 حَنِيفَةَ وَقَالَ: إِذَا فَاتَنْهُ الْأَيَامُ 
الأولى وَجَب للدي في ذِمّتِ. وَمََعَهُ مَالِكُ قَبْلَ الشروع : في عمَلٍ احج وَأَجَارَه 


ا م2 
ابو حنزيقه. 
٠‏ ع 


وَانَمَُوا أَنَّهُ إِذَا صَامَ سَبْعَةَ الم في أَهْلِهِ أَجْرَأهُ وَاخْمَلَهُوا إِذَا صَامَهَا في الطريق؛ 
فَقَال مَالِكُ: يجْزِي الْصُوْم وَقَالَ الشافعئٌ : لا يجي . 

ولا خلاف أن مَنْ فَاتَهُ احج بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فيه إِمّا بِقَوْتِ دكن من أَرْكَانِه وَإِمَا 
من قِبَلِ عَلَطِهِ في الزَّمَانِ أ من قِبَلٍ جَفْلِهِ أو نسْيّانِه أ إِنيَانهِ في الحَج فِعلا 
مفْسِدا لَهُ - فِإنَّ علي لقص إِذَاكَانَ حَجًا وَاجبًا. وَهَلْ عَلَيِْ هي مَع 
الْقَضَاءِ؟ اخْتَلَهُوا فيه. وَإِنْ كَانَ تَطَوُعًا فَهَلْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أ لا؟ الحلافٌ ني ذَلِكَ 
كله لكِنّ الجُمْهُورَ عَلَى أن عَلَيْهِ الحَذي؛ لِكُوْنِ التْقْصانٍ الدَّاخْلٍ عَلَيْهِ مُشْعرَا 
وْجُوب الَْديء وَشَذَ قَوْمٌ فَقَالُوا: لا هَذي أصلاء ولا قَضَاءئ إلا أَنْ يَكُونَ في 
حَجَ وَاجب. وَبمّا يَُصُ الْحَجّ الْفَاسِدَ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ دُونَ سَائِرٍ الْعبَادَاتٍ أنه 
عضي فيه الْمُفْسِدُ لَه وَلَا يَفْطَعْهُ وَعَلَيِْ َم. وَشَدَّ قَوْمْ فَقَالُوا: هُوَ كُسَائرٍ 
الْعبَادَات. 
وَانََُوا عَلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ لِلْحَجّ إِمَا مِنَ الْأَفْعَالٍ الْمَأمُورٍ با فَتْكُ الْأَوكَانِ التي 
هِي شَْط في صِحَِهِ وما مِنَ الُْوكِ اْمَنْهِيَ عَنْهَا. 

الْقَولُ في كمَارَةٍ الجماع في الْحَجّ[ 

َأَمًا إِجمَاعْهُمْ عَلَى إِفْسَادٍ الماع لِلْحَجَ فَفَوْلهُ سْبْحَانَُ: (هَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ احج 
قلا وَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الْحَجْ] [البقرة: 197] , وَاتَمَهُوا عَلَى أَنَّ 
مَنْ وَطِىَ قَبْلَ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجهُ وَكَدَلِكَ مَنْ وَطِىّ من الْمُعْتَمِرِينَ 
َبْلَ أنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى. 

وَاخَْلَُوا في فَسَادٍ الج بالوَطءٍ بَعْدَ الوقُوفٍ بِعَرَفة: وقَبْل رَمِي جْمرَةٍ العََبَةء 
وََْد ري الْجَمرةِ وََبْلَ طَوَافٍ الْإقاصَة الذِي هو الْوَاجِبْ؛ فَقَالَ مَالِك: من 
وَطِىَ قَبْلَ رَمِي حر الْعقَبَةِ فَمَدْ فَسَدَ حَجُهُ وَعَلَيْهِ المَدَيُ وَالَْضَاءُ وَبِهِ قَالَ 


ع و 


الشافعيٌ. وَقال أبُو حنيفة وَالَتْوْرِي: عَلِيْهِ اهدي بَدَنة وَحَجهُ تَأم. وَفد روي 


0 وَقَالٌ مَالِكُ: : مَنْ وَطِئ بَعْدَ رَمي جَمْرَة العقبَ وَقَبْلَ طَوَافٍ 


لك 82 
فْحَكة 


الْإقَاضّةِ - قحك 86 وَبَقَوْلٍ مَالِكِ في أَنَّ الْوَطْءَ قَبْلَ طَّوَافٍ الْإقَاصّةٍ ة لا يُفْسِدُ 
الج قَالَ الجُمْهُور وَيَلْرَمهُ عِنْدَهُمْ المذي. 

وَقَالَتْ طَائفَةٌ: مَنْ وَطِى قبل طَوَافٍ الْإقَاصَةٍ فَسَدَ حَجُهُ وَهُوَ قَوْلَ ابن عُمَرَ 
ولا خلاف بَيْنَهُمْ أنَّ التَحَلَّلَ الْأَصْعَرَ الذي هُوَ رَمِئْ ا مر يَوْمَ النّخْر أَنَهُ يحل 
به الْحَاجُ من كل شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْه ه بالحج | إلا النّسَاءَ وَالطّيب وَالصَّيْدَ فَإِهُم 
اخْتَلَفُوا فيه. وَالْمَشْهُورْ عَنْ مَالِكِ أَنَهُ يَلُ لَهُ كل شَنْءٍ إِلّا البَسَاءَ وَالطَيب» 
وَقِيلَ عَنُْ: إلا النّسَاءَ وَالطَيب وَالصّيْدَ . 

وَانَقَُوا عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ ع سن عْمْرَتِهِ إذَا طّافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَبْنَ الصا 
وَالْمَروَةِ وَِنْ ل يَكُنْ حَلَقَ وَلَا قَصّرَ؛ٍ لُِبُوتِ الآار في ذَلِكَ إِلّا خلافًا شَاذًا. 
وَرُوِي عَنِ ابْنٍ عَبَّاس أَنَّهُ يحَلُ بالطُّواف. وَقَالَ أبُو حَبيفَة: لا يَلُ إِلّا بَعْدَ 
الحلاق, وَإِنْ فك فَسَدَتْ غمرته. 

َاخْتَلَفُوا في صِفَة الماع الَّذِي يُفْسِدُ الج وَفي مُقَدِمَاِهِ فَالجُمَهُورُ عَلَى أن 
وَاخْتَلَهُوا في ِنْرَالِ الْمَاءٍ فيمًا فود ذ القزج. فَقَالَ أَبُو حَبِيقَة: لا يُْفْسِدُ الْحَجّ إلا 
لإِنْرالُ في لقزج. وَقَالَ الشافعيٌ : مَا يُوجِبُ للد يُفْسِدُ الحج. وَقَالَ مَالكُ: 
لإنْرَالُ نَفْسّهُ َهُ يْفْسِدُ الْحَجٌ, كَذَيكَ مُقَدَمَانَهُ. وَاسْتَحَبٌ الشافعُ فِيِمَنْ جَامَعَ 
دُونَ 0 أَنْ يَهْدِي. 

وَاخَْلَهُوا فيمَنْ وَطِىَ مرارَاء فَقَالَ مَالِكُ: لَيْسَ عَلَيْهِ لا هدي وَاجِدٌ. وَقَالَ أَبُو 
حَنِيفَة: إِنْكَرّرَ الْوَطْءَ في تَجَلِس وَاحِدٍ كَانَ عَلَيْه هَدْيّ وَاجِدٌ وَإِنْ كَرَرَهُ ! 
تجَالِسَكَانَ عَلَيْهِ لِكُلَ وَطْءٍ هَدْيّْ. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ الحَسَّن: مْزِيهِ هَدْيّ وَاجِدٌ 


٠ 
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وَِنْكَرَرَ الوَطْءَ مَا 1 يَهْدِ لِوَطَبِهِ الأول وَعَنِ الشافِعِيَ ثلَانَهُ| 
الأَشْهِرَعَنَُ مل قَْلٍ مَالِكِ 

وَاخْتَلَهُوا فِيِمَنْ وَطَِ تايا فَسَوّى مَالِكٌ في ذَلِكَ ببْنَ الْعَمْدِ وَالَِسْيَانِ. وَقَالَ 
الشافعِيُ في الْجَدِيدِ: لا كَقَارَةَ عَلَيْه. 

وَاخْتَلَُوا هَل عَلَى 1 مَرْأَةِ هَدْيٌ؟ فَقَالَ مَالِكُ: إِنْ طَاوَعَبْهُ فَعَلَيْهَا هَذْئ وَإِنْ 
العم فَعَلَيْهِ هَذْيَانٍ. لد قَالَ الشَافعِيُ: لَيْس عَلَيْهِ إلا َي وَاحِدٌ كَمَولِهِ في 
| الْعُلَمَاِ ءِ عَلَى أَنهمَا إِذَا حَجا منْ قَابلٍ تَفَرَة قا أغني: البَجُلَ وَالْمَوْأَةَ - 
وَقِيلَ: لا يَفْترِقانِ. وَالْمَوْلَ بِأنْ لا يَفْتَِا مَرْوِيٌ عَنْ بَعْضٍ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَبه 
قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ. وَاخْتَلَفَ فول مَالك يِ وَالشافْعِيَ م من أَيْنَ يَفَترقَانِ؟ فَقَالَ 

ا يَفَْفَانِ مِنْ حَبْتْ أَفْسَدَا الحَجّ وَقَالَ مَالِكٌ: يَفرِقَانِ مِنْ حَيْتْ 
حْرَّمَاء إِلّا أَنْ يَكُونَا أَحْرّمَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ. 

وَاخْتَلَهُوا في ادي الْوَاجِبٍ في الماع ما هُوَ 

ذال الك رابو سينا شو ضاة 0 فين : لا تزه ِلَا بَدنة. 3 
قُوْمَتِ الْبَدَنَهُ دَرَاهِمَ وَقْوَمَتِ الدَرَاهِمْ طَعَامًا. فَإِنْ 1 يجَدْ صَامَ عَنْ كل مُدَ 
قَالَ: والإطقاة وَاغَدْيْ لا يجِْي إلا بمَكْةَ أؤ بن وَالصّوْمُ حَيْتْ شَاء. 

وَقَالَ مَالِكَ: كل نَقْص دَخَلَ الْإِحْرَامَ مِنْ وَطَءٍ 0 حَلْقٍ شَعْرٍ أؤ إِحْصّارٍ - 
فَإِنَّ صَاحِبَهُ إِنْ 1 يجَد ادي صَامَ ثَلاَةَ آَم في الْحَجّ ج وَسَبْعَةَإذَا رَجَعَ وَلَا يَدْخْلْ 
الْإِطْعَامُ فيه 


]الول في قواتٍ الج[ 
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وَأَمّا الْفَسَادُ بِمَوَاتِ الْوَفْتِء وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ الوْقُوفٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ - فَإنَ 
الْْلَمَءِ أجْمعوا عَلَى أن مَنْ هَذِه صفَمُه لا يرج من إخرامه إلا بالطَّوافِ بالْبيْتِ 
وَالِسّعي ب بَنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ. 

وَاخْتَلَفُوا هَل عَلَيْهِ هَدْيّ أَمْ لا؟ فَقَالَ مَالِكُ وَالشَافعِيْ وَأَحْمَدُ وَالتَّْرِيٌ وأَبُو تور 
عَلَيْهِ الذي وَعْمْدَههُمْ إِجمَاعْهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ حَبَسَهُ مَرَضْ حَقٌ فَاتَهُ الحجُ أن 
عَلَيْه الحذي. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَتَحَلَّلْ بعُمْرَة وَيحج من قَابَلٍِ؛ وَلا 0 عَلَيْه. 

وَاخْتَلَفَ مَا! لِكَ وَالشَافِمِئ وَأَبُو حَنِيِفَة فيمَنن فَاتَهُ الحَجُ وكا نَ قَارِنَ - هَل ب : 
حَجَا مُفْرَدًا 5 مَفْرُونََ بِعْمْرَة؟ فَدَهَب مَالِكُ ار 7 4 يَقْضِي قارئ. 
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وَقَالَ أَبُو حَدِيفَة: لَيْس عَلَيْهِ إِلّا الإفْرَادُ : لِأَنَهُ قَدْ طّاف لِعْمْرَتِه فَلَيْنَ بَقْضِى 


أآخَنَ وَهَذَا هو الاختيّاز عند مَالك إل أَنَّهُ أ جَارَ ذ ذَلِكَ؛ لِيَسْقْطَ عَنَهُ الحذئ وَلا 
يحْتَاجُ أَنْ ب يَعَحَلَه ِعَمْرَةٍ. 

]الْقَوْلَ في الكَفَارَاتِ الْمَسْكُوت عَنْهَا في الحج[ 

إِنَّ الْجُمْهُورَ اتَمَه ل وم نك هو 


مُرَعُبٌ فيه. فَالَّذِي هُوَ سْنَةٌ ‏ يحب عَلَى تَاركه د تاقصّ أَصلَهُ 


طْ ١‏ 
اج 4 
00 3 
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لح ج62 


- 


لمتمقغ لقا وي عن ابن عباس ! 
دَمُ. وَأَمَا الّذِي هُوَ نَفْلٌ فَلمْ يرا فيه دَمَا ولككف اخْتَلَفُوا كديرا في تَزكِ نُسْكِ 
نسك هَل فيه دَمْ؟ أَمْ لا؟ وَذَلِكَ لاخبلافهن ذ ل ار تَفا"؟ 


و-ه 


وما 0 0 كْتَلِفُونَ في الفغل 


1 ص ل ا الي 
مَسْنُونَ فَفْعِلَ - قفيه فذْيَةُ الْأَذَى وَمَا كَانَ مر غْبًا فيه فَلَيْسَ فيه شَيْء. 

َاخْمَلَهُوا في تَرْكِ فِغْلِ) لاختلافهم هَل هُوَ سْنَة؟ أ لا؟ وَأَهْلْ الظَهِرٍ لا يُوجِبُونَ 
الفذية إلا في الْمَنَصُوصٍ عَلَيْهِ. وَكْنْ تَذَكُرُ الْمَشْهُورَ من الختلافب الْقُمَهَاءِ في 


ترك 7 مله 0 يله 


َأَوَلُ مَا اخْمَلَهُوا فيه مِنَ الْمَنَاسِكِ مَنْ جَاوَرَ الْمِيقَاتِ فَلَمْ يحْرِمْ هَل عَلَيْهِ دَمْ؟ 
فَقَالَ قَوْمُ: لا دَمَ عَلَبْهِ. وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيّهِ الدّمُ وَإِنَ رَجَعَ وَهْوَ قول مَالِكِ وَابْنٍ 
لْمبارَكِ وَرُوِيَ عَنِ الثَوْرِيَ. وَقَالَ فَوْمٌ: إِنْ رَجَعَ إِليْهِ فلَيْسَ عَلَيِْ دم وَإِنْ 1 
يَرْجغْ فَعلَيْهِ دم وَهُوَ قَوْلَ الشَافِعِيَ وأَبي يُوسْفَ وَتُحَمّدِ وَمَشْهُورُ قَوْلِ التَوْرِيّ. 
وَقَالَ أَبُو حَتِيفَة: إِنْ رَجَعَ مَُبِيَا فلا دَمَ وَإِنْ َجَعَ غَيْرَ مُلَبِ كَانَ عَلَيْهِ الدَُّ. 
قال فَوْم: هُوَ فَرْض» ولا يَرُ بالّم. 

0 1 فين عسل أ ا مَالِكُ وَأَبُو 0 وَقَالَ 


الوك على أنه ب يي عن بسن ون لخر نَ مَا كي عَنْ لِبَاسِهِ. وَاخْتَلفُوا 
ِذَا لَبِسَ السَرَاوِيل؛ لِعَدَم الْإرَارٍ هَل يَفْمَدِي؟ أَمْ لا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَيقَة: 
يَفْتَدِي. وَقَالَ القَؤْرِيُ وَأَحْمَدُ وأبو تَوْرٍ وَدَاؤْدُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا يد إِزَارَا. 
وَاخْتَلَهُوا فِيمَن لَب الخْقَنِ مَفُطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودٍ النَعْلَينِ فََالَ مَالِكُ: عَلَيْه 
الْفذْيَةُ وَقَالَ أَبُو حَنيفَة: لا فذيَةَ عَلَيْه. ا عَنِ الشَافِعِي. 

وَاخْتَلَْهُوا في لبس لْمَرْآَةٍ الْفُغَارَيْن هَل فيه فِذْيَةٌ؟ أن لا؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلَهُوا فِيمَنْ 
تَرَكُ كَ التَلبِيةَ: هَل عَلَيّه دَة؟ َم له وَقَدُ تَقَدَمَ. 


4 و و و 


وَاتَمَهُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نسي الطَّوَافَ أَوْ نسي شَوْطًَا من أَشْوَاطِهِ - أَنَهُ يُعِيدُهُ مَا 
دَامَ بمَكَة. واختلفو ِذَا بَلَعَ إلى أَهْلِهء فََالَ قَوْمْ مِنْهُم أَبُو حَبيقَة: يْزِيهِ ادم 
َقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يُعِيدُء وَيِبرُ مَا نَقَصّهُ ولا ينزيد الدّم. 
وكَذَّلِكَ اخْتَلَهُوا في ووب الدَّم عَلَى مَنْ تَرَكَ الرّمَلَ في ثَلَانَةِ الْأَسْوَاطٍ 
َبالْوْجُوبٍ قَالَ ابْنْ عَبّاسٍ وَالِشَافِِيُ وَأَبُو حَبِيقَة وَأَحْمَدُ وَأَبُو نَورٍ. وَاخْتَلَفَ في 
ذَلِكَ قَوْلُ مَالكَ وَأَصْحَابه. 
وَاخْخْلّاف في هَذِهِ الْأَشْيَاءٍ كُلْهَا مَبْتَاهُ ع[ ل َم لا؟ َتَقَيِيلُ الْحَجَرِ 
الف سعد رسيي عي دصل يَصِلٍ الْحَجَرَ عِدْدَ ‏ نّ مَنْ ل يُوجبٍ الدَّمَ 
قِيّاسًا عَلَى الْمُكَمَبّع إِذَا ترَكَهُ: فيه دَمْ. 
وَكدَلِكَ اخْتَلَهُوا فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَت الطُّوَافٍِ حَقٌّ رَجَعَ إَِ بَلَدِهِ هَل عَلَيْهِ دَمْ؟ أَم 
لا؟ فَقَالَ مَالِكُ: عَلَيْهِ دَمُ. وَقَالَ القَورِيٌ: يَرْكَعْهُمَا مَا دَامَ في الْرَمِ. وَقَالَ 
الشَافِعِيٌ وَأَبُو حَبيفَة: يَرْكَعَهُمَا حَيْتْ ضَاء. 
َالِينَ قَالُوا في طَوَافٍ الْوَدا: إِنَّهُ َْسَ بِفَرْضٍ, اخْتَلَفُوا فيِمَنْ ترك وإ تَعَمَكُنْ 
لَه الود َيِه هَل عَلَيِْ دَه؟ أمْ لا؟ فََالَ مَالِك: لَيْس عَلَيْهِ شيع إِلّا أَنْ يكُونَ 
قَِيَا فَيَعُودَ. وَقَالَ أَبو حَبِيفَةَ وَالنَوْرِيُ: عَلَيِهِمْ إِنْ 1 يَعْذ وَإِا يَرْجِعْ عِنْدَهُمْ 
ما ل يَبْلُغْ 1 مَوَاقيت. 
وَعِنْدَ أي حَنيفَة أنَهُ إِذَا 1 يُدْخْلٍ الْحجْرَ في الطّوَافٍ أَعَادَ مَا 1 يَخْرْجْ من مَكة 
فَإِنْ خَرَجَ فَعَلَيّه دَمُ. 
وَاخْتَلَهُوا هَل مِنْ شَرْطِ ص صِحَة الطَّوَافٍ المشي فيه مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْه؟ِ فَقَالَ 
مَالِكُ: هُوَ منْ شَرْطِهِ كَالْقِيَام في الصّلاة, فَإِنْ عَجَرّكَانَ كَصّلَاةٍ الْقَاعِك و 
عِنْدَهُ أَبَدَ إلا إِذَا رَجَعَ إِلَ بَلَّدِهِ 0 0 دَمًا. 
وَقَالَ الشَافِعِنٌ: اليكُوبُ في الطّوَافٍِ 


ويعيد 


وَاخْمَلُوا في ووب الدّم علَى من هع من عَرَفة قبل الوب فَقَالَ السَافِِي 
وَأَحْمَدُ: إِنْ عَادَ فدَهْعَ بَعْدَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ - قلا مَ عَلَيْه وَإِنْ ل يَرْجِعْ حَقَّ 
طَلَعَ أ فَجْرُ وَجَب عَلَيْهِ الدَّمْ. وَقَالَ أ بُو حَنِيقَةَ وَالثَوْرِيُ: عَلَيْهِ الدّمُ وَحَعَ عه آذ و 
وا ع | فِيمَنْ وَقَفَ مِنْ عَرَفَةَ بعْرَنَةَ فَقَالَ الشافعئ: لاحَجّ لَه و 
1 


ب 
م ع ل 


َحمَعُوا عَلَى أَنَّ ادي الْمَسُوقَ ف هَذْهِ الْعبَّادَة مِنْهُ وَاجِبٌء وَمِنْهُ 00 


4١ 


لَّ مَالِكٌ 


فَالْوَاجِبُ منة مَا هُوّ وَاجِبٌ بالنَذِْ وَمنهُ مَا هُوّ وَاجِبٌ في بَعْضٍ نوا هَذٍ 

الْعبَادَة وَمنهُ مَا هوّ وَاجِبُ؛ لِأَنَهُ كَقَارَة َه 

َأَمًا مَا هُوَ وَاجِبْ في بَعْضٍ نوع هَذِهِ العبَادّة فَهُوَ هَديُ المُتَمَنع باتقاق, 
وَهَذْيُ الْقَارِنِ باختلاف. وَأَمَا الذي هُوَ كَقَارَةٌ فَهَدْيُ الْقَضَاءِ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ 
يَشْتَرِطُ فيه مذي وَهَدْيُ كَفَارَةٍ الصيّدء وَهَدْيْ إِلْقَاءِ الْأَذَى وَالتَعَتْ وَمَا أَشْبَه 
ذَلِكَ من الَْدي الّذِي فَاسَهُ الْفُمَهَامُ في الإخلَالٍ بِنْمْكِ نُسْكِ مِنْهَا عَلَى 


زعا 
١‏ ب عو 8 
ص 0 
ذه 
زعا 


عه وأ لفل ي اكه الزيل» مالنل م المج لعفل و 
اخْمَلَفُوا في الضَّحَايًا. 

ََمّا الْأَسْتَانُ فَِكُمْ أحْمَعُوا أن الي فَمَا فَوْ 
الْمَغْزْ في الصّحَايا 0 

وَالضّحَايًا. وَكَانَ 0 درب 0 ا يجري في دايا ِل التي مِنْ كل جنس ) ولا 


حي 
و هد 


غْلَى تنا مِنَ الْمَدَايا أَفْضَل. وكَانَ الربَيْد يَقُولُ لد ا لا 


لي 


ود 0 


كم يه من المذي هيا ينقخبي أن يفيةة لكرعيه قن اللَهَ أكْرَمُ 


44 


ي 2 فيه سَؤْق مذي فَهُوَ الكَتا 1 وَالْإِشْعَارُ ل هَدئى. وَإِذَا كانَ الْحَديُ من 
و تَعلَيْنِ أو مَا أَسْبَهَ ذَلِكَ لِمَنْ 1 يجَدِ 


الاين وَأَحْمَدُ وَأَبُو نَوْرٍ وَدَاوْدُ: تُقَلَدُ . 
وَاسْتَحَبُوا تَوْجِيِهَهُ 0 الْقبْلَةٍ في جين تَقلِيدِه. وَاسْتَحَب مَالِكُ الإِشْعَارَ مِنّ 
الجانب ده 
وَاسْتَحَبَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو نَوْرٍ الْإِشْعَارَ مِنَ الْجَانب الْأَبَن. 
وَمِنْ أَيْنَ يُسَاقَ الَْدْيُ؟ يرى مَالِكَ أن من سُتَّنهِ أَنْ يُسَاقَ مِنَ الل وَلِدَّلِكَ 
ذَهَبَ إلى أن مَنِ اشر نترى الذي بَكة وَل يُدْخِْلّهُ مِنَ الل - أن عَلَيْهِ أَنْ يَققَهُ 
ِعَرَقَهَ وَإِنْ 1 يَفْعَلٌ فَعَلَيْهِ الْبَدَل. 

ما إن كَانَ أَدْخَلَهُ مِنَ الل فَيْسْمَحَبُ لَهُ أنْ يَقفَهُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ فَوْلُ ابْنٍ عُمَرَ 
َه قَالَ اللَيْثُ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ وَالَّْرِيُ وَأَبُو تَوْرِ: وُقُوفٌ الذي بعَرَقَةَ سُنَة ولا 
حَرَج عَلَى مَنْ ل يَقَفْه كَانَ دَاخًِا مِنَ الل أو 1 يَكُنْ. وَقَالَ أو حَدِيقَة: ليم 
تؤْقِيفُ الَْذي بِعَرَقَةَ مِنَ السّئة. 

وََمَا عَلّهُ فَهُوَ الْبيْتُ الْعتيق. وس الطلتة عَلَى أن الكَعْبَةَ لا يجُورُ لِأَحَدٍ فيهًا 
دَبْحْ وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدُ الخَرَامُ وَأَنَّ الْمَعْىَ في قَوْلِه: 7 بَالِعَ الْكَغْبَة] 


[المائدة: 95]- أَنَهُ إِعَا أَرَادَ به الئَخرَ بمكةَ إخْسَانًا مِنْهُ لِمَسَاكِيبِهم وَفُقَرَائِهِمْ. 
وَكَانَ مَالِكُ يَقُولٌ: إِنَا الْمَعْىَ في فَوْلِه: (هَذْيا بَالِعَ الكَعْبَِ] [المائدة: 95]- 
كه وكَانَ لا ييز لِمَنْ تحْرَ هَديَهُ في ارم إلا أنْ يَنْحرَهُ بمَكَة. 

وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَبيفَة: إِنْ نَرَهُ في غَبْرِ مَكَةَ من الخْرَمِ أَجْرَأَهُ. وَقَالَ الطَبرِي: 
بُنْحرَانٍ إلا بالخرّم. وَبامجْمْلَةٍ فَالنَخْرُ مق إِجْمَاعٌ من الْعلَمَاء وَفي الْعُمْرَة بمكة 
يي - أَجْرَأةُ. 1 

وَاسْتَفْىَ مَالِكٌ من ذَلِكَ هَذْيّ الفذيّة: فَأَجَارَ ذَبْحَهُ غير كذ 


وَأَمّا مَىَ يَنْحَرُ فَإِنَّ مَالكَا قَالَ: إِنْ ذَبَحَ هَذْيَ التمَئْع أو التَطَوْع قَبْلَ يَوْمِ الئّخْرِ 
َ يجْرِ. وَجَوَرَهُ أو حَنِيقَةَ في التَطَوْع. وَقَالَ الشَافعِيُ: يَجُورْ في كِلَيْهِمَا قَبْلَ يوم 
وَلُا خلافٌ عِنْدٍ الْجُمْهُورٍ أنَّ مَا عُدِلَ مِنَ المَدي بالصّيّام أَنّهُ يجُورُ حَيْتْ شَاءَ. 
وَإِعا اخْمَلَفُوا في الصَّدَقَةِ الْمَعْدُولَةِ عَنٍ المذي, فَجْمْهُورُ الْعلَمَاءٍ عَلَى أَعَا 
لِمَسَاكِينٍ مَكةَ وَاخخرَم. وَقَالَ مَالِكٌ: الْإطْعَامُ كَالصِيَام يجُورُ بغَيْرٍ مَكَة. 

وما صِفَهُ النَخرٍ فَاجمَهُورُ تجِْعُونَ عَلَى أن النَسْمِيةَ مُسْمَحَبّةٌ فِيهَا , وَمِنْهُمْ مَنٍ 
وَيُسْمَحَبُ لِلْمُهِدِي أن يلي خْرَ هدي يِه وَِنِ اسْتَخْلَفَ جَارَ, وَكَدلِكَ فعَلَ 
رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - في هَذيه. وَمِنْ سُتَيِهَا أَنْ تُنْحَرّ قيَامًا. 


وما مَا يجْورُ لِصّاحِب الذي مِن الانتفاع به وَبِلَحْوِهِ فَإِنَّ في ذَلِكَ مَسَائِلَ 
مَشهُورَةَ أَحَدُهَا هَل يَجُورُ لَهُ كوب الذي الْوَاجبٍ أو التَطَوُع؟ فَذَهَب أَهل 


: 


آنا 


0 . أن زكُوبَهُ جَائرٌ مِنْ صَرُورَة وَمِنْ غَيْرٍ صَرُورَة» وَبَعْضْهُمْ أؤجب ذَلِكَ 
وكرِهَ خْنْهُورُ فُمَهَاءٍ الأمصّارٍ رَكُويًا مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَة. 

وََجْمَعُوا أن هَدَيَ التَطَوْع إِذَا بَلَعَ عله أنه يَأكُلُ مِنْهُ صَاحِبُهُ كُسَائِرٍ النّاس, وََنَّهُ 
ع نر ان يلك عله على لا رن النَّاسِء وَل يَأكُل مِنْهُ. وَرَادَ دَاوْهُ 
وَأَبُو تَوْرٍ. : ولا يُطْعِمُ مِنُْ سَيِنَا أل رُفْقَتهه " 

وَاخْتَلَفُوا في ما يب عَلَى م مَنْ أَكُلَ مه فَقَالَ مَالِكُ: إِنْ أكل منْهُ وَجَب عَلَيهِ 
يَدَلْهُ وَقَالَ الشافعئٌ وَأَبُو حَنِيفَة وَالتَوْرِيُ وَأَحْمَدُ وَابِنْ حَبيبٍ من أُصْحَاب 
مَالِك: عَلَيْهِ قيمَةُ قِيمَةٌ مَا أككل أؤ أَمَرَ بأكله طَعَامًا يَتَصَدَّقَ به. 

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَجْمَاعَةٍ مِنَ النَابعِينَ. 

ماعطب في الحم قبل أن يَصل ةفهل ب جل أم 4 فيد الخلا مني 
عَلَى الْلَافٍ الْمُتَقَدّم هَلٍ الْمَحلُ هُوَ مَكهُ أو اخْرَمُ؟ وَأَمَا ادي الْوَاجِبُ إِذَا 
يَسْتَعِينَ به في الْبَدَلِء وكرةَ ذَلِكَ مَالِكُ. 

َاخْمَلَهُوا في الْأَكُلٍ من الذي الْوَاجب إِذَا بَلَعَ تَجلَهُ فَقَالَ الشَافعِيئُ: لا يُؤْكَلُ 
من الذي الَاجب كُلَه وَسَمُهُ كُلّهُ لِلْمَسَاكِينِء وَكَذَلِكَ جِلَهُ 0 ججَلَلَا. 
وَالتَعْنْ الذي فَلَّدَ به. وَقَالَ مَالِكُ: يُؤْكَلُ مِنْكُلَ لدي الْوَاجب إِلَا جَرَاءَ 
الصّيْدء وَتَذْرَ الْمَسَاكِينِ وَفِذَيَةَ الْأَذَى. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة: لا يُؤْكلُ مِنَ الذي 
الوَاجب إِلّا هَذْي الْمُمْعَةِ وَهَدْيَ الْقرَانٍ. 

و هذا آخر ما تيسر تهذيبه من كلام الشيخ رحمه الله 

قاله العبد الفقير إلى عفو ربه بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانون 
التلمساني 


والحمد لله رب العالمين 


